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تقسم العقود الى عقره مسساة وعقرد غير مساة (8 - والنشبوة الستمساة. 
عسي العقود التسي خصها الشرع يام معين وثول نتطينها باحكام غاصة 
الشسيرها بين الناس في تعاملهسم ٠‏ ١ما‏ العقود غير المسماة فيي تلك لبوق 
التي السم يخصها بأسسم خاس ولسم يتوق تنظيمها باحكام خاصة 

اوكان للتمبين بين العقود المسساة والمفود قير للنسناة اضينة خناصسة 
في القاثرت الرومانسي فالتقود المسماة في ل هسذا القانون هسسي تلك العلود 
اللعترف بها قالسرنسا وللحمية بدعووي خاصة ‏ امسا التقود قيس المسماة. 
تهي تلك العفود التسي خرجت عن دأئرة تلك المقود المروفة والسبية قاتونا 
بدعاوي خاصة لعدم تماميتها وفقا لاجراءات معينة ينص عليها القانون(؟] + 











اما امسية التميز بين المقرد السماة والعقود غير المسماة .لي القانسسوق 
الحديث .فتبدى في كيفية تفسير عذة العفود ومرفة الاحكسام التي تسري عليه 

قالمقود المسماة تنضع لاحكام العصوعى التي خصها الشرع بها . فائة 
لسم يكن عناك نص يسكن تطبيفة .وجب عنانف الرجوع الى احكام النشرية 
الااسة اللعقد + اسا المنود غير المسسساء فائها تتخضع لاحكام النطرية العامة 
الفعقد ٠‏ وقد نصت على ذالك الىادة (اسا) مسن القائوق لاني بقولها (0«تسري 
على العقود اللسماة القواعد الي يتتسل عليها هذا القصل ٠‏ 





؟ «اسا القواعد العسي ينفرد ببسا بنش العقود المدنيسة فتقررها الاحكام الواردة. 





هناك تقسيمات اخري فلمتود + لا هي تنقسم الى عرد ملزمة للجانيسن 
اوعقرد ملزمة لجائب راد . وال عنود مسددة وعقود استوالية . والسلي 
اعقود تبرع وعقرد مماوضة ؛ وا عقود رضائية وعقود شكلية وعقرد 
ال نود مدنية واخرى تجارية ٠‏ 
بيع مسكوتي , القائون الروماني , م ؟7 وما بعدها * 





في الفصول المتقودة لما ٠.‏ وتقزر نوانين التجارة القواعصد الخاصسة بالطور 


التجادية] - 
ويختلف عدد العقود المساة باختلاق الزمان , اذ اننا لو قارتسا القانون 
لاني العراقسي بمجلة الاحكام المدليية لوجدنا ان القاتون الدلي الإينظسم 
بض العقود الي كانت الجلة تنطسسها , بل عو ينظم. عقود أخري جديدة 
كانت في عماد المقود غير المسماة وقت نفاذ المجلة كمقود التأميسن والقامسرة 
مسن المقؤد اللسماء في مكلك ممين سد يني 








والرعان , كنا ان ما لا 
كلك في مكان اشسى 

والعقود المسساة اما أن ترد على الملكية البيع والهبة والتركسة والقسرض 
والدخل الدائم والسلح , او ترد على الانتفاع باشيم كالاجازة والأعارة » و ترد 
على العمل كائقاولة والانتفاج والتزام المرافق العامة والوكالنة وعقد الوريقة ٠‏ 

ولتمقر تفريس جميع الود السماة في خلال سنة. ورئسيية واحية 

وعدم جواز الاكتفاه بأسدحا فقد تقزر اشتيار علد مسن كسل مجمرمة 
من المجاميح الثلانة اعلاه , حيث اختير ((عقد البيم)) من الثقود الفسي 
ترد على الملكية , و(إعقه الايجار)) من العقود الواردة على الانتفاع بالقسي» 
و((عفد اللقاولنة)) من العقزد الواردة على العمل لتدريسها ضمن المرحلة 
الثاافةء 

وند نسي هذا الؤلف الى ثلائة كتب قام الدكتور سميد ميارك يكت 
الكناب المخصص لمقد البيع , والدكترر له السلا جويش يكتايه الكتناب 
المخصص لعقد القاولة , والدكتور صاحب عبيد الفتلاوي بكنابة الكتاب المخصص 
العقد الابجار مراعين في ذلسك الابجار غير اللغل + 














واللسة الوفسيق د 


الؤفون 


الدكتسور 
سيد عبد الكريم بيارك 
أستاذ متمرس ني جامسة يقنداد 
إستاذ في كلية الثراث الجاممسة 


الفصل الاول مسن الباب الاول مسن الكتاب الثاني 





لخس المشبرع العا 
التقد البيع رقسم هذا النصل الى فرعين , تكلم في اولهما عسن 
ول ثانيها عبن بع الواح البيوح ٠‏ نسم قسم الفرع الاول الى ثلائة اقسسام 
خصص اولها ل#ركان تقد البيع , وثانيه لالتؤمات الباشع ٠‏ وثالتهنا ٠ل‏ 
لحري + كسا قسم الفرع الى ثلاث انسام » تناول في لولهسا بيسع الارليساء 
واركلاء وشراصم لاتفسهم . وي انها بيع الحقرق المتتازع قيها بوافرد ثالهنا. 


١ القايسة‎ 





ابوج عام, 








وسندرس أحكام البيع فق خطة , بسوجبها تقسم اللوضرع الى ثلائة 
ابواب : اولها لاركان عقد البيع ٠‏ وتانيها لاحكام عفد البيح » وثالقا لانسواع 
الببوع الخاصة ٠‏ كما ونمهد لدراسة الإسواب الثلانة المذكورة بفصل تمهيدي 
تتناول فيه اصل عفد البيع . وتمريفه وطبينته.. وخصائصه وتمبيزه عمسن 
الشره الاشسري * 





قصال تساي 
اسل عقد البيع ‏ طببعشه د خصائصه - تدييزه عمسن أفيسره مسن التقود 
الفسرع الاول 
اصل عقد البيع وطييّشه وخصائصه 

امل عند البيع مر القايضة , والفايضة هي مبادلة سلمة بسلعة اخسري , 
الا ان تمعد الروابط الاجتايية وازدباد حاجت التلى آخهر عبن تله الرسيلة 
وعم كلايتها و اشباع تلك السذباك زان من بي لصتل عنس سلمة 
قلما يجد مالكا اغبا فيما مو زائد مسن حاجته , ولذلك بحت لآنتنان عن تتلة 
أخرى ذات منفمة عامة تنسب اليها قيم باقي السلع , وتوصل ال المادق »قم 
تولت الدولا سنك عقم للعادن , وحددد سبجنها ووزتها طقدنا , وسرت 


اخيرا النقود الودليا التي حلت ممل العاتتبي التدارن + ومكذا طهر الييع 
-1- المديث مسن تاريخ لهو التقو » 


لك البيع فى اتقانون الرومائسي 


وكان عند البيع عند الرومان من عقود 















الااله لم يكن اقل 

بي مسن وضح يدم علس البييسح 

وسيازته سيازء عادثلا ولأنتصار حسكى التملك والزام الفيسر على الرومان. 
وحدصم . ولما كانت ,لضرورات تستلزم التعامل مع غير الرومان ولا كان 

/الاجانب لايسكنهم ان يتعامطو! على شراه شيء من دون ان يلنزم البالسع 
بي التزام ٠‏ ققد اشر المشوع الروماني : بوب انون السعزب , كتسييين 
.يرتب للبيع اثرا واحدا هو التزام البائع بتمكين الشتري مسن وضع اليد وقي 
الحيازء الهادثة حتى يتيسر الأرومان التعامل ممع الاجائنب . 





مسكوني سن :17 وما يماء 


0 


و ذلك كان للمشتري الاشتراط لي العلد على لبا ان نفل لسه متكي 
البيع ٠‏ لان هذا الشرط. لابتمارض مع طبيعة البيع ٠١‏ الا لسة تسقاين 
على البائع ان يشسترط عدم تقل االلكية الى المتستري لتعارضي الضرظ الالقييبي 


ب حنييق 










امسا القاثون المدني الفرنسي فائه وأن كسنانة قسد تخلص مسن 1١‏ 
رموذ العروفة عند الرومان , الا انه ايفى علي التسليم واعتبرء الطريق لل 
لنقل اللكمة ) ولكن تطور ذا القانون ادي الى ان ينهي الام به بالاكتضة 
لخت تزيم : د كال رضي إسبار كنا انسل مجدرد دودر لو 
العسلبم قسه رقع في العقد . وان كان هذا البيان مالفا اند + 









حول تشير شاحة 168 الشي تموقأي تود 
© هو (نقد زم به «سد الطرفين بحسليم شيء ديلتزم الاضر سدفسع 


وذ انيع بعد رسس فر عرق ) (1585م قرنسي) 


راع ال ان اللو الاخسر 
٠‏ وت 
افر ١‏ الي تقرد أن الاتزام نشل لكي 
ده لوي وانادة 56 اي زر تقال كيت أت 
انضن لل اباتع - , 














١ 657‏ العف الشرية السلانية واقانون ادن لعرى والعريضي + 





ذا من الباأريشه البي)انه وباطة مال يسان 
«يكون ندا وف يكف ) ونرضه 050+ م 


افد ليع الباضع مالا لمشت وامال لفسا للبيسع) ٠‏ 














فالشريعة لايع تر لال المكيسة بالمقد ويصووة با 

الإشريمة لسلا ابيع عند جهورتم 17 

البائع م :ابن أي عل لي لون عل ا للق صب 

الرآى الآول ٠‏ وباطل حسب الراى التآني 5) وعلى آلراتين اال قبيجالقضولي: 
ايحتل مال نبل الإجانة[؟) + 


ديرف لقنو اتن اللصري) الجديد ف اشافة 414 نه بقول ( يسيع 

















قتا ِ 
وينتقد بعش الفقها. مسذا #لتصريف يلاه لاير الى انتقال اقيق 
بمجرد ابسرام المقبد(؟) - 
كما انه يتعلم عن تقل اللكية با 
نشد البيع 64 .ك3 2 م 
“ترف المسادة 1-» إن القنون الدني اكه قد ليع ياقسه هسسسي 
من سي) تنيع ع 


«التعريف اعلاه لايقتصس علسس ابيع , ببسل يشمل للا 
لايغبير إل انتقال الللكية الى الشتري بمجرد تنام البيع وه 


ب كبوا من الاناد ا 























(5-1) امه بسر الفتع ب للعاملات في الشترع الاسلايي دج مي 56.. 
أحسد ابراصم المالات الشرعيا الالية 1171 ص 116 وما يسدهاء 
علي الخقيف - محاضرات لي فق الكتاب والستنة ع ع فو + 

(5) سليمان مقس وميد على اسام .نقد البيع 1905 م +5 وخلاف هسل 
الراى الستهوري عمي؟73 عامشي رقم (1) © 

49 محمد البيب - علد البيع - 1931 سيلا 2 

(ه) عباس الصراف ‏ البيع والابجار مى٠*‏ غني حسون لله ب البيع ‏ +080 

والإيجار ٠‏ +1617 ص12 حسن على الذتون 














ولذلك فاننا نفضل التتريف الوارد ف الشتروع الاول واسذى وصمسه 
الرحوم الاستاذ الستهورى , إذ سه عرقه يثنا ( مبأالبة لقند بفيسسرن 
امن الال) . 





ومع ذلك يشير البع في التشريع مقي ثلا مكيسبة ليع لمن بالذن 
مجر اتعقاد أليقد (١؟0‏ مدني © * 

وتواخاة امن لقور» مي تكد ايع ميدي م دعرة يتين 
الخاري ٠‏ قاقد لبد كنا بن اللكزنة انل ألا بشسجيق العقد كي ككتاتترة 
اهم مدني و تسجيل عقاري) . 












فسن هنيق 
ا 
م عه طب باصا فاب ينه ينور بمويمسنا ب 

١-0‏ من العقود النزمة للجائبيسن 
| لان كلامن الطرفين دائن للطرف الاغسر وعدين الس ٠‏ فالتسترى دالسن 
اعبيع او عاب الها واقبائئع مدين للمشتري بالعيسسن 





37 مسن عقود العاوفسات : 


0 باخة مقاب ا يعطي فاتشستري باخذ العين المييمسة 







2السوقات اكدائرة بين الفتزر ونع مل 
ال اعطية السيز الى يي 1 بلي ع 
اتام ل حن أي وأحد مهنا ٠‏ د 4 من انا لني 








رم يه 
لا والقامدة أن البيع مسن العقو ..رضائية . لذ كفي لالمقاده مجرد اتحاد. 
القبول بالايجاب ولكن عدء القاعدة غير مطلفة , لان المتبرع قد يخرج عليها 
السسيب مسن الاصياب كما صو الحال في بيع الظار (و-هم مدني) 6 
والشكلية من التظام الما فلا يجوز الاتفاق على غلاف , | الرظائية 
ليست من جة! الم يان كليس حت ساح ب 

سينا الشكية را لانقة. الم :قاض الا في سوه 
الايجاب والقبول لاتعقاد البيع » بل يلم لذلك ايضا توافر الشكل التفق ليه 


نسافين ين 








يبن الطرقيسن + 2 ٠.‏ 





الا ان اشتر اط امسائدين ال القانون فكلا خاسا لاتبان .سس ايم كش سان 
اصنقة النقد الرضائية ,نما دام كفي في وجود العلد رضاء الطرفين فالتقد رضائي ١‏ 
حت لسو اشترط القانون او التفا لاثباه الكتايه + 





ينترض أن اشتراط انكناية اثنا ورد لقرض جمليا ركنا للاننقاد ٠‏ كن هذ 
القرينة قرينة يسيطة قابلة لانبات السكنس (ام. 

ولايد سكم في التعريمين مصرى والمرافي . والكن بذعب الرلى الرابسج 
الى اتتبار الكنابة عند الشنك للانبات لا للانعقاد لآن الاصل في العقود الرطائية. 
وان الشكلية ترد عيها استئناء 6 * 
6س عقد نال للمنكيسة : 


فالاصل في عقد البيع انه عفد ناقل للملكية بطبيعته ءلان القصيد منه هو 
الل امتسترى ولكنه اذا كان انتقال الملكية من طييمة النقد الا اه 





١ .]1(‏ للادة 4ه من القاثرن لني لاقني ولثدة +1 من قات الالتزام ات 
السويسرى ٠‏ 

1 الستيرريج اس 165 ماش (1) كس هذا الراق ؛ سلمنان رقسي 
معدل درك 


١ 


55-0 نه شن مين ب ااه انقلا لفكية ال 
بام بو انوع والبيع بخيار القمرط (08 الا 
رش ذلك مع بيعة هذا القند 


الامسل 5 
ليقو اليجددة ,لان بامكان كسل مسن 





ونتد ابيع يتين في الأصل من 
0 شي راان موه وفت ابسواء. امد + والكسن بجوة ان 


ين من اسلو نحرفية ئ لو نا عبس عيذ يقابل شن كلع على سلا 
عرص م ةلبع د لاسن ل عق الحالة غير أ ا سل 








ام يزيد يبب طول او قصر عبر البائج 


+ عق المبيع فورى التثفيد في الاصل : 
لتالي ان ينفق امتماقد إن التزاماتهسا دفعه واحدة في ألوقت المعين للك 
9 ارمع ذلك يجوز ان بكرن عند البيع مستمر الفتفي كالاتفاق على تنفية 
امات المقدية علي شكدل دفعات متنا . كنا هو الحال في عقود الشاركة 
ف الضخف والتشزاك الففديستس '* تلت 


).الب بخبار التمين مر 
ا ا كم سوس كي تمه 





1 





الرصافها من البيع والقسم الاخر من تسود 
احرل نوع هذا لمقد » 

وتظرا لا التحديد نوعية العقد من اعدية , فمن الضروري التي عضا 
بين عقد البيع وبين عنفهاالعفود التي تكتزب هته فو تخفلط ب بشكسل مسن 
الاشكال ومسي 


البيع والهميةه 
الببة تمليك مال لاخر بلا عوض - فالموض عو الذى يميز البيع عن الهية, 
ونع ذاك د تكو الية بموض فا الحم هذ الحالة .اا ين من الرائج 
جود نية التبرع فالعقد عية حر تراط الموض في العقد والا ليعتير ييا 
ومسالة وجود ار عدم رجود بيه التبرع مسالة ونائع يكشف بها قاضي 
الموضوع ولا رقابة مدكمة الصبين عليه * 

الفرائن التي تدل على وجره نية التبرع اشنتراط الواهب «فسع 
العرض الى شخص ثالث ٠‏ ولكن اذا كان العوضى من التقود وكانت تتساوي او 
القارب قبمة الشي؛ اللوهوب فالعقد بيم لا عبة في مدء الحالة , لاتعسدام ئية 
التسسروع - 








؟- ليع والوصيةة 
البيم مو تبليك البائم وناشتريعالميبع في السال مقابل تمن مهي * امسا 
الرسية قاد ١‏ ليك ب مرضي تيكل ماد ليو 
اولك ققد يحاول البعض التحايل على القانون , فيعمد متلا الى تصو ير 
الوصية بصورة عفد بيع فبنص [المقد ان الاب باع ولده فلان الثال لثلائي بسبلخ 
ممين على إن لاننتفل ملكبة البيع الى الك 





بي الا بد وقاة الباائسج . 





1 


وصية مستترة ٠‏ تإتال 


إن منا .أمقد ما حو في القيفة لا وسيلةالأخفاء 
لا اجازة الوصية 


بها لاب متع ية الووئة من استصمال حقهم في اجازة ا عنم 
أغبما يزيد على ثلث التركلة * 

في مكل عه العالات يتونب على التاضي ان يطبق اليكسام الوصبية لا كسام 
البيع + الا أذا لسم بجد سند لاعتبار المقد با * 

ان وصف التصرف بانه بيع لو رصية يضهم للطروف للوشرعية لدي تم 
قبها التعرف ومسن نسم للقاضى بحسي هلم اأطررف استغلاس التكيمسف 
الام النشهء 





اديلاحظ ان الادة 111 من القانون المدفسي الممرى تنص في با الصو 
على انه (اذا تصرف شخص لاحد ورئته واحتفظ باية طريقة كانت بحياز 
المين التي تصرف فيها «ويحقة في الانتفاع بها بدى جياته ‏ أعتيي العمسسرق 
عضافا الى مابعد المؤت ونسرى عليه احكام الوصية مالم يقم دليل يشالف ذلك) 
»فارع المصرى ,يفيل ني هذا الصدد قرينة فائونية ,بمقتضاها يمتيسسو 
التعمرف لاه الورئسة وصيية ٠‏ اذا احتفظ المتصرف بحيازة العين الي 
تصرق فبها او بحله ل لالتفاع بها مدى سباق ٠‏ ا ان بالامكان البات خلا 
عه القرينة + ولعدم وجود نس مائل للنس ابلا في التشريع العراتي , فسان 
وصف التصرف بانه بيع ار وصية يكون متروكا للقضاء أ يقدرء بحسب الطروف 
الرشوعية التي تم التصمرف فيا ١‏ , ومع ذلك يشاهد با الشرع المراقسبي 
أكون اناقل للمتكبة دالصادر مل للودث في مرش اموت في كم 
الوسبة اذا كان على سبي ل التبرع ©(105ام مدني ٠‏ 














؟- ١‏ أنبيع والوديعة 
الؤدية قد يسوجيه ييل املف أ مسن يفسيوم مقاسه نظ بلس 

خم الابائيض ولعزم الوديسع ياك ورد عنال هه ندتي] - 

من البائع الى الستوى مقابل عوض ٠‏ بيدا لاتتتقل في 
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الوديعة وفع م دع قر وتيا سين 
لاخ يذ لبيمه على ان يره لمقة لو السي. نفسه عند عدم المكن من تصريقه - 
كنا لو اردع املف فسا من مؤلقه لدى احدى المكنبات ليترل صاحب المكتيسة 
بيعيا مقابل اجر معين يستقطع من الثبن ١‏ 
رت احكام المحاكم الفرئسية على ماقضت بسه محكمة النقض والابسسوام 
عام 183 في قرار لها .معيرت بموجبه العملية الواقعة بين اجبسر الجبلة 
ارثاجر الفرد غقد ببخ لان من منتضيات عفد الوديمة الزام الرديع برد نفس العين 
الردعة * الا ان الخياد الذى يملكه تاجر الفرد بين زد الشمن او نفس العيسين 
يجمل مسذء العملية عند بيع معلق على شرط + 

ويذعب بنش المبراح في مصر إل اعنيار العملية بيما لقا على سوك 
فاسع لان الند ران كان يسيه الرديمة الا انه ينعلف ها في ان الوديع يلتسزم 
برد الودبعة عينا بينها لصاحب الكثبة الحق لي ود نسخ الكتاب لو نسن ما با 
متها بعد خصم حصته من الثمن ٠‏ علاوة على ذلك فان ملكية الكت تتتقسل الى 
عاحب الكنبة » مع احتقاطه بحن العدول عن الشمراء ذالم يضم تصريف الكية1-. 

دالرأى الراجع هلو اذى يستوجب تكبيف العقد بحسب نية الطرقيين 
التعاندين * وعنة النبة يسكن استخلاصها من ظروف التعاقه وتسروطه فالعقد 
اسه يكون بيما تاجزا او ملقا عنى ضرط وائف أو فاسخ ,أو عقد وكالسة 
بالبيع سسسب الإسرالا(؟) - 














4 البيسع والقايضسة 
ذا كان ألشمن مبلقا من النقرد فلم بيع مراذا كان خيكا اخر من سس 
النقود فالقد مقايضة + 
وق عبد يوسي فشي :يهني بس العليه كناك رعق اقيق 
سيائف ذصبية الراوراق مالية كالاسهم والسندات .ميث يلاح ان بنط الشبراح. 
(1) مرقتي اصام قوم 
(1) فى حون لله مس 40 قار : الصراف سن 66 











1 


يذعبون الى اعتبار ألنقد بيما في عاذ الحاقة ايان مايا الخايق اليس مقصونا 
اكه سا التقود فقي يسكن السو ليها عن ريق لضا لو الوالصسسع 
فبتعب الى اعتبار الدقد مقايضة .لان المقابل وقت النعاقسه ليس من التقسود 
خاصة وان القرل بغلاف كك سيؤمي الى ايان ولفايضة بيما كلما امكسين تقييم 
سد التي () + 
وتكن 6 التكم أذ كان لققايل يسضه من النقود وبعضه من غير النقسرهة 
حسم يقهب الرلى الاجم (؟) الى وجوي لغ نسبة التقرد الى ئيسة الال 
الاخسر بنظر الاعتيار + فاذا كانت التقود مي المتصو القائسب كسان النقد 
بطسا عسل _ 
اما اذا كان الممابل نصفه من التقود والنصف الاخر من قير التقرد فالمقد 
في هذ الحالة يعتبى مقدا مركبا دن ابيع والقايف 57# 
سسكوا ان الرلى الراجم يذهب ال اعنباد النقد بيا في حالة مسا اذ كسان 
المقابل ايرادا مرئيا مدى الحياة . بداعي .ان الثمن هو من النقود وان كان 
امقدرا على وجسه احتسالي في صورة الأيراد + 





اوالقايضة امبيته الصلية * فالادة 4ه من القانسون 

لبيع ودسوم التسجيل وغيرها مسن الرنحسوم 
كنابة السنعات والصكوك رغير الك من للمسووفات الثسي. يقتضيه ا 
الببع تكرث على الشسترى.. مالم يبد اتفاق ل عرف يقضي بغير للدم + فس 
حين أن الملدة 7٠*‏ مسن نفس القاثون نتعى علس ان (مصروقات عقد النايقسة 
وخيرها من النتقات الاخرى يتحيلها المقايضات مناصفة » مالم يوجد اتفاق يقفني 
'بخبر السسك) "لان كل من الطرقين فيه بال وء 















في نفس لوقت + 








ا؟) الستهورى ج4 سن 75 - ماصوز مصطفى متصور صن 18 + العامرى من 69 


تي احنوق سه صن 47 > مرقس امام ص 0/6 
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م البيع والإيجسار : 


البيع يرمى الى نقل ملكية البيع الى التسترى , بينم عقند الإيجار يقت 
على تخويل الستأجر صلاسية الانتفاع بالأجود : ومع ذلك يصعب الت 
في لحالتن التاليتين 








اؤلا- وقوع العقد على التمارواتحاسلآن , > 

نسد يتلق الطرفاق على نخو يل احلا سلاميسة جني كنار الشنية 
رحاصلاته مدة معينة في مقابل عوض ممين فهل يعثبر العقد ي ذه الحالة يما 
م اثنه شا يجار 8 








7 #ريستبر الببض المسددييما ورد العقد على الحاصلات لان الحاصلاة 
كالبادت والقحم يقتطي من:اصل الشي» ٠‏ سنا اذا ورد العقد على القسار فاه 
يعتبر إيجارا لي هسذه الالة لان الشدراى كسنعجان الارض «دورية تعجد فلن 
التقاص سن اصل التبيء 








ولايسكن الاخد بهذا الراى مطلقا لان ليس هناك من مانع يمتع المتماقدين 
من بيع الثمار نفسها وعي ماتزال في الارض “كما انه لامالع من أن يؤجسي 
ساحب ليم متجمه ليستغلة الننتاجر قايل أجرة مورية * 


رشب اخرون المقد بيما لاليجار ذا كان نحق المتصرف اليسه يققصر على 
اخذ الشمار الناضجة السدة للنقل هون ان يكون قسه أى حسق على القسيء الاصلي 
اخنتج للشماد ٠‏ اما اذا كان للمتصرف اليه القيام بالاعمال اللازمة لانضاج القنار 
رحصدها اضافة لحقة في أختها .نالمفد يعتبر في الحالة الآخيرة اليجارا لابيما ٠‏ 
1 

والراى الراجع يقتضي اخد ص امتعاقدين بنظل لاعتبار عند تكييف النقاد 
رللقاضي استخلاص هذا النصد من ظروف التعاقد بولا يخضع لي ذلك لرقابة. 
محكمة التبييز « فمتلا يمكن أعنبار ورود العند على الحاصلات قريشة علس 
بيع لان استخراجها ينتقص من اصل الشسي: ٠‏ كما يمكن اعتبار ورود المقد على 
اند العمار قرينة على ان المقد ايجار لا بيع “لان إخذ الثمار لا يتتقص من اصمل 
الي ٠.‏ 
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. النقود المسماة [ -780 


وكل ذلك يشرط الايثبت من طرف شر إن ارادة امنمائدين قسدداتجهت ال 


غير ذلك م 


نايا الإيجار السائر للبيع (البيع الإيجارئية * 
الإيجار السائر للبيع عفد بموجيه يتم ايجار مالو مياد 
اجر نعين اعلى أن يتفلب العقد بيه اذا وفى اللستاجر ببسيع التزاعاته وفاه اما 
انعلف الفقة ول تكييف نذا النقه «قالبضى يضتيره يمنا سعنيا 
أمملقا على شوط فاسخ بو اخلال الشسئري بالتزامة. 8 دضع الافساد ويعتجسوه 
ارون بطلا ,لانه يؤدى الى خدع الجمهود +لة اله بوصهم بن خاز الول 
سير لحك اليلرح له عوك د لويوب ل 0كين جر حي 
وى رلى تال بان النقد عقد مركب مللبيع والايم , فهو بيع سق 


على عرد ماقف وابجا علو عط تك لسع 
أما للشرع المرلقي- تيتتيرة رشرط واقن” 1 
اا ين 


“- البيع واعرص بلانفة 
رهشو دقع مين سلومة علي تستلك بالاتظاع بها على ان يسود 
يلها و1 مدلي) ) مالبييبباالة مسال بسيلغ مسن التقوى “لاا 
بض لرابيم قد يلجاون ال التحايل على انكام فاون الخاسة بالو سه 
ميصورون رض بفائمة على اله مد بيع كنا جر لفحل في عقد لاتسيرق 
النق بسوجبه يسار هناض إضاءة من شخص أشن الس مؤجل «لسم متي 
إلى نفس البائح بثمن ممجل يكون. أقل من الثين السذى اشتراها ب ويفيض 
لمن السجل قروا ويظل مدينا بات الؤجل وتعاد البضاعة أن صاسيية 
07 
ان اللي الزدوجة الام اليست فى الظيق الا تقرضا بريا لاحت وتقسسن 
لجا الها امماقدين يقصد تلتحايل عسي احكام القنون النامسسة بالتاقافة 
الفانونية ٠‏ فالتسترى اللزعوم وكانه قد اقترض العم لجل بفائ تعادل الفرق 
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بين النمنين اللاجل وللمجل لذلك على الفاضي اذا ثبي له إن هاه هي انية 
لطرفين التعائدين تطبين احكام القرض وتخفيض الفوائه القاسكسلة الى الحد 
القانوتي وفقا لكام المادتين 70ر05 من القالون لاني + 





: البيع والوفناء بمقايسل‎ ٠ 

يتميز الؤفاء بسقابل عن البيع من حبه اله يفعرض وجره التزام سايق . 
في عين ان[الب عقد مستقل قالم بذائنه «وعطية فسحة الرناء ايل مرتيطة 
زد عنقة الالفريم :د 





ارمع ذلك صمب العمبين ابتهسق حالة ملكية أعني؛ اعطى في متابسل دين -. 
فيل يعتير المدين بانع والدانن مشتريا؟ م 


ان الوفاء بقابل مزيع من التجديد وألوفاء عن طريق تقل الملكية افو 
يشضع لاحكام «لوفاء لاله نؤدى الى ابراة امة المديسن ويخضع لاحكام البيعع 


الانه ينقل ملكية القابل ال الدائن كبا تتنتقل ملكبة المبيع الى المتسشرى 588 , 








البيع وللقاءالة : 


ان القاولة "تتصي على العمل يبنما ينصب البيع على اللكية «ؤلكسن 
الصمرية تعور اذا تمهد القاول بتقديم العمل وللواد مما .قهل اتمعبر السلية 
يبعا أد مقاولة 5 الراى الراجع ف الفقه يذهب الى اعتبار العفد في له الاحوال 
عفد بيع انمياء مستقبلة ؛ الا ذا كانت قبمة المواد للقدمة تافة بالنسبة الى 
عمل القاول نفسه فالرسام الذى يتعهد برسم سورةالإشير بالعيسا للقطمة 
النشبية إو لقطمة القماش الت يرسم الصودة ‏ عليها هلان قببة هذه سوا 
تعتبر تافهة اذا ماقودنت بقيسة العمل السذى يقدمة “وكذلك الحكم أذ 
تمه القاول باقابة بناء على ارش مملوكة لسرب العمل بادرات من عسسم «لا 
اقيمة هذء الإدوات ثائوية بالنسبة لقيمة الارض ١اما‏ اذاكائنت الاايش مقا 
اللمقاول الذى تعيد باقامة البناه باددات من عتده فالعقد يعتين في مده الحالة 
بيعا للارض في حالنها المستقيلية + الى يمه ان يقام ليها الببعاء ‏ 








0 


ما اذا تقاويت قبعة لوت ااولية وقينة العمل #فالعقه يكون في سكم 
الحالة هزيجا من بيع ومفارلة ,على حسسب الرأى الراجع في الفقه 
ولايتور الخلاف في ظل التشريع العراقي الانه يسبع يسان يتعهد القاول 
بتقديم الممل واغادة نا (5/836-834م مدتسي) * 


+ البييسع والوكايسية : 
الركالة عقد يتصب على عمل (950 م مدوم ستلمط لبي لوت لحر 


أنقل ملكبة او حدق عبني ومع ذلك ند تثود الصعوبة عند التمييز بين عه 


الج دبين مابدعسى ب(ضد الترزيع) الذى بسوجبه تسلم احسه الطرقين بضامة 
مميئة لبيمها بتمن ممين ي#دى الى صاحب البضاعة اومنتجها .على أن يكون اله 
الحق في أن يسرد للمالك او للنتع مايتيقن:من اليضاعة حون بيع “فول ينتيسن 
العفد بيعا ام وكالة ؟ الراى الراجج يذهب الى أن العبرة عنا تكون بقصه 
الطرفين التمائدين *فاذا تبين من ظروف التعاقد وملابساته أن نية الطرفيسن 
منجمسة الى ان ينقل امالك سقه إلى التماقد الاخر بحيثك يصبع الاير مالقا 
حتبقيا لهذا المق المقد يبع والا فبو وكالسة 
ولقاضي الموضوع سلطة تقديرية في هذا الصدد ,ولا يخضع في ذلك الى 
رثايسة محكمة انسييز"(0) 








ممع م 
(1) الستهودى جسن ؟ول؟ العاء ا 
3 اسرى صن؟9 ٠‏ ففسي حسون طلسه سن 0 
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لباب الأول 

البيع كعقد لاينعقد الا اذا توافرت له اركان كل عقد من رضا ومحل وسيب * 
رقد يشترط القائون السكلية كركن رابع فيه 

#مزنسيب في الود الحزمة للجانيين مزهو «قببب النزام اسه اللرقين 
افبما هو تتفي النزام الطرف الاخر *نفي عقد البيع سبب النزام ابائع “مسو 
ننفيذ التزام السترى . وسبب التزام الشعرى مسر تنفيذ النزام البالشسع 
ارحيث لاجديه في كن السب في عقد البيع لتحيل الى النظرية العامة للد 

مالعل ني عد البيع مزدوج ايضا «فحل التزام الكنترى عو القسسين 
بس #دقم مسي حي الي 

ترانتراضي في تقد الييع يخضع للاسكام الامة في تلرية العقد ذلك تجيل 
البها مع التركيز على بعفى الجوانب التي لها اممية خاصة في عقسد البيسع -. 
5 سظها بالنسية للسكلية كركن بن اكان عق البيع فان القاتون يعتير مدا 
قد ني الام من النقرد الرضنائبة ويستتي من هذا الاسل ينف هدم السو 
فارع يعبر عند بيع العقار من العقود السكلية التي لاتنمقد لا ب 
الشكلية القردة في القانو ,اي الا اذا سجلت في دائسرة التسجيل الطارى(9) 
المراد ١40+‏ 11:9 نم ١‏ القانوت مدني واقادة ؟ من قانون التسجيل المقاري) 
والادة من قانون المرور رقم 44 لسنة 490 +تعتبر بيع الركيات مسن الييسوع 
الشكلية التي لاتنعقد الا ينسجيله في هائسرة المرور[؟) 














أنقدييع القافدن ميق 
بالنسجيل في دائسرة الكاتب العدل. 


وبالسية للبوعات الجارية من قب الجهات الرسمية عن طريق الزايسة 
كالبع الذى يم باسطة تبات اننيد ودوائر التسجيل القار فسان 
المادة 40 القالون لدي تفسور بأن العقسد (لا يتم الا برسم اللزاي هت 
دكن مع ذقك يجب اخذ احكامالفوائين الاخرى بهذ الش أن بن الاعتبار كإمادتين 
313 من قانون التنفيق رقم 46 لسنة 9946٠‏ اللغين تفرران بان طلكية 
الشار البيع في الزايت تتطل الى المستزى بالقهاء 











مدة المشيرة ايام للمنوحسة 
للدين اذا لم يفم الدين خلالها بتسديد الاين وملجقاته وكان الشترى سه 
ادقع اليدل ورسوم ومصاريف التسجيل ١‏ 1 
“بذكما ينبغي مراعاة احكام قانون ببسع وايجار عقارنت الحكومة رقم ١‏ لسفسة 
1171 قحب اللادة الثانة ننه ينيقي شليم امب الى الاشتري بعسه وقصه 
البدل او القسط الاول اذا كان البدل مقسطا حتى قبل تسجيل المقار باصمسه 
لي فائسرة التسجيل العفاري +كما لإيجوز لوزارة للالية السدول عسن الييسع 
واسترهاده الا عن طريق للحاكم وذلك اذ امتنع المسترى عمسن تتفيس ف 
التزاماته امقردة في الثادة السادسة مبن نس القانوه * 

ومعنى ذلك ان بيع العقار يندتد دون حاببة للتسجيل في داقيرة اليتسجيل 
المقارى اذا كان قند .جر وفنا القائرن اعلاء ‏ 

وحنب التكام الادقين 11:0 من قاون ادارة البلذيات رقم 136 السئسة. 
فان البيوع التي اتتم منتضاء تمتبر اللة للكية العفار الى الشترى مسن 
وقت صدور القرار بالبيع ردفع الثمن ارلا يجوز للبلدية المدول عتها ٠‏ 

واعمية تسجيل هذه الببوع في دائرة التسجييل العقارى تقتصر على 
كين المتمترى مسن التصرف بالعقار لشي .0١(‏ 














1) جاه في قرار لمحكنة لتسييز ان البيوخ الواعة على الاك غير اللنقولة مسن 
اقبل الدواسو الرصمية تمتبر صحبحة وملزمة ولو لم ثم تسسجيلها في 
التسجيل العقارى «طانا جرت وثقا لاحكام القوائين المرعية ٠‏ القرار رقم 
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ربشعب ددى الى انه يمد تفاذ قانون التسجيل المقارى وهو القانسوت 
الذى ينم امور التسجيل العقارى من جميع جوانيها ‏ يجب لانعقاد البيبوع الث 
تجريها الدوائر الرسمبة رفقا لإحكام القوائين الخاصة تسجبلها في داليرة 
التسجبل العقادى وذلك بحكم الفقرة الثانية من الادة التالسة مسن قافون 
التسجيل العقادى التي اعتبرت التسجيل ركنا من اركان التصرفات السنارية(9). 





ان عقا الراى يستتد الى ان قانون التسجيل التقارى مي قائون الاحسق 
في صمدوره علسى القوائين الشسار اليها سايقا “وبهذا الاعتباز فاب ينقشي احكام 
القوانين اللدكورة ويمدلها كلما ثمارضت مع احكام القائون الجديد 





الا اننا ترى ريا اغسر مسو ان قانون التسجبيل المقاري وعسو تشسريستع 
جديد عام لايلقى ال يعدل احكام القرائين الاكورة وانما نبقى الاخيرة ساديسة 
بأعنبازها استثناء على قانون التسجيل العقارى ٠‏ 


وعلى كل حال سستبحت التراضي والمخل في عقد البيع في فصلين متماقبين 





(1) مصطقى مجبيد «المريع السايق» جامى 89م 
ويا 


1 42 





الفصسل الاول 


رهشي 


ان التراضي في عقد ابيع من عيث الإطلية ووجوده وصحته يض لاحكلم. 
التراضي في النظرية المامة للمقد لفاك نميل اليها «ولكن سين الضرورى هفسا 
التركيز على بعض جوائبه التي لها اعبلة خائمة في عد ايخ اومن هسم 
الجوائب ما يتطق بوجو الرضا وصحته »رمنها ما يتعلق نصور الرضا واوصافه 
هنا ماسدييحة في اكرعين الاين ٠‏ 





«ا0الام عدني) «ولايكني 
تراضي الطرفين يسان جميع المسائل الجوعرية في الشد كنا ان الايجاب 
قد يكون موجها للجميرر ؛ الامر الذى يقتضي دراسة ذلك في مبحنين ,تخصس 


اناب ام اه على الل لليزعرية: ونائيتا للزيب اموس وود < 
يصعي 


ويضاف اليهما مبحث ثالث مخصص لسغامة الرضا من الميوب 





اللبحث الأول 


إلترائضي على للسائل الجوهرية 

سيد مايه ال#١‏ نل الموعجريصون طقه ني 
المسائل الجوهرية في عفد البيع هي : طببعة العند والمحل (المبيع والثمن) *. 
للك ينبغي لانعقاد عقد البيع تراضي الطرفين على هذه المسائل و1 أن 
التراضي عنى هاده المسائل تخضع لاحكام الترأضي على اللسائل الجوهرية 
في النطرية العامة للمقد فتكفي هنا بالاحالة ليا مما للتكرار على انه ينيقي 
عنا الاشازة فل حالة خاسة بد ابيع ومي سالة مانا فيد باع اليس 
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بتمن معي فقيل الكسترى التمرا؛ بنمن اعلى لو عرض المشنترى ثمنا لقهيسي 
البائع يشمن افل ‏ فنا الحكر من حلم النالة ا 

ناد مجلة الاحكام العدلبة باساس مطايقة القبول للايجاب شسمنا «ومسفم 
امطابقة الفممنية تتحقق اذإ كان الابجاب يدخل ضين القيول + ويترتب علس 
ذلك اله ب طلب الها ال ويناد كن للدبيع ووافق الشترى علس الفنواة 
يالف وخسسسماثة ديثاوا .نقد البيع على الالف دينار لان يجاب البائيج مخسلل 
تمن البو المتسترى فتتحقق الطابقة السمنية (١؟‏ ١لا‏ ان الشسترى يلعزم بالمبلخ 
الى عرضهء اذا تبل البائع الزيادة في امجدس .لان كلام الشترى لي هلم 
الحالسة ينتير ايجابا جديدا وكلام البائع قبولا فينعقدا ابيع بالنمن الاير 
ركذلك الحكم قيما لى قال الشسترى اشتريت مناك هنذا امال بالف دينار فيسل 
البائع يتمائمالة دينار فان المفد يتمقد بالعين الاخير نويلزم تفزيل 21 
الاسف (للامة 6 من المجلة) - 




















ريذعب الفقية الرنسي «بوتيه. الى القول بأ العقد ينقد بالشمسن الال 
لان الشترى وقد قبل بشن اعلى من الشمن الى يطليه البائع يمعب 
ايان يشترى بالتمن الاقل من باب الي ٠‏ 





ولكن يود على هذا الرلى بالقول انه كما يمكن القول بان الشسترى ,نت 
يقبل الاسراء بان الاعلى فهو يقل باننين الاقل «فاته يمكن القول كذلك بسأته 
البائع الذى يرضى بالنمن الاقل الذى يمرضه فانه يقبل بالثمن الاعلى من يال 


ومسي 





وكنتيجة ليا الانتقاد حاول انصار هذا الراى تعليل انعقاد البيسع بالتمسن 
الاقل باللجز الى التراعد العامة التي تقضى بان الشسك في الالتزامسات يفن 
لي صالع الدين *فالشترى هه الدين ياداء الثمن فيجب ان يفسر الشلئ 
اصلحنة #وتقضي مصلحة اللشترى بالزا. 9/0 
ويميز فريق اخر بين حالة مااذا زاد لمتسترى في الثمن اللقى طلهبه 
البائع لى اذا انفصى البائئح في الغمن نتيجة وقوصيئ الفلط , وسالسة ما اذا ذاه 








988 منبر القاضي ج1 ص‎ )١[ 
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تر في النحن اد اتقص البائع فيه وهر على بينة من الم *وبقربون انمقاد 
البيع بالتين الاقل في الحال الاو .وعلى الثمن الاعلى في الحالة النائيسة لا 
الحلل الاصلح للملتزم بالتمن .ومو الشسشرى بعر الذي ينيقي ال يؤغة بسح 
في الحالة الأول + وهذا المل يفتضي دننقاد البيع لثمن الاقل ؛ ام في العالسة 
النانية فالبيع ينعقد على الثمن الاعلى لان زيادة المشسترى في دياو 
الايجاب البائع وبالنالي يصيع قيول امشمترى ايجايا نديد موجها للباتسع 
نسي لاقل «لايحناج لانعقاده الى قبول الشركة «يل اتير سكو في حسم 
اتقبول لان الايجاب الجديد ناق له نغما محنشا | وكذلك الحكم فيما السو فيسل 
البائع البيع بنمن انل وهو على ببنة من امرء. ,لذ ان قيول البائع في مسقم 
الحالة يعتبر إيجابا جديا موجها إلى الشترى «ويير الاخير قابسلا له يسكوقة 
لان الايجاب الجديد نعضي لمصلمعه (01 

















ويفهب داق عندتا الى عدم أننقاد قد في مثل هلبه الاحسوال لاثنة 
.يستوط ان «طابق القبول الايجاب ثي جميع المسائل الني يتناولها ٠‏ فلذا لم 
انتسقن مه المطاينة انزل القبول منزل الايجاب واسبح مفتقرا إلى قبرل 
لأوجب والسيب في هفا ان ثاعدة التطايق يجب الاخذ بها على اطلاها #فلورظسي 
المتسترى بنمن يزيد على مايطلبا الوجب أو قبل البائع نمنا يقل عما يعرضه 
التسترى الم تفحقق الطايقة القنونية بوان وبجدت المطابقة المسابية في الاققلل 
بين القيستين“الأنه ذا رقع الاختلاف في تطلق ما الصرف اليه القيؤزلك من 
عناص انتعاقد بما عو في مصلحة اموجب اتثقت مطابقة القبول للايجا قانونا * 
وحذء حي المطايقة الملوبة رقا لمادة «ى من القانون اللي 66 

وعلاسة للراي املام حي اله اذا قبل المسترى الفراء بعس اعلى مسن 
الذي طلبه البائع لانتحتق الطايقة الطلربة في الادة 88 مسن القانون لاقي 
العراني ويصبع قبرل المتسترى ايجابا جديدا مفتفرا الى قبول الباشع ومن قم 

على الفمن الاق ولا على الثمن الاعلى ‏ 

















[1) الستهورى ج4 مس45 مامثى (1) مرقس امام م 84 
(4) معبوه سمه الدين الفسزيف ب ]0 
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تقد البمض عذا الرلى لاته ياغف حكم امادة و من القانون لاقني 
بمعزل عن بفية نصوص هذا القائرن وخاصة نص الققرة الثاية هين 
الني تنصى على انا(ويمتبر السكرت قبولا بوبه خاص اذا كان هناك 
نعامل صا بق ببن التماقدين واتصل الايجاب بهذا التعامل او اذا تلش لايجا 
لتغمة من وجة اليه وكذلك بكون سكو اللشترى بعد ان يتشلم البضائع التى 
اشتراما قبرلا لما ورد في قالمة التمن من صروط) ٠ل‏ بالجمع بين مهن 
ايده من التائون مدني العرافي يمكن القول بانه اذا زاك الشترى في القمسين 
الذى طلبه البائع إن اتنس البائع من العمن الذى عرضه المسسترى فسان ذلاك 
يعتبر ايجابا جديدا .فاذا سادف عدا الإيجاب سكوتا من الطدرف الاغسر نان 
عسذا السكوت يمكن اعتبارء قبولا لشمخض هذا الإيجاب مصلحة الساكت (1)5 
ارلا يوجد فرق بن مين الرأيين فكلاعما يعتبر قبول التسترى بتمن اقل وقهسول 
البائع بتمن اقل ليجابا جديدا ينتقر الى فبول ٠‏ والقبرى قسد يكون صريما لو 
فسمنيا او عن طريق السكوت في المالات الواردة في اغادة 41 ومتها حالة تعض 
لإيجاب انغعة من وني 
ع2 بد 

اللبعسسك الثاتي 

















الايجاب اللوجه الل الجمهور 


الغالب في الايجاب ان يكون موجها الى شخص ممين بالذات «فيتعقد البييع 
في هذه الحالة اذا ما صادف قبرل هذا التشخص م 


الا ان الايجاب قد يكون مرجها الى الجهرر فنا الحكم في هذه الحاللة ؟ 





امامل بها وتسل يبان اخر متملق بعروض او بطليات موجمة للجتهود اوللاقراد 
فلا يعتبر عند الك ايجايا وانما يكون دعرة الى التفاوضي) ٠‏ 





(؟) الصراف س5 


0 


فالشمرع يفرق بين الحالتين لتالتين + 
عرض البفاعة لى للتجر والاعلان عنها مع 


البضاعته في وببهة للمرني مع بيان المتها يعتين " 
رن به قيول اك 





ان عرض التاجر يجاب 
موجها لل الجهور “وما الايجاب يقل فائماوسالحا لان 
اقرد من الجمهور ماذام ان التاجر لم يريس بعد عنه * 
فالبيع ينعد ا تقمم اعد أخراد البسهوى باقبول قبل ان رسج لجسي 
الى ويك يسبع نيعمة موسي اديرف و فدبائين طيوس 
ولد .اذا ماتم فانه ينصب على اليضاصة الممروضة في واجهة اللتججر 
الفات ولذلك لايجوز للشترى الطالية بتسليسه بضاعة سائلة لليضاما 
المروضة في واجهة للتجر ,ولكن للناجر ان يسلم السترى إضاءة ضائلة بدلا 
من البضاعة امعروضة ولإيسوغ للمشترى للطالية بالبضاءة اللعروضة ,لان تسلمم 
عن البفاءة بالذات يتطلي جمودا لإرر له فى :عسادة تنظيم الواجهة واصرار 
امع بيات الماتها »على أن يكون دخو المحلى ميأحا للجمهود (65 * 
يكون ملزما ببيع البضاعة العروضة لاي شخص يتقدم النشراء نسي 
ان لااعتبار لشخصية 











والبا 
دود الكمية الدرقرة لديه منها «لآن الاصل في عقد ‏ 
التسترى والأحكام اسلاه لاتفتصر على البضائع المعروضة في واجهة التجي 
امع اثمانها ققط ,بل عن تسرى أيضا على البضائع المعروضة داخل المتجسر 
م با اثمانها على ان يكون دشول المحل مياسا للجمهود (5 ٠‏ 

ويخبر اعلان الناجر عن بضاعته مع أن اثماتها في الصحف اوالتتسسيرات 
الخاسة التي توزعها اميلات الجارية على الببسهور .ابابا سسبيينا وسالحا 
الاقتران قبول اى فرد من الجمهور به ٠‏ ويتوجب على التاجر ان يسلم البضاعة 
الملن عنما لجبيع الذين يتقدمون اليه اشرائها «على ان لاتكون البضاعة قد 
تفذت, لان إيجاب الناجر يسقط بنفاة البضاعة للملن مها شاذ البشاصة 
المملن عنها يعد بالنسية للتاجر في حكم رجوع الموجب عسن ايجابه[؟) + 
(4-0) مرقس وامام قاه؟- خني حسون به ص30 ان 41 «الستهوزى 

نيا 
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دلكن لايجرز للعاجر الاسناع عن تلبية طليلت الرأغبين في الشراه يحجسة. 
ارنفاع الإسمار من وفت #رسال النشمرات 1/6 اذا مضنت صدة طويلة بين رسال 
النشرات وتقيم اليل للشراء[!) + 

كلك يعد اعلان التاجى عن بضاعته يجاب ضحيحا حتى ولو الم يك 
التاجر شيء من البضاعة التي اعلن عنها.وفت الاعلان اوكان عند منها قسدرا 
يسيرا فقط. «اذ يفترضض ان النأجر قد تعهد بايجابه ان يصترى من عقء البشاعة 
من السوق هايلبي طلبات الذين يتقدموئ البه يقبول والا فلا ييقى اى معنى لهسا 
يجاب + ولايجرز للابر في عذه الحالة الامناع من الطلبات بحجة 
عدم وجود البضاعة لي الاسواق او ارتفاع الاسعار أو الندرة الثي طرات على 
البضاعة يمد الأعلان والا فيفزم بالصريض ٠‏ 

زلكن بسعرط لالزام التاجر بعلبية طلبات الراغيين في الشراء وقوع هذه 
الطلبات اليه ضمن الدة المحددة للايجاب اف اندة المعقولة التى يقررها القاضي 
في حاثة عدم اتعديد امد القدكورة في الاملان + 

كما يمتبر اعلان الناس لبيع بضاعته بعمن ممين يدف على اقساط ايجابا 
عنما له لذلك لايجوز للشاجر الامتناج عن البيع بحبدة عدم اطمثنانه الى مساق 
التقدم للشراء للاقساط اللؤجلة مال يكن قد احتفط لنفسه بهذا الحق او تبسن 
سبق اعلان افلاس اواعار الراقب في الشراء ونقا للقائون 




















كرب عرض البضاعة أو العلان عتها دون بين متها 

لذا لم يكن عرض البضاعة لو لاعلان عنها مصحويا ببيان الثمن ا كانست 
ينات عن النمن لإيستطيع المببل ادراك سمناما «فان المرض ماو الامسلات 
ابت يجاب ف هذء الحالة بلى مجرد دعوة لتقلرغي ري /1م مدني؟ ٠‏ 










الى التفاوض لاتعتبر قبولا يتم به العقد . بسل, سد ايجابا ا" 
قاذا صدر هذا القبول بمد ذلك انعفد البيع 
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البعسث الثالث 
اسلامة الرسا مسن العيسوييد 





عبوب الرضا هي : الأكران والفلط والذين مي ١‏ لد مه 
احد طرقي عفد البيع عيب منها.فان المقد يكون موقوفا و 
ااذة البيم ال تقضه خلال ثلاثة مشهر من الؤقث الذى يوك هسه الاكرا.. 
او يعلم بالقلط ا يتكشف فيه التقرير «قاذا مرت جه الادة دون ان يصدر قينه 
تسيء اعتير العقد نافدا “اما الاستفلال فانه لايسنع ميل بقاء المقد واننا يخسول 
التماقد الذى استفل حق للطالية برقع القبن الى السد المقول خلال ستة مسن 
قت ابسريم الحقد اذا كان النقد من عقود الماوضنات + لما لذا كسان اله 








تبرعا قله تقضه خلال نفس الكدة (78ام عدني) ‏ 





أن محل دراسة عذه العيوب بالتفصيل هو شروج النطرية العامة للق 
أذلك تكتفي بهنا اندر بشانها سنا .رلكن ما كان للدلط في عقد البيع اعمية 
اغاصة لذ يتصل اتصالا وثيقا باحكام انقاط في صفات للبيع وخيار الرؤ يس 
للك يكون من الله التطرق الهم في امطلبين التليين * 





شب الاول 
الغلظ في سلاك الييسع 
الخلط عو توهم غير الواقع ‏ وعرفه الفقيه الفرفسي (سالي) بافسه مسو 
إعنم ترائق الارادة الحقيقية فى الباطنة بم الارئدة العبر عتهاء ا الطاصو*4 
والشرع العرائي يمي بن تومي من قلط : 
الارل يعدم الرضا ولمجمل العقد تاطلا مطلقا »الثاني ايعدم الرضًا وآنسا ييه 
ديجمل المقد موتوقا ٠‏ 1190م سدني) 0 5 














والفلط الذى يهمنا هوالنوج الثاني من القلط القى نصت عليه اللسسافة 

017 اعلاه *رللراد بهذا التلط مو فوات الوصف الوغوب في المبيع «وفوات هفل 

الوصف لا ممنع من تكون افعقه ٠‏ يلمر يجمل المقد مرقوفا ملسى الاجسازة -. 
5 


كنا ان فوات الرصت المرقوب ليس الا لطا في صفة جوهوية في الشنيه سمل 
التعاقه “لان كل وصف مرغوب فيه يندرج تحت <لصفة الجوهرية التي اتسارت 
اليها الفقرة 





عن اناد 14 من الققون لقي نر 

والقلط مداد البحث يصع ان يفع في صدعة جرهرية في الشني؛ ال في شخصرة 
تماق ذا كانت شخصبيته محل امتبار اوثي قيمة الود عليه ولي الباعسسث 
المي ول ساعد توووم مسي 

ونا كا نفس ملسائه يس يمحل اعبار ني القالب في عقد البيع لياف 
يندر أن يكون الفط ف خم , تح التعاقدم: 0 ف صلا بين صفاته سييا لشم 
انف عد لبيع “ال ان الفلط ياسفة بجؤصرية ابيع ال ميمه لوف الباعست 
لداع على شراته يبب الرضا ويجمل ١‏ مذ 

لظت عي دج ولي ا 
الوسة رسام مشسهور فبظهر بعد ذلك انها مقلدة ٠‏ وكذللك الحكم في حالة عسيراة 
تسخص ارضا على أن ليا مسر للطرين العام فاذا بها محصودة من جهاتها الاريع ٠‏ 





.ومثال الغلط في فيمة للبيع ان ببيع شخص سسهما بقيمته الفملية كان 
عل ود اكور افدا مين عالق 
الكتب الخعلوطة والطوايع إل 


الوادت مجموعة مين 
بنمن زهيد لجهلة بفيمتها الحفيقية. 











بان سيارته القديمة قد سرقت عنم يتين عدم سمة ذلك “ركفل الال فيا 
لو أشترى موطف منزلا في مدينة معثقدا انه مبينفل البها سم تيين بعد ذلك 
امهالتم يفل ء : 

والكن ينيقي لك يكون بسستطاع التمائد التمسك بالل الذى وقع فيس ان 


يكون التماقد الاخ قد وق ايضا لي نفى الغلطراركان على علم به اراق 


جا السمل ليه ان وبين +(10ام سني 








م 


الطلب الثاقسي 
خياد الزفة 0 


١ل‏ تعريفه وثيرقه والايه : 
غبار الرؤية مبارة من رخصة «تثبيت للمشترى الذى اشترى شيشا لم 
ره من قبل او وقت البيع ونخوله ان بأخقي ا برده عن ذأء [ 
اواختلف فقهاء السربعة بان مد صحة الببع الولرد على الاأشياء 
المينة القائية +فالامام مالك واقشافعي يتتيرون بيع القائب باطلا اس 
يعتبده السنفية «العنايلة والادلدية سحيها وأن للمشترى حق التصخع يغيسسار 
* على أن السنة يقصرون هذا الح على الشسعرى_بينما يقره التنبعة 
الاعامية لكل من البائع ولمشستوى (1) «واخذ الشسرع المراقني بالراى الاو » 

















انام مدئي م 5 
وسبب ثبرت خبار الرؤية هو عدم العلم بالبيع علما كافيا وقت اسسرام 
العقد توقبله «ويتسترط لنبوت ان يكون مينا سينة بالقات اذ لايثيث في يسع 





الاضياء اللية والديرن والاثنان الخالصة بالدنائير والدراسم كسا يعسروط 
فيه ان يكرن للبيع غائيا غير مرىء وانت العقد + 

ت بحم القائرن لذلك لاحاجة لاشتراطه في العقد والمسراد 
بالرؤية هنا الرؤية بسمناما اللجازى لاالحقيقي ١اى‏ انه ليس هجرد التي يل 
العلم بالبيع علما يستع الجهالنة القاحنسة والقرر -فالملم بالرليات بالبر 
والطام بالقوق والروائع بالشم ومقفا ٠‏ 


خياد ارق 





الذلك يصح شبراء الاعس اذأ امكنه الوقوف على حال المبيع عن طريق الوصاف 
ان لشم لو اللسي ان النوق 198 


وتبر دذية موكيل شنا د يفيض كاك رزية الاسيل اما روي 
|الرسول فلا تسقط الخيار (010؟م مدني). 
#ا سيد مود 





اواذا كانت لات 
التموقج 





من التليات وبيعت على تمرذج فتكفي دؤية 
بن صقات المبيع ٠‏ والمسترى يتكون مخيرا بين أن يقبل المبيح بالشسن 


7” 





السسبى لو فسخ البيع اذ الم يكن للبيع مطايقا للسرذج «ولذا علنك التسرؤج الى 
تعيب في يد احد المتعاقدين ولو دون خطا منه وجب عليه ان يثبت ان الاشياه 
كانت مطابقة للتمرذج او غير مطايقة له سسسبالاحوال (18هم مداني) * 

ديعتير خياد الرذية ني السريعة الاسلايية .شرلا للزدم اليج لالح 
غالمقد ينعقد ولكته غير ملزم للمشترى طاما كان الخيار باقيا لذلك له الرجوج 
عن البيع او فسخه بعد الرزية أو امضائه “اما البائم فيلزم بالمقد وليس ال 4ه 
التيارء 


وحن الخيار لابتبت الا بالرؤية لذلك لايصع تنازل المشترى عنه يبلل 
الرؤية ٠لذلك‏ فحق الشترى في رد امبيع لايسقط ولو اجاز قبل الرؤية ينل 
بيغي لالسا - 

ويستبر التشرع العراقي هلذا الحق يؤقتا حيث قور بأله يتقضي بنقسي 
وقت كاف يمكن الشترى من وية الشسية خرن أن يراة للدي عدا الوقت هتردق 
اللقضاء حسب ظروف وملايسات كل نضبية )١(‏ -(078,055 م مدنسي) 
اوكان الال بالمتمرح أن يحدد مدة نمينة سقط ببضبيا خياز الرؤية مساق 
:ستقراد المعاملات وعدم ترك البائع نحت رحمة الشترى مدة طويلفة + الااان 
الشرع متج البائع وسسيلة لعللي المنقور اللذكور بسوجبها له تحديد اببل مناسب 
للمتسترى يسقط الخيار باتضماله اذا لم يرد البيع خلا (55هم مداني) 








(؟- سقنلك خب الرزيسة: 


.يسقط شيار الرؤية في الحالات التالية [0) * 





وقت الرؤية الول * 





بز ادر شرو :فد ع يه ران وتم روت بان 

البت أن البائع قد غرر يه : 

د هياو اطيها ري قم ووكو الاين 
0 


11 
النقره السسناة / 7000 


لخت موت المشتوى «لأن خبار الرؤية سب لاينتقل بامبرات ولا سوق 
الإوثا استسالية ٠‏ 
مس نصرف المتمتوى بالبيع قبل الرؤية *وقد اختلف التقهاء بان 
التمرنات الثى تسقط شيار الرؤية + لا إن ألراى الوابجع يذعب التي 
اسقوطة بتصرف الممسترى في البيع قبل الرؤية تصرفا يوب قا للقيس 
عليه اذ يتعذن فسخ مثل حذه التصرفات وعندئذ لانكون للخيار نائدة 
نينط رم 


متعيب امبيع او علاكه بعد الفيض وذلسك لاستحالة رده « وكالسساف 
العك ذا "سي للبم في الة لايمكن رده كنا لي كان قسما قطمتة شرع مر 
ادا صدود ماييطل الخيار ذولا ار قملا من الشترى قبل الرؤية او ببندها 
كما لو صدد منه مايدل على الرضا بالبيع صراحة او ضمنا بسؤاء كسان 
ذلك فيل الرؤية او بتدما ٠‏ 

عضي الئة + لان الشييارحق مؤقت ينقضي بنضي الخة المناسية اوبنشضسسي 
الوقت الأثى يضده البائع قوق ان يزه المبيع خلالة ٠‏ 











واخطفت الفقه حول مدي ضرورة النص على احتكام خيار الؤية + ال الاق 
الراجح ير .ان القواعد الغامة في القلطا لانحفق للمسترى ما يحققه له حيار 
الرزية »قخيار الردية وان كان يقرم على اسائى فكرة الغلط الا اسه 

في ود البيع ولو لم يكن منال خلط في سفة جوهرية ‏ 
لي البيع «كما ان اللط في خيار الرذية قط مقترض باذ يكفي اداه 
بعري عش يمسق جرلا 0 1 
المشسترى حتى يصدتقنقولة 000 ون جح ي سند 

لازي 0 

0 









0 0 
ونفاقه الا اه غير لاذ و 


يجمل الناط ل صدةجوعرية 
املك إاصلة دصي د 












8 الهلالي د وسامد كي عن 55 عامضي فم - 
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الفسرع الثائسسي 
مود الرضا واوسا فس 

الثالب في فقد البيع ان تنصب ادادة الطرفين التساقدين على سوام 
مقا القد مباشزة «ولكن اند كون البيع مشيوة. برنظة فنويدية محيت خف 
العقد في هذه الحالة صورة وعد بالبيع او وعد بالشنراء “كنا ان البيع كتهيسرء 
من المقود قد تدخل عليه بسض الاوصاف فيجمله عفدا مرصونا «لذلك 
بتوجب علينا دداسة البيوع المصرفة , الا اننا مع ذلك صتلتصر على ببحث لصم 
هذه البيوع واكترها انتشماا في السياة اللي 


المبعسث الاول 


سرعب باليسسح وبالقسسوة 7 
الوعد اما ان بتكون وعدا بالبيع فو وعدا بالشراء لو ان يكون وصدا متقا ب 


البيم وبالششراه «كما منالك صودة خاصة من الوم بالبييسع مسو الومد 





بالتفسيل (0) 
القلك ستحناول في ادناه سترر الوعد النظفة وامبنة في أعلذ» في مالي 
متتاليةء . 








(1) الابقر جمهرد ققهاء الشريعة بصبحة إبثال هذه التقود “ققد نصت اللنافةً 
١‏ من الجثلة لى انا (سينة الاستفبال الغي يعني الوغد الجود ميل 
سابيع وساشترى لاينعفد بها البيع) «كما وتنص ائادة 581 من مرشد 
الحيران على اله (لايصح تمليق اليبع بششرط ار حادلة مستقبلة رلابصع 
١‏ اضافته الى ولت مستقيل) 














سب الاول 
الود ايلاع 
١‏ - تعريك الوص بالبيع وتكيفه القانونسي : 


الوعد بالبيع عقد يلعزم به شخص بان بيع 
اله .ناذا ايدى الاخير شيعه في اليه خلال مدة معيبا 





وب يميف قيئفة بل لر يع متسه 
الايجاب اذا للم 0 جد قرا يسما 
الوعد بالبيع عقد ينضا من ايجاب الواغسه بالبيع وقبول للوعود لسهء لالسك 
الايمكن الرجوع عن الوعد من قبل الراعه * ِ 

كما انا يختلف هن ابيع لان قد ايخ قد ملؤم الائبية : امسا امسا 


بالبيع فهر عفد ملزم الجائي راحد فق عو الواعد ويستبر_بعضى الققهاء الوصم 
اوعد له حقيه ف الثمراء* 


السم سانا على سرظ راتت جز سصال الدعرد له حقيه ل الشسر 
آلا ان هن ا 3ت قال شر أراقف نتجه ارادة الطرمين 
من ابسرام العقه الى البيع والسراء مع تمليق الالتزامات التي تثثنا عنه الي 
حين نخقق الشيرط الواقف 7 بينم في وعد بالبيع لنتجه ارادة الوا والرعود 
انه لل عنيء من ذلك «ويرى أخرون بطلان الوعد بالبيع لاقترائت» شمرط اراي 
مض ٠‏ رقند 'نتقد نذا الراى ايضا بداعي ان من العرو فاك الشسرط الاراد 
المض الذى يبطل العقد هو ذلك الشرط النى بعلق تحققه او تخلفه وبالتاني 
وجود الالتزام او عدعه على مجرد ارادة المدين ٠‏ بينما يلاحظ في الوعد بالبيسع 
اللزم لجانب واحد ان اتمام المقد يتوقف على ثرادة الدائن : 
اويدعب جمهور الشراح الى ان الوعد بالبيع هقد صحيح بتميز عن عقد 
ابيع وله احكانة النقاصة * 


نالومد با 














؟- اددن الوعد بالبيع ١‏ 


حطس م عد دن 6 الع 
هي : الرضاء والمبيع والشمن *والمدة #والشكلية * 











ارود "نط يون عي رت رساي للك بعر ان يون 

“سيزا في هذا الوضت؛ لي أن نتوائر ني آقلبة التصرف وقت اظهار ريه في 

لشسراء لاه سيلتزم بالبيع النهالي في هنا لوقت لا وقت الوعد ٠‏ امسا عيوب 

الارادة فتقدر بالنسبة الب رتت الرعد ورنت التعاقد التهائي مما ,لان الرئاً 

يصدر من أفي هلين الرقتين يجب فن يكن رضازء في اكليهما صحيبا ٠‏ 

كيو صر أيلزم لاتفاد الوعد بالبيسع ان يكون الدين مسددا في المسه سس 
تاق الطرفين اوعل ااثل ان يكو مده الم عطي لاسي التي أ 

انا اذا لسم يكن العمن مسعماي امش أو كايا 











للشعديد لا يقد لويد رن اماق ري اللمن نيد 5 
“جم ليسم : ويجب لانسقاد الوعند بال 









الجياة اميه 

التعامل قيه قانونا رالا قلا يضح الرعد كبا عو الحال عند ورود الوعد 
ابيع علي التعامل بالتركة «للستقيلية او لي عائة مسن ود لي 
عنع القانون التعامل فيه كالاقيرن والحشيش وغيرها + 


د نسسهة : الوعد ب 





لبيع - كما اسلفنا ‏ هو عقد ينتزم به الوؤاهدا 
ابان يبيع نشيتا معينا بنين معين للموعود له ,اذا مااطهر الآخير رغيعه 
في الشراء خلال منت سيسسة © 





(1) ال اللي وحامد زكي صن 0 وما بعدها اقور صلطان مم٠‏ -. 


قا 


دوعا ع ع ويك لون مجو لماوح 
ضروري لانعفاد اوعد بالبيع. الس ىبر ونين للؤاضه حسمي 
الاببقى تحت رسمة الوعوو اله منة غير محلدة (1) * 
مي يتاي عا محاددة 7 
بين إن القه الوعود ب الليجددى النقيذء 
وني يبب خلالها ايرام مسلا . 
كن القرل بأن صادة الوعه 





ونحديه ال كما يجوز ان يعم سر 
اللتحديد .يوز ايضا ان بق دلالة كما لى 
بعد فوات ونت ممين «فيذا الوقت هو امد 
المقد «وكذاك اذا ورد الوعد بالببع في عقد ايجار 

هي نفس مدة الابجار (5]) + 

ين كلف ان هف وى وي تت لعف براق لال 

جرد قود علبي أن دم تدع ل تب عئرسة في اتاد بلطل 9017001137 
من القانون الدي العرائي. اتشترط ممراحة تحديد هذه ادق 

وعلوز كلى دان يتضمن) الوعد لاصراحة ولاضمنا عدة لابسرام البيسع 

التهائي «كان الوعد بالبيع بلطا + : : 
مب السكليسة ؛ تفضي الادة 80 من القانون للدني بوجوب اتباخ التعليسة 
م لجان المفد اراد برامه خاضها السكلية بلثذات سيراء كانت 

هي للانسقاد ؤم للاثيات 6و 1 

ل انه شا كان التسجب الى لمر على التصرفات التي رقب ااتسُسرة 
امن الاثد الواردة في الفقرة الاول من امادة (؟) من قانون التسجيل العقارى وحي 
.كل تصرل من شاه انشا حق من الحقون لعينية الاصلية والتيمية اونقله 
او تغييره او زواله وكل تضرف مقرر لحق من الحقوق المذكورة)» وحب سك ان 
الوعد بيع القار لإيرتب مغل هذه الاثاراة يبقى الرامد مالعا لمقار سق 
وعد يبيمه ,فان الرعد لايشبر من غسين عقم التسرفات ولذلك الايسجل في دائرة. 




















() الس رف 608 
(1) مصعفى مجيه ,شرح قانثر الغسجيل المقارى «الجزء العالت :2698 صن 
"٠4‏ مؤلفنا : موجز احكام قالون التسجيل التقارى ,1860 ص /971 + 


م 


النسجيل العقازى مما يمني يطلان الرعد (1) في للتشريع البراقي اليس اليس 
الحكم محل ني القانون الدني الصرى الذى يسثبر عقدد بيع القار مدا 

ولكن ما السكم اذا ابدى الموعود له ته في شراء العقار خلال امسق 
النفق علبها ؟ 

الانستطيع القول بتحول الوهد الى قد بيع عقار لبطلان الوعد اسلا للسيي 
التى بيناء الا ان بالامكان القول باتنا تكون في مواجهة بيع عقار غير مسجل 
(خادجي) الامر الذى يقتضي خضرعه لاحكام هذا المقد الباطل (5). 








؟- احكام الوقد 





لوا ف 

0 

احكام فرحلة الوعد باليع2 ر 

عي و مود و0 001 
الاظهار الموعرد له رشيته في الفسسراء 

ط ل ا 
هذا الالتزام ليس الا التززما (تسخصياء ,يلتزم الواعد بموجيسه بأبسسرام 
اا ع 
امب 


التصرف فيه_بكافة انا 





النتائسج !! 
الك 








)١(‏ مصطفى ميبيد مشوح قائون التسجيل العقارى «الجزه القالن .1518 سن 
5-5 +نمؤلا : موجز احكام انون العسببيل القار :196 صن 

(1) ستبين احكام بيع العقاد غير لمنجل في الفرع الاول من الفصل الال مسي 
الباب الثاني من هذا للق * 
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ذلك «وتكون هده التصرفات نا 
المالبة بالتمويض طبقا لقواعد لمسؤولية التناقدية * 





نذه لي مواجهة الموعود له الا انه للاغيس 


وللموعرد له اضافة الى ذلك إقامة دصو عدم تقاذ التصرقات قيمسا اذا 
توفرت شروطها (76]ر115م مدتي) + 
هف ولسا كان اثبات متم الشمروط امرا عيمبا في الغالي , للك كثيرا 
مايلجا المرعود له ال الاتفاق ني الراعد على أن يرتب ل رهنا على الشسء اللوعوه 
بببعه افيضمن بذالك الافضلية الحماية حقه سن إيمابتصرف فد يصدر عن 
الراعد خلال المدة العينة اللوعد + 





ضيالا كان المي الرعود بيع يني في ملك الوامد تلاك كلا يوت 
عد اوعد رص ال اسه جزي سروس 



















والايجوة ارقام 
اتمام ابيع مع اتقاى الثمن ي حنم الحالة () وذلك نظرا لحكم الفقيرة الاذل 
الاذة 1ه من القانون اللدني التي تنص على ائنه انا هلك المبيع في يد باع 
قبل أن يقيضه السترى بيلك على الباي ولا شنية على المشتزى ,ألا أذا حسلاث 
الهلاك بعد اعفار التسترى التسلم المبيع واذا تقصت اقيمة ا 








نان البيع اما انا حصلت الزيادة في مقداو القسيء+' 
الموعود ببيمه واظهر :لوعرد له رغينه لي الشمراء «بالزيادة تكون في هذه العالسة 
من حق الراعد دلا يحبر على التتازل عنها_الافى ابل زيا 
ادام الستهورى جسن شائشى (5) +الهلالي وحامد ذكي من 85 قور 


اسلطن ف78 العامرى سن 1ه حمامشس (1). 
(] البلالي وحامد ذكي ص9 هاش رقم (5). 









كما أن ثمار التسيء وحاصلاته خلال مرسلة الرعد تكون ملكا للواعد والايحق 
للموعرد له :اذا ما ابدى رغبته في الشسراء ٠‏ اللطالية يها » 





اللموعود لله ان يحول سقه 20 
لان حق الوعيد له هنا مالي ليست اشخصيته في الثالي فى اعتباد في 


/تمهد الاعد |1101 


شخص الوعرد لله وان لية الطرفين امتعاقدين منصرفه الى عدم جسواق 
استلدة 








يمسة من ذلك به انا روي يسمه 








سي ل > 
اح 2200 ين سبد الوا دون ان بهن الومون لس وفيض ف 














عدم قبت ف الشراء خلال هذه لله لان للوعرد له يمك الرفض يكون قل 
آبرا ذنة الوافه مومهم 





اما اذا قبل الموعود له الشراه خلال المدة مدار البحث ,مان الوعسسه بالبيسع 
يتحول في هدم الحالة الى عقد بيع مام منتي لاثاره اقائنية *. 
١‏ باظهار الرغبة لابخضح لشكل مخصوس قائرنا فهر قد يعصل بالقسول 
و بالكاية ا قد يرد صراحة ار ينا #قتصرف الموعوة له بالوعوه ييه 
او دفصه لقسط. من اقساط الثمن يعتبر قبولا ضمنيا بالشمراه * 


وليس لاعلان الرشية ابر رجعى +قالبيع لايتعفد الا من ولت تفبول اللو سوه 
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إيتوتس على ذلك ان جميع تصرفات الواعد التي رتب بها حقا للغيسر على 
الخال الموعود به مسرى في مواجية الموعود له «سواء اكان حق القير حقنا 
ام ضخصيا “يكن للموعود ل الطالية بالتمويض أو الطمن في التصرف يدعو 
عدم تفستاةه ني حلا 'افقا للسادة 517 من القانون المدني اذا توشرت عسروط 
سيق سلمندء الله () 
اذكداك"نين تعين طبيمة الميب, اذا اراد الشخرى الطمئ في المقد للعيوب 

الخفية » وماأن كان الميب خفيا او ظامرا ينظر اليه في تاريخ اعلان الموعود له 
شيعه في اشر الاوقت الوعد البيع * 

نا ان تقد لقم ينطر فية إلى تب 

وعلى كل 'لة" فد البيع. اصن الوا يانه وافوعود له متستريا موك كيسنت 
في لعة الاول اسزامات الباع وفي فم الثاني العزمات المسترى ٠‏ 











ابيع وقة ابول للوغود لس انر * 





عنس يي 
الإع د باتفس بي -سل 

الوه بالتضيل”"تقاق بعمهد بموجبه الواح بان» في حلسة رقتسم 
بالعمن بالسي.صيفضل: الوعؤد ل اذا دق نفس القمن ب/بالراعه مسا يقسوع 
أن عو ازاك الع بتقفيل الوكود له عل غيرء ب قبل الشراء خلال اس 
التفق عليها و«الثمن الذى يدئعة الغير 

ترج الزلق الفال يبلا الود بالتفضيل بغاعي اله مسلا علا <- 
شرط ادادق محض يتوقف تققد ار اقفة على نرادة الدين ومو (الوا سف 
.ؤم قلك يقحب دأى اخر الى غلاف الك بججة ا البح لاينوتف على منميفسة. 
+الواعد يوحن . قد نحملة ظروف خارجية على البيع فيكون في ذه الحالة لزنا 
بوعده قبل المرعود ليه (40: 
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ويخضح الرعه بالتقضيل لاحكام الوعد بالبيع لللزم لجاتب واحد الاأئنة 
ليزم فيه تحديد التمن في الحال .لانه بحدد في الثالب في المستقيل لان لمن 


0 
محال ينك لط لصح عند بع ان محل القد [لشراق ده يس 
أب لسر لوو 
ذه ذلك لكو الف بي 
سب مس امك ا رلك لايجبوق 
لتحيل عق قراو ترف به ون وض لام .اتات 






ترد ان حت الع يلراه ا ينشا في الوعد بالتفضيل في الرقت الذى يرغي 
غيهالواعد و ريشا يشا حسق الوعو لهف الرع باليع مسن 
ناد اندم الود ] 
الوعد بالبيع وعد 









الي الضديل وعد سق على لتر 
عيبا الاين لحي 
0017 ( 


الجر على وعد بتفضيله اذا اناد بيع العين الؤ ير :كسا يستطمح أ 
من يضر الى بيع شيء عزيز ان بحصل على وعد مسن المتسترى لهذا 1 
.لشي يفيل إذا رعب هو يمه مستقيلؤج-- 

والرعه بالتفضيل بحفق للواعد الصلحة التي يحقتها حن الشغقة للشفيع 
في الحالات التي لايجوز له التسسك يمدق الشفقة كما لر.لسم تمق ضروطها > 






ونع ذلك لان الؤعة بلطيل قد يعتيم قي يض لاق سسا قي 
حالة تواطؤ الواعد مع شخص ثالث على تقلديم تمن عالي صوري لمح المرعرد 
ل من استسال حت ف التتقيل + خص به مرخ 


0 














(5) بخصوص ذلك يداجع : ممتي ون لله دو المراجع الشسار اليها س 011 
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يقعصر علي 
الى أن الوعد با يرن عدر معادلا من كلا الطرفيئسن 
ونس هذل اراد بيع او شراء شي؛ ميسن 


والومد بالتفصيل بالسراء #وانا ييكن أن 
التمائدين بتفضيل احدصما على تبره من الناس 
ا 17 








اتقدم راغي ف شرائه ,الحشول على وعد 
عو البيم ‏ بحر مدة ممينة : كا ان الوعد بالشمراه يتصل في اليبو التسسيقتم. 


اراد الملضن قفي حالة تتفية الدائن على عقار مدينة يكون للاغير كل 
لعدصميم باعلى تمن ممكن ,ولذلك يسد المدين الى الاتقاق مع 
أسخص اخر تدم إلى لزايدة لابلاع الفتن آل تند منين”:ومفة التاق 
يسنبر وعدا بالسراه أذ يلعزم الراسد بششراء العين بالشمن للمين في الاتفاق ١لا‏ 
ان العزامه هذا ينقضي اذا رسا ناد دمن اعلى من الشمن التفق عليه ٠‏ امسا 
أذ لم يتقدم للمزايدة :صلا , آد اا رسا الزاد على غيره بتمن اقبل منالقمسن 
الثتنق عليه, الزم بدقع القرق الى اموعود له علسى سسبيل التعريض لاشلاله 
بوعل عد 

والوعه بالدسراء قد يقع على سررة وعد بالتفضيل بالشراء وعلى لوج 
التي اسلفنا عند بحث (الومد بالغضيل) + 
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(]) طبيعة الوعد بالشراء ونركاته وأجكاء 8 
الوعد بالتمراء لايختلف عن الرعد بالبيع من حيث الطبيمة والاركان ,الذلك 
تحيل فيما يتملق بهذم الامرر إلى ماببناء عند درئسة الوه بالبيع ‏ 
م 
اما حا لوعد بالشراء فهر كحكم الوط بالبيع ناما مع ملاحفة الخلا 
.مك كل من العالديئ برااي الوط جاتر مر الشعرى دبي وان 
آم :كما ان الموعود له في الارل و البائيع» فيسيسسن ان 
الشعرى هو الموعرد لله في الثاني - 











اوبناء على ما تقدم قان المقد يتم ويلزم الراعد والشخرى) بادا استعص لل 
الوعود له (البائم) فه لي قبرل البيع «ولكن الموعود له لإيكون ملزما بشسيء 
فهر حسر في قبول البيع او رفضه «ولذلك يستطيع التصرف في العين الموعسود 
بها لقيز'الزاعد دون ان يعرض نفسه للمسؤولية (1) لان البائيع هيو 
العائن الوعد «فبيعه لغين الزاع يعبر تتازلا منه من حقسلسه التاعسسي» مسن 


عقد الومسد [15. 





أما الواعد فيلخزم/بالشمرا: طول الدة المحئدة في القند ولا سقط مسلط 
الالتزام لا اذا دقف الموعوة لنه البيع و اذا مضت ألدة الكررة دون امسلان 
الرغية نسي الييسيع ٠‏ 

واذا تم النقد بان قين الموعود اه البيع خلال الل اممينة العسوم كمسلا 
مسن الطرفين بالالتزامات التي يرنبها عفد البيع على كل مسن البائسج والمشسترى 
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التلبس الرابتسع 
> الود التبادل بالبيع وبالشسسواة 
)١(‏ تعريف الوعد النباس بمبيع وبالشراء ونكبيفه القالوئي + 


٠‏ مر الوعد ادل بلع وبالشراء عد موجه يلد كلل من الصاتد سي 


“كت افط نس تعهد الاخى خلال مدة معينة _ 1 0 
"ان اسراح واه حاو على اعسبدر .برعد التهاذل بالبيع وبالشراء 
عقدا ملزما للجانبين .الا انهم على خلاق حول ما إذا كان ذا المقد مجره 


وعد بالبيم رالشره بو انه مقد يج قبا وه 





سر السراى الاج في فرنسا يذهب ال تارالود تافل با اميا إن 
اك ا عي ل كرطرة لد رمد نا على عرة لساري 
ىبيل أقذ ا الوم مسف لل امل : 
مم قاف لأس تسو انب اناك دان اماد يعي ةا 
م اشر ااال من تر 1 مواقا قار طي إن سن 
الث بل ببربيه “8 التعاقدين و اخلحما بابرام عند ممين فى لتستقيل لإيتس لف 
اللا منت جرع الال الجرعرة لقند راد قرام اكات الذي تي 
ا 
يروي سد و شو وزه:"سوا جابلح وبعيره ويب 
اا 0 0 
باضرلن غيم اباط الي وبقره جلدد عن عه بي سن ديق 


_مشل اتشاقسة .7 




















يمر ان الوعد التبادل أذا اتصب علي بيع ملك النير بال 
ال ا ا 


وبع قلك .يحب الرلى الراجح (1) الى إن الوعد المعيادل في سل التق يسع 
المدثي العراقي عيادة عسن وعدين متقابلين ؛ رعد بالبيع من قبل البائع ٠‏ روعمد 
بالشراء مسن قبل النسترى + وتؤيد القرة الاولى مسن اللانة 81 من التسريع 
العراقي ذلك » لاله تعتير من قبيل الوص بالتساقد ( الثفان الى يتمهذ بسوجية. 
كلا التعاقدين و احبعسا ببرام عند عمين في فللستقيل .)---١‏ 








زيسيز الرحوم الاستلا الستوريى في عذا الصدو بين الومد يلين والعسيراء 
اح جاات وله تين اوعد جالمم 3012 من اليو : لوف ملي 
تلديين في الحالة الا , الم الأول مسو وعد لبيع من ضاتديت اللوعسو 
ببيعه والمفد لتاقي عدو وعد براه ٠‏ .نا امال الثاليةافيؤجد في مفتسزه 
عند وامد ملم انين : لل فليد انه من ان تربع , بل قدخم اليس 
الما - يك التزم يبري اللي للومرفا ةليع ولام لقوق الاشنتى 
بالقيفر (08 ٠‏ 

يتترض البعض على هذا التسييز باعي عدم امكانية الاغل بن في سكسل 
و ا ا 
قتا ليم وباتز 'ملزما جاتن ٠‏ وقلك فثرا تك ان 30 فتن الوق 
الدنى العراكي التي تتكلم عن لاتغاق الابتدائي الت يتمية بنوجية لا التاف دي 
(اه» هنا ) :ويام هذا ين في الستقيال بلسي عتتيز 6 ره شاية ا 
الاتاق الإبتدائي الذى يتفسن وعدا ببرام علد شكلي ٠‏ 





























اقهذا الوعد لا يعتبر بيما نما لان الطرفين ادا به ان يلعزم حدم ليع 
ا وي الر بخراء العلى»ء خلال الدةامميفة , وان يترم الات بالعشزء ل 
زعب الاول بالبيع خلال نس القدة + فاليم النهائن لاعم الافي المللة التي يز 
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ليها لسدعيا زميعه بايريه رلك باعد انهائي قد 9 يتشا اضلا لا المي 
ايظهر بى منهما رخبته بتحويل الوعد بالبيج لل بيع قلا ينم ابيع التفائي وم .. 

اما الحالة الثائية سساها المرحوم السسد ودى + ( البيع الإيعداني ) , 
فلا علاقة لها بالرعد بالبيع , لان العقد الذى تسم بين الطرقين عمو عقد بر 
نام متخي للالتزامات لي ذمة البائع والكشنترى , وكسل مسا عنالك مسو أن 
الطرنين يتفقان على تأجيل تنفيذ هذه الالتزاعات الى اجل محدد يتعهدان عرسم 
حلوله بالقيام باجراء ممين كتحرير العقد في سند رسمي نو عادى (8) * 














؟ )_ادكان الوعصد للتبادل بالبيع وبالشراء : -. 

سسب الادة 81 من القانون المدتي المراقي .يلم لانتقاذ الوعسد التبامل 
بالبيع وبالراء مواق اركان العقد الراد ابرامه ٠‏ للك يجب لاتعقاده اتفان 
الطرفين التعاقدين على جسيح المسائل الجرهرية مسن مبيع وانمن + كما 
يجب تحديد الدج الي يجب فيها ابرام الفد الموعرد سه مع استيقاء الشكل 
الذى يقرضه الفائرن لاتمناد النقد الذكتون + 





ولسبق شرح مسد الاركان عند يحث الوعد بالبيع » فلا ميرو لاعسافة 
ما بيناء بصمدها هنا مع ملاحظة ان الاعلية اللازمة لكل مسسن التعاق يسن 
في الوعد اللتبادل بالبيع وبالشراه تقدر منا ونت الوعه ٠‏ لان كل منهما قند أصيع 
علزما في هذا الوقت - اما امنيا رما راعنا بالشرا - 
ته 
> ولكن ما الحكم اذا سكت المتعاقدان عن تحديد الدذ التي يظل فيها الود 
قاتباء 
.يذحب البعض الى القرل بان هذ: العند وان لم ينعفد وعدا تيادلا بالبيسع 
وبالشراء لنتظف ركسن من اركانه الا اله يجوز اعتياره عفد بيع تام ناجو 
وذلك ( لتوائر اركان البيع ذاته لان ارادة كمسل مسن الطرفين الجهست 








اره واعدا ب 











(5-0) العامرى صن 86 + غني حنسوق طه ص 157 . 
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فيه الى الادتباط بعقد بيع اذا قبل الطرق: الاخر ولد .وقد تت مسقا 
التسرط من وقتاتهادل الرضا 01 * 


ديسترغى على علا الرأى , بحق , لان الخد به يؤدى الى الافراظ سي 
المبيق الرية نحرل العقد , ذلك لان من التعدر الثول باتجاء نية الطرفسيق 
التماقدين في الرعد للتبادل بالبيع وبالتبراء ال النام انان « 

أذ الواضج من سبيفة الوعد ان النماتدين لسم يريدا البيع النام الناجسز 
وائما ازادا ان يعد احدها بان يبيع ذا اراد الآخر الشراء وأن يمد اسه 
مشرى اذا اراد الطرف الثاني يسمه 
والراى الراجع يقحب الى :ان عدم تحديد اللدة في اوعد المتياول - صبراخقة 


لايؤتى الى بطلانه أذ كان بامكان القاضي تلسى تحديدها من ظروف التعاقد ,. 
ينم شمنا ايضا الاان 








الاخر بان 





لأن تحديد عنذه امدة كنا يذ أن ينم صراحة يجوز أن 











واكام الوعصد التبادل بالبيع وبالثيره :. 

أن انكام الي تترتب علس لوطل اتدل ابيع والشرا عمتسي 
نشى احتكام الوعد بالبيع ؛ ولا يختلفان الا في لقطسة واحدة عسي سق تحؤيسل 
الومسسه السى بيع نهائي ٠‏ نهد الحق ينبت في حالسة الوعه التبادل 
بالبيم وبالراء لكل مسن الطرقين بامتبار ان كلا متهنا مومود له .+ في سي 
أن حق تحويل الوعد الى ب في الوعد بالبيع .+ 








(1] مرقس وامام ل لاه + 
(5) غتي حسرق طه 11018 185+ الصراف مي 14 - 
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ات 


0-0 





والاصل الشرعي ني بجواه هو ما روي مسن إن رجلا وكان ضعيف الادداك 
قد ذكر لفرسول (ص) انه بيع في البيوع تقال له الرسول (ص) ( اذا 


بايعت فقل لاخلابة ‏ أى لاخداع ‏ رلي الخيار ثلاثة ليام ) 00 * 


أن فقياء الشريمة وان كانوا على انفاق حسول صحسة اشعراط الغيار 
اتصلحة الطرفين امتعاقدين . الا انهم على خلاف سول بجواز اشتراطه للقييه 


وبالرئي الذى يجيزه اخذ المسرع المراقي 1+ هم) + 








ا ) العقود التي يجرى فيها الغيار : 
بقعب نقهاء الشريعة الاسلامبة الى ان النقرد الي يصمج فيها خيبار 


الشرط مي العقرد اللازمة م2ا؟ ظرنن_واحد او طرفين والسي يجوذ فيها 
هلم اتوكاد وليه ا : 


امنا العقود عسي اللازمة كالودية والمارية فلا مع لاشتراط الخيار 
غها . لان بالامكان الرجرع عنها مسن درن حاجة الى اشتراط الغيار فيها - 
كسا أن خياد الشرط لا يجرى في العقود اللازمة التي لاتحتمل, الفسخ كالسزواج 
والبسين والنذر والخلم لامالي| لاد استعمال الغياد يمني الفسع وم فم المقود. 
غر قابلة للفسع عرعا 
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*) اسار الغيار : 
أختلف فقهاء الشريوة الاسلامية في الاثنار التي تثرئب على اتسترف 
البيع لابخرج ون ملك البائع خلال مدة ايساو 
ادل كسا نشي على البائم قا 
اخ ضهم ال ان ارط يرقف اتفال ملكيتة 
تتتقل إلى البائع سواه كان الخيار للباتتع او للمتقسرى 
ام للغير ٠‏ ويقعب فريق ثالث من“فقهاء الريمة الى انتقال ملكية البدلين بسجرو 
اد الغلا + 3 أن أن اينتصل .من تويك التيار حك في فسخ لمق .مامت 
علكية كل من البدلين الى صاحيه من هوم طق الفرط ل مين وقنت الا قد + 


الخيار فتعب ينضهم ل 
ادلا يجوز للمشسترى ال 











والزاى الاغير يتفق مس حم فلادة وه من القانون مدني العراقي التسي 
اتفرر أن شرط الخيار لا يحول دون انتقال الملكية الى المتسترى , سواء كان 
الخيار مسترطا لاحد الطرقين لو لكلامسا او لاجتبي .ا 





ويلاحظ أن المقد ينفسع أذا استممل الخيار من قبل من اشترط ل 
الا أن البيع يصبح لازما اذا مضت الدة دون استصسال غيار الشررط + 


واف 





ترط احد التعاقدين الخيار اللغير » فان هذا الحق يقبت اسه 
وللغير ٠‏ لان الغير يعتبر وكيلا عنه في الخبار وللموكل , كما عو مسلوم , أن 
يقوم بالعمل الذى قد وكل به احدا ٠‏ قفى الحالة الاخيرة ذا از احدهما لمق 
وفسخه الآخر قالميرة تكون الى السايق هنهما .سواه صدر الفسخ أو الا 
الال ار الوكيل ٠‏ ويترتب على ذلك انه اذا كان فسخ الفير و لا 








لا عبر با الأصيل ب لك وا كان فصول يو الشايق الصرة 
باجازة لير نا ان ابلا اهما رفس الال 261 اد لا السك 





اسدحما وفسخ الاخر دون ان يعلم السايق منهسا , وييديبانن الفسع لان الغيار 
0 





مروف الشع لا الامسازة 
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اواقا شرط الخبار للبائع ولمشتوى مما نايهما فس اثنا الدة امس 
البيع ٠‏ راذا اجاز احدعما العند سقط خياره وبقى الخيار للطرف الاخر الس 
نه ادق : 





الاسلامية للخيار مدة معلومة.والا فسد النقه 


أل أنهم على غلاف حول مدة الخيار < فالبقى منهسم يذهب الى وجوب 
عدم تجاوزها ثلاثة ايام وذلك مسر و اللا 








كان ابيع من عروض التجارة اي اراب اقفير الب الل إلى لكي مسي 
الخيار تتراوج بين ثلائة ار خملة ويام + 





ويذعب فريق ثالث منهم لى اجازة الشرط حتسى ولو زلات مدئه عسسن 
ايام(1) + والراى الاخير يتقق مع حكم اللدة 609 مسن القالون اللدنسي 
العراني النسي تقرر صحة البيع بشرط الخيار لدة معلومة + 

ولا يشترط شكل ممين للاجازة او الفسخ ٠‏ أذ يجن ونوعها بالقسول أ 
بالفمل فمتلا أذا كان الخيار للمشسترى وتصرف في المبيع كللالك بالبيع او الهيبة. 
افيعتبر تصرفه اجازة فعلية ٠‏ وكذلك الحكر فيما لوكان الخيار للبائع وتصرف في 
ببع تصرنا يدل على عدم الرضا , "كنا لو عرضه اللبيع تأنية او اجسرة لذ ان 
عبن افياع عدا يدن أ فاجع الع > 












تنص الادة 805 من القانون المدثى على اثنسه (في جميع حالات الخيسار 
لذا تلف للبيع في يسه المشترى(قبل الفسخ علك من ماله ولزمه المسسن المسمى 

ان الحكم اعلاء ما هو الا ثتيجة طبيمية الحكم الادة 8:5 سالفة الآكسسر 
دالسى تقرر انتقال ملكية البيع الى الشسترى بمجرد انفقد العقد ورغم وجسود 
الخيار ٠‏ فما دام أن اللكبة قد انتقلت الى المشترى من وقت ابسرام النقد 
فيجب ٠‏ رغم وجوه الخيار , أن تكون نبعة الهلاك عليه أذا هلك المبيعفي يدم 
قبل الفسع م 
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0 
؛ ) مسقطات يار الشرط  :‏ يسقط خيار الشرط في الحالات التالية 


قان اجيز العند خلال المدة الممينة فيه سقط الخيسار وان 
فخيار الشرط اذن يسفط ياجازة من اشترط لسسع 











000 
مرت آلدة الور دون ان يفسع من اشترط له الغياد , لزم المقس 
.وسقط خياد الشرطيا. سواء كان عه الاستسال عَم كالمرض آو لوز 
لق بموتفرم راحفام بدني )ا 





سرمت من له الغيار :شر الخيار ل ينتفل بالارت + ويترتب على ذنسآك م 
انه ذا كان الخبار لتبائع ومات قبل فوات مدته ودون ان يفسغ افو يجين .أ 
العقد ملك التنترى اليم :وا كان الخيار للمتسترق ومات غلال مدتة 
وجل ان يفسع القد او يجيزه ملك وار بلاخيان 51 امم س7 
أن الحكام القاترن الدني المرهن اماد سآن [ ابيع يشرط العهساز ؛ 

بل القراس المقسرة نو الكملة لازادة الطرفين امتماقدين ٠‏ لذلك 

اق على ما يغالقها (5] * ِ 

















يجوز |" 

كما يلاحظ على هذه الاحكام انها تقتبسة من قفة الشريعة الاسلامية 

ولا نظير لها في القوائين المانية + وهي في مجمرعها تكرار للقواعد التني قصسس 

علبها التبرع بشآن الشروط النسىيمكن ان تقترن بالقود , بخاصة القوامد 

الخاصة بالشرط الفاسخ . ولذلك كان الاوق بالمشترع العرائي الأكتفاء يسا نص 
علية من قواعد عامة في هذا الصدد منعا من التكرار الذى لا مير له. 65 
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البعسث الثالث 


البيسع بشرف التجريسة 





تعريفه وتبونه: 
البيع بشرط التجرية هو 


بيع الى ينظ فيه لشترى ببحق تجرية 
ولد مصلاحية ابيع للخرض اللقصود 





,باالطة ا تراط و السجرية )قبل الرالقة الديأنية على البيع عسي ويم 
النسترى في عدم الالتزام بالمقد. الا ونرييع إيساء الموطقة التهائية بالعقد بعس 
سايئة المبيع ونجر؛ ماف جرس عليه سن خائع خطلوة . خامة إن كنات 
ابيع منصنا علي إشياء ينة :. ٠١‏ 

ارحسلق المسترى في تجربة البيع لا ينا 1 من ترط صويح في العقد لى شسوط 
تسمني يستخلص من اطروف التماد ٠‏ ويصفة اخاسة سا جرت به اتفادة ا تلني 
اندرا املاس الجامزة يلوق عادة على شوط عمسي بان 
راها بشرط التجرية , "كما أن شرا الالات الميكانيكية اذا كانت 
عن الدثة بحيث لا يمكن الوقوف على صلاحيتها ألا بمد تبيربتها . تفترضي فيه 
التجرية شرطا ضمتياز١)‏ 








الشترى تند ا 





؟- التعييف القانوني للبييع بشرط التجربة : 
تقضى النقرة العئية من للادة 44 من القاثون المدسي على أنه ا( يعتير 
البيع بشرط التجربة مملقا على شرط واقف هو قبول المبيع , الا أذا هين مسن 
الاتفاق فر الطررف أن البيع معلق على شرط فاسع | + 
فالاصل أن البيع بترط التجرية يعتبر بيما معلقا على رط راقف مسو 
تبول التترى لقييم بند تجريكه 
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فالبيع قبل نحقق الشرط لا ينتج ى السر مسن انسار عقد البيع لسن 
البائع لعزم بتمكين المسترى من تجربة البيع , ويلتزم المتسترى بأجراء 
عل مدنيا 





واذا تحتى الشرط يقيرل المشترى البيع به تجربته »فو بسكوقه مع 
نيكنه مسن اجرب المبيع ٠‏ انع القد كافة الاثار القائونية العقد البيع باسير 
جعي ال نت انطا ابيع ٠‏ وزالت لكية الام اثر يعي يفا + 








ويترتب على ذلك يقاه جسيع الحفوق العينية الي رتبها اللتنترى عسي 
امبيم شلال مدة التجرنة ٠‏ وزوال انلك التي رانيها المائع عليه خلال المدة الذكورة. 

سا أذا رفض اللتسترى المبيع بعد انجريتهاخلال الدة المحددة الذلك الف 
الشرط الراقف وزال البيع بالسس رجعي * 

ويترتب عنى ذلسك زوال ملكية الشترى للمبيع والثني كانث معلقة علي 
اشسرط واقف جعل ملكية البائع التي كانت مملقة على شرط فاسخ ملكية باقه 
منذ البدئية متبقى الحقرق الثي رنبها البائي خلال مدة العيرية وتزول ثلكد التني 
ارتبها التسترى خلال نفس الفترة 


وللطرفين التعاقدين الاتفاق على اعتبار شرط التجربة شرطا فاسها ولي ملام 
الحالة ينتج العقدا جميع اثارة منةاتمقادالمقد وا! الى اللشخرى هلو شرك 
فاسع هر عدم قبول المسترى للمبيع ٠‏ قاذا تح الشرط بان لم يقبل المشغرى 
المببع يمد تجربته انفسع البيع بائر رجعي ٠‏ اما اذا قبل المتسترى المبيسع فيتخلف 
الشرط ويعتبر التسترى هالكا للسبيع ملكية باته منذ ابرام المقد ٠‏ 








اللشترى من تجريسة 
جربة المبيع واعسلام البائسم برق المبيع خلال 
المدة التفق عليها!و المسدة العقرلة الني يمينها البائ 
اذا عضت اللدة وسكت المتسترى مع تسكنه من تجرية البيع اعثير سسكوته قبولا 
اللسببع «لان نسكوته في معرض حاجة الى يان [71/ ١م‏ مدتئي) * 








0 





ونه نسار التزاع حول المدة العقوله . فالامر مترواك التقدير اللمكسة ول 
رفيا الدكبة ابيز عليها لان النضاء له لاه في عسالة موضوعية[1) + 
ولا يسترط قيام التسترى بتجوية ابيع بنفسه , سل يجوق اجن كما مين 


قبل شخص من أل الخبرة يستميى به السترى + كما لإيضتوط جربة الع 
وز ذلك بفيابازم 





0ج 


ويذعب البض : الباسا على خيار ارط , ل أن شرك التجربة لا يردت 
لان صودة خاصة من صود شيار الشرطد؟) ٠‏ ويذعب الراى الراجح الى انتقال 
عقا الشمرط الى الودئة في حالة موت الشترى , لان حق للشترى ف التجريس 3 
اليبس بحق من الحقوق الخصلة يشخصه 64 

والعيرة لكون بصلاحية ابيع وملائيته لحاجة للشترى الشخصية ذا كلاق 
القصود في تعلبق البيع هو التذبت من صلاحية افبيع ألحاجة المستري + يعمسا 
العيرة بصلاحهة للفرنى القصود منه اذا كان الفرض من التعليق التتيت مسن 
سلاغية نيج 28 للتزي للقتو من ا* 














أوعنيسه لابجوذ للمشسترى أن يرفض اللبيع في السالة الاشيرة لا اذا بين لدم 
اسلاحيته الفرض اللقصوذ من متله عادة ٠‏ ينا للتتسترى رخض اللبيع في الألنة. 
الآول. اذا تبيئ عدم صلاحيته لحاجته الشخصية حتى ولو كسان يحلق القرض 
القعبوة من عله 

ولا تعفر استنلاس نصد السائدين . من طروف التماقد فيفتيظي أ 
اللقصود من التجربة عو التحفق من ملائمة ابيع لحاجة التنترى الشخصية - 

وهنا صو ما يستنتج من حكم الفقرة الاو من السادة 014 من القائرن 
لاني الشي تنص على انه ( في البيع بشرط التجربة يجوذ للمشتوى أن يقبسل 


موعت )ء 





اراة) ذثون سن 1/1و لالاء غتي حسوث طلة 141 . العامري من 886 , 35 
مرقس راام ص 4 ف 58: الستهورى ج؟ ص 158 , الصراف اه و 041 
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وما حكم عااك ابيع لد امشترى بقوه فاهره وصو ما يسزال تحت 
النجرية ؟ لا صعوبه ني حالة ءا اذا كان الببع يشرط التجرية مملقا على خسرط 
الشسترى انبمة هنذا الهلاك نطرا لأنتقال ملكية اللبيع الييسه 





بسع 





امسن تاريخ اناد البيع 


ولكن الصموبة انرز في حالة ما إذا كان شرط التجرية واقفا . حي يقسسود 
النساؤل حول دن اتقم عليه تبمة الهلاك *. 

أن القاثون المدثى الفرنسس يتنب البيع بشرظ التجرية بيمسا مملقا مسي 
شرط واقف دائنا ( 162 م فرتسى ) ويسرجب الادة 1185 مه والتطلقسة 
بالشترط الواقف نقع تبغة علاك ابيع على شرط النجرية قبل خصولها طلسي 
البائع لا علي المقترى - 





راح في مصر , في سل القاثون الدتي المصرى الجديد . الي 
أن تبمة الهلاك تفع في الحالة مدار البحث على البائع. 





ارلا يجو الامتراض علسى هذا اقراى بداعي أن اللشعرى قسه تلم 
المبيم وأن القواعد العابة تقضي بان تبعة الهلاك تدوز وجودا. وما مع 
التسليم , ذلك لان هذه لقواعه اتنا تتطيق على ال الناجز » ما والبيسسع 
بشرط التجربة مملسق طلى خرط واقف فنان تبئة لهاك قنع ذُون شاك 
على البائع لا لس المشنشرى 00 * 

ويسيز القانون الدفي العراقي بين يد ال مان ويد الامائة ولا كانتيه للتبترى 
يد ضان في البيع بشرط التجرية لذلك ٠‏ يكون عااك امبيع عليه رقكة) 
م تدفسي 6806 








(1) اثور سلطان ف 41 «سلطان والمدرى 511 + الستهورى ج4 ص ٠186‏ 
عبد المزيز عامر عن 537 + 
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المبحث الرابع 
ابيع بتشسرف تلاق 


تعريف البيع بشرط الناق وتكييفه القانوتسي + 

عقد بموجبه يشتوط التسترى على البائع الا بم ابيع الا اذ ف لج 
إوفوتضاء على إن يان هذه الفيول في إبدة التق عليها او للدة لني قشي 
بها الصرف + ولا يتعقد البيع الا من تاريخ هنا الاظلان +8190 6 يه" 








امنيا يتخلس من اللسروف 


77 +وشزط المذاق قد يكون صريحا لو 
٠‏ أذ هتالك بعض المبيمسات 


واللابس اومن اهسم هذه الطروف طبيعية البيع 
ما لايدرك كنهه انراعا ناما الا بمشاتة كالزيت والزيتوئ وقبرها مسين المأكولات 
وللشعروبات التسى تختلف قبها أؤواق الناس ب : 

واختلف. الفقياء في تكيقه + فالبمفى يمتبرء بيما سلقا على شرط واقف 
عو قبول المشترى المبيع بعد ذوقه + ويذعب الوأى الراجح الى اعتباره وعدا 
بالبيع صادر من جائي البائع وملزم له ٠‏ وهف الرأى يتفق مع حكم للادة 
من التشريع العراقي الذى يقرر بأن بيع المفاق لأينعفد الا مسن الوقسع التق 
يعلن فيه المسترى عن قيول المبيع * 











*- احم ليع بشرت هك : 
ساح 2 
1 طشديين كاب زنج هو لالع للع فيدر 
لكين الشترى مسن مفاق الي خلال اده للحددة انان أ لمق 

ينيل تعر أ وققنه اينتاة + 
ما الشترى فل مطلق الحري في رقض الب ف قيولة يد ماه + 
لبائع لك يفيت جسوفة ابيع أو ان من الصنف إلتى اعد لأسي 
العابل فييم» 
الأاسع وس او ع 1 
دعبت قي القبول لا من وقت ايرام الاتفاق الارل - 

0 


















واكن العقد لا ينمقد اذا مقت ائدة المحددة بالانفاق و العرف لاعحسلان 
اقبول التسترى للمبيع أورفضه آياء دون أن يملن الشسترى القبول أو الرقفتي 
الشترى لا يعتبر نبول في مدا إلترع 





رغم تسكنه مسن هداق المبيع ٠‏ لان سكرث 





والثاق ينم في الزعان والكان الممينين في الانفاق , فأن لسم يكن مفالك 

القاق ديح أو مستي بهذا لصدد | فيتيع العرف ٠‏ وأن للم يويد عرف قفي 

الكان الفى ينسم قبه تسليم المبيع . ومو في القالب لكان الذى يوجد فننه 
اللييسع وقت التناقد » 

3 ع 3 

- الفروق سين البيع بشرط الماق والبيع بشرط. التجربة + 

اك 








الفرض من التجربة آما آن يكون العدبت سن ملائمة المبيع لقفرضش القصود 
منه أو الشاكد من ملائسته لحاجة الشسترى الشخصية - 





بترلا يعتبر سكرت الشترى ف بيع الاق قبولا ٠‏ بل لابد من أعلان 
التتوى قبول المبيع بعد مذاقه + في حين بعتير سكوت المستوى خلال 
ابيع برط اللقاق عبادة عن 7 
التجرية عقد بيع الا انه ملق على شرط واقف آو فاسع بحسب الاحوال: 








ولذلك فاللكية تنتقل الى عنترى منذ رقت ابرام البيع بشرط التجريبة 
الرجعي. للشبرط <أما في البيوع برط إلمذاق فأن الملكية لاتنفل الا 
مسن ونث اماق وقبول المبيع من قبل السترى + وتترتب النتائنج العالية + 


2 5 1 














ينقة في حق التسترى في ابيع بشريل 


به ليون في بين أن الحبيل 
9-8 لوانت الإرقم عانا تقذ 


نطرا لانتقال الملكية اليسه مستندة 





التجرية 


لان تيل فيل الشخرى ليع + يمع ملسي الاير 
سر انع باجا ماك يشا تغرف في 
سس ادي لق القسيب لين لي لقة ( ولا ) الا م 










التجربة شرطا واقفا ؛ وعلى المشتركيبا: ا 
وبحب وأو أل سدم ضرودة النس على حكم حامس .يمال بيع المسفاق ٠‏ 


باعي لدكانية الاكناء بالنسوسى انخاسة./بخيار الرؤية في هذا عبان 82 * 


والراجع في رآينا مو أن الرؤية وأن كان يمني العلم بالمبيع وأن العلم سد 
ينم بالنوق ال ان احكام العلم بالبيع لاتكفي في هذ: الصدد لان عنام العلم بالبيع. 
9 يول دون الفاد لعقه ؛ في حين ان شرل اذا يمتع فقك » لقان ابيع الامتملت 
الاعل وقت اعلان المتترى قبول لمبيع بعد مذاقه (5) * 


كما يمترض الفقهاه علسى تكبيف الشرع للبيع بشرط. التجرية على 
أنه بيع ملق خرط , وتكبيف البيع بشرط المقاق على انه مجرد وعد بالبييع 
ملزم لجاني واحسد ٠‏ ويرون وجو بدلتسرية بينهما واعنيارهنا مجرد ود 
بالبيع على رأى قريق متهم . او أعتيارصبا بيما مملقا على شرط على رأى البنض 
اخ 26 











(١)جسن‏ علي الذتوت ص 58 - 

(1) انور سلطان ص 77 : الصراف س 6م -. 

(5) غني حسون طه عى 1١0‏ والفقة للثسار اليه في الهامشي 548 و 45 مسن 
الى الصحيفسة م 
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/ المبعث الغامس 
عن نا ابيع بشع سي وو 
-١‏ لعريف العربون والقرش مزن دقع , 


العربوت مبلشخ من التقود يدنعه أحد النماقدين للاخر وقت التعائد امآ 
يقست اكد عن أذ لمش اذم سما قد اصبع :3 ابجرز اجو ين 


5 








اللحافظطة على حق المدول من التاتة الكل مهما 3 





الدنية تتراوح بين الانجامين الذكورين أعلام + بالتقنيسيات 
إعانية كالقاتون المدني الاماني وقائون الالتزامات السو بسرى والتركي تاف 
بالاتجاء الاول بينما ناغد التقنيات اللاتينية كالقائون المائي الفرنسي والقانون 
المدثي الايطالى الاتجاء الثاني , على أن كلا الاتجامين قابل لاثبات النكس ٠‏ 





والاضل في التشتريع العراقي عسو أن دف المريون يفيد أن التبايميئ قد 
انقدا بيعا نهاثيا لا يجوز الرجوع عسه وان العربون يمتبر جزما مسن الثمن يجب 
ضما من الدمن عند تفي العد ٠‏ على أن عذا الاصل بجرز الاتفاق على جل 
العربوث كجزاء للمدول من العاقد ( 55 م مدني عراسي 4 + 





؟ - التكيف الفانونسي اللمبيع بشرط العريسون : 


اختلف النقة والقضاه في تكبيف البيع بشرط العريون ‏ فالينض يذهب ال 
أن البيع بشرط الم يون عبارة عمسن عقد مملق على شرط واقف هو عدم دول 
احسه امتماقدين عن ٠‏ فاذا تحقق الشرط بان مفنت المدة المتفق عليها دون 
ان يعدل احد المتعاقدين عن البيع ؛نتع العقد اثاره بأثر رجعى أما اا تتخف 
الشرط بان عدل احد لمتعاقدين عسن التعاقد , فان العقد يزول في ملم الحانة. 


ولا ينتج أى انسر سوى أن من عدل عن البيع يفقد قيمة العريرن في مقابل عدوله. 





3 





اا أذا تحقن الشرط الفاسخع باستعبال اسه الكماتدين 
الشماقد » أحيث يزو القد واقارم باثي لجسي ب على أنه يتوتي على عن سداق 
عن التعاقد تك العربون فذا كان هو الدى دنه »ار رده مضباعقا أن كان مسو 


الذى تيفه زم 





ويشمب فريق اخ من العرا الى النول بأنه ( يمكن ييف المريوف الذي 
يدقع في مقابل العدول عن الدقد يانه البدل ف ا#عزام دلي + ويكون التديسن 
عنزما أسلا باالتزام الوارد في اد . ودائنا بالق الى يفابسل عا اللتزام ٠‏ 
ولكن تير شمته من الالتزام ويسقط الحق القابل لسة اذا من أدى المربوت 
دمؤدى الك أن العدول ف حالة دضع المربون لا يكون عن العقد في جملتة يل 
عسن الالتزام الاصلي والحق القابل له., والعويون يسهل مستسيق بالمقد قدفعه 
انما مو تنفية للعقد قواحد شطريه وهو البدل ءلا عدول عنه في جلعسه (065 
ويشعب ينهى الشراج عندنا الى اعنبار العربون صررة خاصة فسن عمسو 
الشريط الجزائي (5) في مين برى البمشض الاعر وجوب التمييو بين حالتيسن د 
حالة اشعرال المريرن كرسيلة لنقض القد , وبحالة اشتراطه كضيان لفقم 
ويعتيرون العربون في الحالة الاو التزاما بدليا يلغزم للنماقنه يفيه اذا اراد 
أن لييشة الغزامه الاسلي (1) + ااسا في المالة لثانية قالمر يون اليسى الا نوع 
من أنواع النامينات التي يستشدمها الدائن كوسيلة الضمان حنه القائم لد 
مده ,أ اسه عبارة من وسيلة افسمان ادا لين التزامة المقدى * 
اذا 8 فتفق بع الرلى الاير بالنسية للحالة الاولى ‏ فاننا ترى بان العريسون 
ني الحالة التئية سس سسوى جه من النمن بدئع كليل على بتات العقد وعدم 
امكان العدول .منه.من قبل اسه الطوين الامر الذى يسني بان لكل طرف يقي حالة 
تناع الطرف «لاخسن عن تنفيء «الطالبة. بالتقيذ العيني او الفسخ وفقا للقراعه. 
العامة الخاصة بلفيد التقود ‏ 

















(1) بصدم مدين الرآيين يلايل ١‏ غتدى حسرن لله من 180 والفقه الشمان اليه 
ا الستهورى ع 4 ص 50 
حسن علي القتوف ملي 





6 
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يرن خم التويوق 
خف حك المرتون باغتاف ما اذا كان 4 دفم كوسيلة الفسبان تتفياك 

ا ند دف كجزء سول عن التناقة (6+ 
اعبرالعربون كوسيلة الفسمان ,1+ 3 
تفي النقد , فاريرق 











اذا كان العريون قد دق كرسيلة الحنسان 

يعثبر انعفيذا جزليا للمقد يجي 
ويترتب على ذلك انه لايجوز لاسسد طرثي العقد ان يستفل ينقض الطد 

عقاول عااه عي المريرف فى عامه., فر مثابل رف التريون الى ريه اق 

الى الطرف الاخسر م 

والعتد ني هلم الحالة 














لاحكام القواعد العامة الخاسة ليذ اليسسي 
+3 اسع انطالمة بالتسريتي اند كا له مقصى بحسب الأحوال ,و2019 
كبنسخ الهربون في التعويض ٠‏ اذ للمحكمة ان تحكم على الطرف الى أخل بالتزامة. 
من العافدين بتعويض يزيد نو يقل عن مقدار المربرن وذلك حسب جسامة 
الضرر اللحاصل ٠‏ بل الها أن لاتحكم اصلا. 
من جراء عدم انتفية العقد ٠‏ ولي بلحالة الاخيرة عليها. 
ابوه أل لليف كلل قرسي 






بك طعربون كجزا للعبول ١‏ لا قهم المربرن كجزاء للمدول عن البيع 
واستعمل داقع العربون خيار النقض ققد, ٠‏ أما اذا اراد من قبن المربسوو 
العدول عن الببع ٠‏ فعليه رد ماقبضه من العريون مضاتفا إلى الطرف الاخسر 
فالعربون ملزم لمن يريد المدول عن التماقد ول السم يصب الطزف الاخسر 

ينا ضر يسبب ذلك * 
أن الاحكام اعلا تليق في الة م ذا ورد المريوف في قد صحيع ٠‏ امسا 
اذا ورد في عقد ببع عقار خارجي (باطل) فيرى البنض وجوب 
فلا حل التويرن نه افع كطليق علي: يتات الدبو دضع عع 
وفي الحالة الاول اذا كان الناكل هو من دقع العربون فيجوذ الحم عليه 


(1) الصراف سن “لاو0/ + العامرى م 010 
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بورض يناسب مع جساها لوو اذ ساب الوق ااشى قف لواف 
العامة ويصرف النطر عن بقدار العريون . با بن كان النايل عو الطسوق 
الآخر فيتوجب عليه اعدز العربون كزيل لمن دفعه مع اتعويضه عسن الضور 
الذئ اصابه بسبي هذا التكول :1105م ميني) بم في الحالة الثائية فتطيسيق 
احكام المسادة 490590 و المسادة ]ام من انقانون المدني على حسب الخال (8 


ايلاح ان محكبة اتسين تقوو في عط اسه بأ إن عل مسي دقسيع 
علي يده مضائفا ٠‏ لان نه 





القاد ٠‏ غير انه قد مسميح نافة لازم وكل طرف فيه ملزم بالقيام ب 90 * 


فالطرقان انففا على جمل العريون نعويضا عن الاخلال بالنقه + 


ارترى ان الاثساد الثسار قيب في القرار اعلاه لانترنب على عق بيع المقسار 
غير المسجل لانه عقد باط - وانما تترتب على علد اخر مو (التبهد بنقل ملكية. 
تقار) اسار اليه في الادة (51١1(لعدلة‏ من القائت لني 


اي شاكر ناس الوجيز 1138 ص 151 * 

(1) قرار محكبة التمبيز المرقم +5/ استئتافية +80 في 1/ر3/ +97 التشسسرة. 
القضائية السنة الاولى + المدد الثاني مي 140-158 كنا للاسظ القسسسوار 
5*7 /ساإفة؟ في 178/11/28 قضاء محكمسة التمييز المجلد الخاسن 
00-7 
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الفصسل الثاني 


مل عقسد ايع 
البيع عند ملزم للجانبين ٠‏ قهر بنسي: التزامات في ذمة باع محلها الرئيسي 
مو ابيع ؛ وينشيه التزامات في ذمة التستوى معلها الرئيسي جو الدسين ولقلاك 
يكون للبيع محلان هما البيح والعمن وتبحتهسا لي الفرعين ال 


افرع الأول 
يعم 


يعخبر المبيع وكنا من اركان عقد البيع قاذا العم ذا الركن لسم ينعقد بيسن 
إيداقدين يع م 

اتعرك المانة 803 .من القاتوت الث البيع بأنه. ( مباطة مال يمال ) فامبيع. 
اذن جو وما *والمال »كما تصرفه الادة 28 من القائون لاني هو وكا سق 
عاديةء 

يترشب على ها نقدم ان المقصود بالبيع ليس حبر الي بقائه .بل الحسق 
الى يرد على هذا السي؛ «اى عو الال وليس التني؛ في داته “لان الال هواجق 
الى له قيمة مادية , سواء كان سقسا عينيا » ام فتخصيا , ام عقا من 
الحقوقا الادبيسلة + 














اما الحقوق غير اثالبة كالحقرق السياسية والقرق العامة وحفوق الاسسرة 
فلا نصح ان تكان مبيعا لانها لاتعتير مالا + 

فريلاحظط. ان التشمريع المدثي المراقن لأيحتوي على لصن خا بشنآن حتزول 
اذ التي نص على انه [- يلزم ان أيكرن 
اتمينا نافيا للجيالة القاحعنة - 





المبيع عدا نص المادة 


والحفرق المستفيلية اذاكانت محددة تحديدا ببشم الجهالة 
الرجرع إل احكام القواعد المامة الخاصة يمحل التقد 





0 





القرة المسار | + 


والحدة في لوي من 158 ل 1٠‏ هن لاون الا يبي وي وان يلوف 
ا ا 1 ل وهيل 









اوحيت ان عذء الشرويل شل 
البها ٠‏ ولكن مع ذلك يجب الاشارة 
البيع لسم يكن مجترها قت ايرام النقد أو 
السايق لابرام العقد ٠‏ سواء آكان انانوقيا أ ١‏ 
ان ساون لع عون ار وان الاتصري سائية لسع 
بالتعوي ا برس اتاد عجان نه البافسع. يل عستم 
بالملاك أو كان من اله عليه أن بعلم به وتين اهناله (9) * 

آنا ميك ليق عاد مطل اشقه اننا يتل مبنطظ وصحلالة عثية 
يشترى]: ولكن للشترى مطالية الباتع 
,وعدا ينتي ان لالد الإبنقصع في عانم 
٠‏ وهذا طريق من طرق انتفيقة 













بالتمويش ذا كان اخ 
الحالة واثما يتاكد جكمه بالزام البائع بالتمويشي 
المقد (التنفية بمقابل). 


يكون مخيرا بين سخ البيع وبين انقاه مع انقاس العم 

واف يك واحة لاط بنلتها عون ليطن لاسر ساق 
للنشترى”'ترك ابيع من دون حاجة التكليفه بيات إن ما ككان يرقا يسفن 
البيع دون الببش الاشر الأن الاشياه جنمتها ونال الثمن وآ وهنا للشنفسرق 
اكد انصب علبها جميما بالنمن ليق عليه وه الحالة نغطف من حالة يسع 
ثنن لكل متها لا لاا اتيت إن الجذه الباق لاقي له مع 
للنشترى ان يتسطل من البيع كلة ا أذا اثبقت أن الجزه لباقي لانفع الله نعننه. 
ا أن البيع يبط بالنسبة يالك منها ويندئد صحيحا بالنسبة لباقي - 














(1 الهلالي وسامد ري عن 014+ 
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الاحكام اعلام تطيق اذا كان المبيع من الاضباء الممينة بالذات امسا اذا مان 


من الثلبات , قان النقد يبقى مسميما ويلزم البالسع بتسليسم مشل اللبييج 
لان (الاثسيا الثلية لاتهلك) . 


ولايشترظ للشبرع لانضاد البيع ان يكون ايع يونا دالا يل سند 
يكشي باحمال وجوده في لمستقيل ٠‏ حيث يجيز بين الأشياء السطيايسة يشريه 
أن تكون محددة تحديد نئي للجبالة الفاثمة (159 . 84هم مدني “علي ل 
يسننتى من هذا ادا تعمل في ترككه انسان علسى فيد الحياة لا لي الحالات 
الجائزة انونا كالوصية علا - / 
اوحكم بيع الأضياء متيل يختلف باختلاق ما اذا كان يقصد منها مازفة 
السرم في وجرذ اسن لز سبازفية في تدر نبي أ - يقي اناقة وى كوف 
القد من العفود الاحتماية وطوه الامل والح وينسقه بانا ومطلقا يلسرم 
الشدرى با التو يعا: بي ابن د رويد كاعر قا قم 
ورفة الباتصيب , على أن يكون تحقق الامل أو عدم تحققه متروكا اروف 
الادخل لاحد المتعائدين فيها ٠‏ راذا تسبي احسه التعاقدين في عدم تحققه ساق 
اللخرق عار سلقيها بالسروش واسترجدما عا 


امسا في الحالة لثائية نان البيع يعبر معلفا على ششرط واقف جسن سود 
المبيع في المستقبل ٠‏ الذلك قان النقد يزو 13 الهم البيع بان قسي ب بجسسسه 
اعلا + لما د وجد فان المقد يصيع جانا ناقةا ويتزم الشخرى ببتشسع 
الثمن بصرف النظر عن تقفار ابيع ٠‏ 


وتعرقة ماذا كان المقد احتباليا مخضا أو معلنا على شرك واف ينيعي 
الرجوع الى نية الطرفين واستخلاصها من شروط التماقدين ©1816 قر 
ذلك وجسب اعتباره بيعا مملفا على شرط واقق هو وجود ابيع , لان الصرف 
قد رى بان السترى لايجازف في وجود ابيع نفسه . واه لييح الثمن ال في 
عقايل شيء مستقسق ٠‏ ون بيع الام والسط خسو الاستناء 1١(‏ 











(1) البلالى وجابد زكي ص 155 
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ر. مي لعز بين صور التعامل على تركسه 

ولك زول زؤهلة : وسوجية أذ كان الحسق 
بن المورث فالتامل باطل لات تعامل في ترك 
مسنتقبله + اما ذا لسم يتوقاف تلق الح على مون مورت فاته تعامل صصحيع الو 
كان تنفيق الحق لايتم الا بعد وفاته « ومنسال الحالة الاول أتفاق شخص مس 














از على أن بيع لسه حق مبرائنه بمبلخ مبين + لها مال الحالة الفائية 3 سبي 
أذ يع شخض لاخر عن ويسسترعل الدع ع ان" د الاهة 2 كاسسة 
ابيسسسة [2 - 





بين ابي |بيضف للفواعد الماءة في تين لل والئينة خمن سدع 
ري انا لد + ويكن من تضيف فش بان بيع الايد الي جزافا 
تبر في حلم بيع الاششياء المبينة بالنات , ولذاك يكفى لتعين ابيع ها 
بيات وصفه وجنسه ولوعة كما قي حالة بيع ساس البسي ما في مخزنه مين 
منطة أو شعير ٠‏ والبيع يعتبر جزانا حتى ولو وجب لتحديد التمن ثعيين مقدار 
اشن ٠‏ كان يسيع شخص جنيع ما في مخزئه من حنطة يعر الطن (590) - 
دينارا ٠‏ فالبيع يتبر جزافا ولو كان تحديه مندار المبيع شروريا لتحديد الكمن 

رد في اللخزن وآن وزن الحتطة ليس ضروربا لتعبيسين 





اريجوذ أن يعم تعيين ابيع نلسي اسائى تسوذج بقسهها البانسع للمشتوق 
ويسمى البيع ل(البيع علسى لموذع/ “وتقدير النموذج يفني عسي تمين المبيع 
باوساتة ١‏ كنا يني عن رؤيفة 
ويلتزم البائع بك يقدم للشترى بضاعة مطابقة لنموقع والا كسان الاغير 
مخيرا بين قبولها بالشمن المسمس او فسخ البيع كما سو كان البيع دوت الموج 
عليه + كنا للمشترى الطالبة بالنفة الميني كلما كان ذلك كنا ٠‏ ولسه 
الحصول على شنيء مطايق الاحوذج على نفقة البائي يمد اسخثفان المتكمة او يدول 
الاسوا كمولة د داينا هتفع المومطابة بالعريقيس ما 

















3 دن الحى حججازى | التظرية العامة لازام ٠‏ ,+ + 





شهدم ميدكا وقون < ل ليح عرو زان شين 


ااثارق سوج مع للطائبةاباتقاص الثمن لاد مغهر اتوت بين ره اسع 
اوفسع البيع د البونه بتكن اللسنى بي التد + م05 884 مم ملي - 








بواذا لك التمرذي ركان في يد امتستري وادعى عدم مسطايقة ابيع المسلم الس 
وجب على البالع ان بتبت الطايقة سواء نصل ال الك بقطا منه أو يسيب اجنين 
ويجوذ الالباب هنا بطاثة طرق الاتيسات (1) ٠‏ 


في حالة مسول نزاع حول ات التموذج ل انكر احد الطرفين ان التمرقج ١‏ 
المرجرد لدى الطرف الاخر هر التدوذج افق عليه , فسان القواعد العامة لي 
الاثبات هي التي تطبق ٠‏ فمن كان النموذج في يده يعتير مدعا عليه والطسرف 
الاخر يمتبر مدميا ويقع عليه عبء الانبات لان الميفة على من دعن" 
وأغيرا ينين أن يكون المبيع نابلا للشعامل فيسه ا 





انتص ماده 050 من القانون الدني على أن [ات الت مايكون بدلا للستي 
ديتملق بالذمآ ؟- ويلزم أن يكرن الشسن معلرما بان يكون مبينا تعينا ناقيسنا 
للجبالة الفاحصة؛ * وتنص الغفرة الاو من النادة 581 من القانون ذاته ملسو 
انسه إفي الببع المطلق يجب أن يكسرن الثمن مقدرا بالتقد ٠‏ ويجوذ أن بقتصس 
التقدين على ببان الاسسس .التي بحدد الثمن بموجبيةا فيا بضم): -. 








وطاعر مما جاء اعلاه انسه يشتوط في التمن التتروط القالية التي 
كل متها لي مبحث خاس ٠‏ 





(1/ العامري , مى/ا/ » غتي خرن طنه ء صن 39/1 
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المبحث الأول 


الثمن مبلغ فسن التقسسسود 
بجيز الففه الاسلاي أن يكون العمن شنثا مشليا عن غيد الف ووو 
انا القانون للدني فانسه يشنتريط أن يكون لعن ميلقا عن الفقص دا 
العام مسي * 

أناذا كان العمن ميلقا من التقود كان التقد 
الحالات التي يكون فيها المقابل نبتا من غير التقود «أوقد يكرن يعض 
من شير النتزد . فا الحكم في هق الحالات 5 


٠.‏ إلا أنه مالك يفضي 
السيق 








يجب التمييق بين الحالان”اددية ل 
مس طبيعة العقد ذا كان الثمن اوراقا مالية او بفضائسع ‏ 

يذهب البعض ال انتباد القد بيما اذا كان من الميسور تقدير قيمة الموضسي 
قدا , كنا عي المال في الاوراق » اع تي تسيل معرفة تمتها 
قدا بالرجوع الى كوف التسعيزة ١‏ أو إلى البورصة 5 

الا ان ممم الشسواح نالفو الراى اعلله وبقورون بان النقد في السالسسة 
مدار البحت منايضة لابيع , لانه تسد انصب مباشرة على البيع وعلى الارداق 
خاصة وأ لاخ بالواى الول سسيؤدى الى اعتباز القايضة ينا كسا 
امكن تقريم اسه البدلين بالتقد (1) ٠‏ 


مسرب مطبيعة المقد اذا كان القابل التزاما يمسل : 











ام الاخير باطعامه وايواله 





اند يلعزم شخص بان يعطي شيئا لاخر مقابل:! 
والقيام بكسوته , فهل يعدير هذا النقد بينا 8 

يقحب الفقه الى أن هذا النقد الايعتبر بيما ولاقايضة ٠‏ فهو لايمتهيسل 
ببما * لان العوض ليس نقدط وائها مو التزام بالقيام بعمل معبين مو الامسام 


[0/بالنسية لللاراء التي ترد قيما يلي براجسح : الهلاني وحامة زكني ص 1١8‏ 


ترقس وامام سن 440 واتور سلطان س 931 + 
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والبواء والاكتساء ٠‏ كنا ان الفد لاعنبر مقايضة , لآن لغيه عي ماطة 
مال بال + في سين أن النزام سد الطوظين في العند مار البحث مر التزام ببسل 
ولذلك جرى الشسراح على اعتبار هذا العقد من العقود غير المسماة فتسيسرق 
اغبيه الاحكام العامة في نغروي الالغزام 
ست طبيعة العقد اذا كان للفابل دينا فى ذمة البائيع م 
يدعب التبررح إلى اعتبار العقد وفاء بتقايل في حافة حون تتقايل ديا سي 
لذن البائع ٠‏ كما لى اع للدين الدائنه مالا منقولا ذو عقارا في مقابل دينه الاان. 
انثرا لتواقر جميع اركأن البيع في عذا التقد ٠‏ نيجب سريان احكام الب عليه 
وهذا الرأى ينسجم م حكم المادة ++ من القائرن المدني العراقي التسستي 
تنس (؟ ١‏ فحنا السدد على اله إيسرى على الوفاء باقأيل من سينك اسه 
يتفز منكية الانسه القى اع في الدين احكام البيع وبالاخص :ما يتعلسسق منها 
بامنية الخعائدين وغسان الاستحقاق وضسان العيوب الغفية ٠‏ ويسرق عليه 
امن حبث انه يقضى الدين احكام الرفاء وبالاخص ما يتلق متها ينميين جهسسة 
الدع وانقضاء التامينات 












“كيس طبيعة العقد ذا كان لثمن إيرادا مؤيها أو مؤقتسا م 

اشتلف الشدراح في هذا الصدد + قفريق منهم يذهب الى ان العقد في ذم 
المالة هر مقايضة على الشني» بحق الابراد أو المرنب «لان النمن في حالسة ليرا 
المؤقدع قو الؤيد لانشمثل في الأقساط التي يدقعها امتسترى , يل في حسسق ايراد 
اذائه - ويعتبره اخرون بين «بداعي أن الابراد من التقود من جمة ولانه يكفي 
لاختباد العند بيعا أن يأون النمن من النقود , سواء اكان هذا لبخ مجلا 
أو مؤجنة » وسواه لكأن يدافع دفعه ودحدة او كان مقسطا 








عم طبيعة اعفد اذا كن بض القايل من غير التفسود : 
ارا السيق بحت طبيمة اعفد عدار البحت ؛ افتكتفي عنا بما بيناء ساب 
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لمحت الثاقسسي 
النعن مدو بو فيل للتديسسيي 
لوس دع عع ريو يميه اه 
فيد اتير وال فلا سد لو (5/9 ومطبي * 


اوالاصل أن ينم تند؛ 





بالنسية للسرافق العامة كام والكهرياء 7 
مسد يا عن نين ديه ربوج فل برع اليا تيع لزاه الااتنسبيه 
وزع الللكية للمشمة العامة 


جفاق اتساهدين على النمن أوقت اإسرام القند 


التي ييكن تحديد الثمن بسنتضاا تحدينا 
لع كلام مدني * 


ولايشترط لانعقاد البيع 
الى يلقي لذلك اتفاقيما على الاسسن 
نافيا للجهالة الفاحشة ومانما من التزا. 
الطرفي المتعاقدين على حتساب الثمن باضافة. 


وينرتب على ذلك جواز اتفاق 
الى تمن الكلفة “أو ان يحسب 


اربع ممين الى لكين القى اشترى به ابا با 
لسن على إساسى متوسط الاتسان التي بسألع بها الال فين يوم الى في اسمسوع 
أو على اساس سعر السوق في تاريخ ومكان ممينيين * 
ااانه لايجو للمساقدين الاتفاق على أن يتقل البائم ملكية المبيع السسسىي 
السترى مقابل الثمن الذى يساويه ,لان هذا المقد يؤدى الى النزئع ٠‏ وكذلاك 
الحكم لو اتفنتا على أن يكو الثمن هو ما يقيل أن يشترى به الى شخصى أغسرء 
لان هنا الانفاق قد يؤدى الى الشرر والغثى باحد المتعاقدين «فقد يتفق الباع 
مع شخص أخر على أن يعرض عليه ثبنا مرتفما لاجبار المشسترى على الشمراه 
بهذا الشمن , أو قد يتفق المشترى مع ضخص آخر علسى أن يعرض على البالج 
المنا بقسا لاجبار الاخير على البيع بهذا العمن ٠‏ 
ييا 














واليجوذ ترك تتدير النمن لاحد للتعاقدين لان ذلك يجمل المتماقد الاخسسر 
اد اللقرش بنحديد التمن والدى يكون فادرا على ابطال مفدول 
القد بالامشتاع عن تسديب روم 





وان متاك من يذحب الى جوز ترك تلدب ر'النمن لاحد التماقدين يشمرط كوف 
اشم غلالا ؛:بداعي اسه المطرف الاخسر مراجصة القضاء لتحديد النمن العادل أذ 
حدد الطرف المفوش بتحديد العدن ثننا غير عافل ٠‏ أو امتبسع عمسن التحددية 
كما برى البعقى صحة الاتفاق الذى بمقعضاء لتزم المسترى يقبول الفمن السذى 
يحدحه البائع ٠‏ أما الاتفاق الذى بمقتضاء يترك تحديد الشمن للمشترى قيعتهسي 
باطلاتظبيقا انرا 0 ٠‏ 

وكذلك لايجوز للمتماقدين تاجيل الاتفاق على العدن الى وقبت مسعفيسل بدالا 
فلا يسقد بيتبم! بيع لعدم اتفاقهما على وكن من اركائه * 

وبنصى القاثون الاثي على ثلاثة أسسى ينكن بدوجيها تحديد الشدن وي مذ 


البييم بس السسسوق 

ذاكان الاتفاق بنش على البيع يسمر سوق ينكان وزمان لين يت بيجب 
غذه السوق ينطر الانتبار عند تحديه الفمن ٠‏ راذا ل يحمد مكان وزمان مانم 
سوق فالسوق هي سوق يا وتكان السليم ٠‏ اما لذ لم يكن في تبات 
التسليم سو نالسوق هي الكان الذىى يقي العرف بان تكوث اسمسارء مستي 
الاماريسق (950/؟ مديع . 

ولوق لاتير علولاسونق النطة كالبررسك “يل تعمل كل مك بجع 
يه العرضى والظلب على تطاق غير ضيق 

















اس البيع بالسدر اللتداول لى التجارة لو السعر الذى جرى عليه التعامل” 
بين لكتعانديسين 8 

لإيشترط الشرع تحديد التسن أو تحديد الامسى الشى تسؤدى الى تحديلدم 
شيعا يل عو يجين للسعناتدين صصييته نا + الا من لمكن ال يتطوى سكوت. 














(1) اليلالي وساد زكي ص ١١ ١‏ وتكس ذلك سليمان مرقس ص 1178 
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ين ترقا تحديعه إل سعر السلمسة 
ترمد تيتا 


التجار 


التعائدين عن تحديد التمن على انفاق ضسني 
المداول بين النجنر وول نيما روف وملايسمات التماق 
بر ين بد اي عدي بوجت المتلطة اتفال 
ينظر الاعتيار , سواء كان هذا السمر هو عر 
في مكان تسليم لليسع 
والمرة بيسح بقينة ليع في خعة دب ببسعرى التاال فا الاسؤاق سبو أن 
عقا السحر آل فو اكب من قبدئة الجقيقية.-.ونفقاقي الانتعاقة ببس مسحي 
بيار كدي حر شبري فاق حيو ل توي اسع اقول ل انراق 
كنا يقسط أن بامكان انتعقهين الانياق ضسينا على إن يكون القمن صو السمر 
يسلاعمل 








البورسه أو سعر الاسواق الحلبة 





الفنق جر عليه لتعامل بينيها + وعطية آنا جد تاجر فلفسسرد أن 

ممينة دون بن إيحدد له الشمن » 
يوم أو كل اسبوع من ناجو الجملة بضاعة ممية يحده له الشين «فيمكن 
أن يستفاد من ذلك انه قصد نسمنا أن يكون الثمن سو الثمن الذى جرى سه 
النعامل بينهما ايف اا اذا نه البائع عميلة ناج لقو برقتم هسقا الثم 


م ليه 


ال الببع غلى اسامى التمن اذى اشر بسه البائع #١!‏ 

فاللسرع يجو الاتقان على جمل الثمن الذى اشترى به البانسع , 
اساسا لتقدير الدمن كان ينفقا على ان يكو النمن هو مل القى اشترى به 
البائع أن أكثر أو باقل من ذلك 9 








ولي هذه الحلات يجونبب على البائع ان بين هذا الفمن - وللمصعرى ان يعبت 
أن الس الى يبه البالع يزيد على لمن الشنيفي . وله ل يديت ذلك ياف 
طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن ان الاتبات بالنسبة للشترى هنا اينات 
لواعة مادية لاتصرفا فاتونيا ٠‏ فضلا عن أن البان الصادر من البائع يعسن 
اعلى من الشمن الحشيقى يتطوى على غلي رالفش يغبت بجميم طلسسرق الاليسات 


ل بسي . 
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وحكم السادة +85 اعلاه مقتبس من الفقه الاسلامي ولا نظير ل في القوائيسن 
اندنية الاجنبية * ريطلق الفقه الاسلامي على هزده البيوع ‏ (بياعات الانااء + 
وم البيرع من : بيع المرابحة , و وبيع الاراك ٠‏ وبيع الوضيعة * 

والشترى في هذم البيرع يستكر إلى ضمير البائع ويطنن الى امات ٠‏ فيبفاع 
منه اليضائم بدعل إلشمن اذى ا ار باكر لي :دا امد قلف + ب 

دآثراق الراجج عند يتعب بن عدم صبرورة كم لاد 05 ااعلاة ,دن هامس 
القواعد لامامة ماينتي منه + تقد سبق للمششرح العراقي أن نس على حكم سادق 
الذكورة في القفرة الشائية من اعادة 15١‏ من القاتون اللدني المراتي التي تصن 
على اله (وينتهر لغويرا عدم اليك في عقودالامانة التي بيجب العرق قيهبا عن 
السبه بابيان كالخيانة في الرابحة والتولية والاشراك والوضيمة) وها يؤيد الراك 
مر اث حكم هذه الببوع في القوانين الاجنبية مو نفس الحكم الوارد في السادة 
رغم عدم وجود نص سمائسل في القرانينالمدكورة (08* 














“4 ترك تقدير الثمن لاجنبي يينفق عليه التعاقدان ‏ 


تجوز اده 126 من القانون الا ارسي للمساهدين أل يقوف 
النمن الى شخص أخر أو الى اشخاص أخ ريسن 

الختلف الشسراح بشسآن طبيمة الثتويض فاعتير الينش منها عيمه الاجتبي تتحلينا 
واعترض: عليه لان التحكيم يقترض قيام نزاغ في حقوق بوجودة بالفمل في حيسن 
الطلوب هنا مو تحديد الثمن الذى يمد ركنا من لركان المقد » 








واعتيره أخرون خيرة آلا انه أخرض عليه لان داى الاجنيي طلزم أخلاق زاى 
الخبير وقضى القضاء الفرئسي في يعض الحكانة :بان عمل الاجنين لابطثير تمتكيسا 
خالصة ؛بل هو يجمع بين التحكيم والخبرة (1) واعتبرء في أحكام 
اخرى له ركيلا عن التماقدين /١(‏ الذزين احسلا أرادته محل ادااتيها والتزما 
باحتراتها ومفا الرأى مو الرابجع 








(8 الصراف ص 19 + ذلوت ف 15 + غني سو طه سن 11 - 
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إن اإلوكيل اليس لد ' 
لين لهسم ارادة مستطلة 


ومع ذلك ينترض اليش رة) عليه بداعي أن 
النبابة عن الموكل . في حين أن هؤلاء الفوضين متقدير 
وراى نافد على المتماقدين 
وما حكم العقد لتيل ع فويس 1 
يعتبن البنض مثل هذا التقد ميترة مشتروغ 
قير سن 0 





إبى عقا تاق الأيئم الا عمسا 





تنرنك لالت موا تيميد الدمن من بل المي افيد إيؤاة ف الشف فنا 
تلق مف الفرك .لزه لبجم وافيج لان بجشي الي #ذيق لاتفاق 

لط كد ا ترا لامتاخ الاجتيي أو احدهم عسي 
عان لم يكن في هذه الحالة «ولايجسول 





راذا ل يتحقق 
تحديد الثين أو يوفائه فان الييع يعتير 
اللمحكية أن تتدغل وتقوم بتحديد 
تدحطا في تكوين المقد وهذا امس ليس للمحكمة أن اتقملة (5) *. 


وراي الاجنبي ملزم لتماقديسن وتلمحكسة ولكسن يمسوو الللمن فيه في 
الحالش.٠‏ التالييل وذلك وقفا للف اعد العامة :د 


6 اقبت أن الاجنبي اتوك دين كنتن قد 
الارفن التعاتدين إو إذا كان هو ضبجية تدلييس ساد من احه الطرفيسن 


يدلا عن الاجتبي الآن اتدغلها يستيسر 








وق لاي كدابسة 





ار اذا كان واقماقي قلطم و 2 
ب اذا كان الشخص الفو بتقدير الثين قد تجارز الحدود التي رسمها 
انب اللرقات (4) 

وتخول المادة. .515 من القانون الالمائي المتعافدين حق الاعتراض على 





الثمن الذى يقدده الاجنبي الفوضى بذك في حالة مخالفته للمدالة عند تحديده 





بصندد مده الاراء يراج : الهلالي رحا كي سن115 و 3815 104 
الست ورى ج غاص 774 هامئن (1/ «الصراف صن 119 سليمان مرة 
مي 19 , انور سلطان من 11# , العامرق 47 غني حسرن ص 1912098 
]سة) براجع يصده مذا الرأى : اليلالي وحامد ذكي ص 1١4‏ هامنى (5/ 
انور سلطان صرلالا * الستهراى ج؟ ‏ 94؟ مامش 0 
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الثمن مخالفة ظاهرة +ولايجوز الاشة به في التشريع الفرئسي الندم وسو 
كم اقل للالائسي , رقم 

اما اذا ال يعين امتعائدان الاجتبي الفوشي لي تفن النقد بل اتفققا 
ف عد لاحق . فان البيع لابرد ألا من تاريع الاتفاق اللاسق «لى تاريخ 
اتعيين الاجتبي + لان العلد الاول لايسمل على ثمن ولا على تفويقى احسسسه 
بتقديره حسى يكن اعتباده ميلقا على شرط. واقف ٠‏ 

اواذا اتفق التماقدان على تغويص اجنبي بتقدير الشسن ولكن دون ان يحسدد 
في النقد ٠‏ شم يتفقا على تسيشه بعد ذلك فالبسش يذهب الى آنا ليسي 
عناك عن ماع يسنع اللحكدة من ذلك .لان المحكة في هذه الحالة الاتتدخل في 





الكوين العفد , بل نعمل على تفسير ارادة المنماقدين الضمنية 66 
الراى الراجع فقها وفضاء الى خلاف ذلك لان وطيقة القضاء هي حسم المنازعات 
ولا يشل .متها معاوئة النلى على أنشساء السقوم درلا اضافة شروط جديفة 
على عقوه التماقدين ٠‏ فالبيع لابنعقد لتخلف ركن النمن 0 ان الك لشي 
انز عقد منشيء لالتزامات بن التماقدين ٠‏ بسقتضاء يجب على "كل منهما القيام 
بتتهده و1لا2 جاذ مطالية الطرف القل بيدا الالغوا بالتمر يش (5] 

الششراج في مصر الى انه لايح مطالية العاف الاخسر 











بشي > الأ تمهده عبادة يمن بيع لسم يخم (8 

ولابوجد مائع , في التشريع العراقي والمصرى ١‏ بمنع من ترك امسر تقديسور 
الثمن الى اجتبي عن غيل الخمائدين رقم عدم وجوه نض مال لنص الساسادة 
5 من القاتون اللدثى الفرنسي + لعدم وجود نص يسنع المنعاقدين من ذلك 
من جهة . وأمدم تعارض هفا الانفاق مع النظام «لعام والاذاب من جمة لخسرى 
خاصة وان الفقرة الاو من اللمادة 41 من التشريع مدني المراقسي تجمسز 
اقتصار التقدير. على يبان الاسسس الت يحدد التمن بموجبها فيما يعد ,ولارينب 
أن دن بين هذه الانسي هو تفريض الفير بتقدير الثمن 600 








© الصراف 198 - الهلالي وحامد زكي سن١١1 عام‎ 5-١ 
اراس -8اع فقاسي‎ ١.06 الالى رحائه إن - انير شطاك عل‎ 14[ 
91 الصراف صر ف‎ ٠1595 حسون لله‎ 
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البعسك الثالث 


مر امسن الوسسفق 
قزم لاتطلاق عند وبيج ل رن لمن مدا تي إن البالع ومسعقة 
اقتضادء من الترى حقيقية ٠‏ 
, أفاقد ينقص التمسن 
ة التي يقدر التعاقفان 






ألا أن ذلك لايعني وجوب مساواة الثمن لقيمة !1 
عن هذه القيما وقد يزيد عنها , لان الشين هر ال 
ايع بما ل 
النمن وقيمة للبيع اللي الحالات التالية *. 
1 من القانو 


فائقانون لابعتد بهذا التباين ب 
ل حالة الين المسحري. والثري اذا نحققت تشتروطة الك 
المدتي ويكون العقد , في هذم الحالة , مرقوفا على .١‏ 


؟ ‏ حالة ما اذا كان :حهد امتماقدين قسد استفلت حاججته او طيشيه او سوام 
غين فاحتى طبقا اللسادة 


لبون أن يطلب 








الغيون + 





إل عدم خيره ار ضعف الدراكه فلحقه من تمافدة 
من القانون المدئي ٠‏ وي هده العالة ٠‏ يكن لنت 
ولع الشين عنه ال ال العفو عاق سنة من وقت لد + واطا كا للتصررف 
الك مندو مت لتر جار انها مث هتقان عدسه.- 
)صلق الغين الفاح «لذى يصيب المحجور او مال الدؤلة او الوقسسات 
التي اشارت البيا القرة لثئية من الادة 154 من الثانون اللاي حيست 
ثيل الييع بالا + 
فالاصل لذن هو أن القانون لايشترط في النمن الا أن يكو جديا أ اسه 
ليشي اكقاعدة .سدم التناسب بين الثمن وبين القينة الحقيقية للتبيسع 
الا لمستشناء وني الحلات التالية ب 














(؟, الهلالي وحامد زكي ص ٠١5‏ + انور سلطان 13108 + 
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١‏ التفسسسن المسسسسودى 

امن الصورى هو الثمن الذى إلذكر في العقد اجرد استيقاء النقد نظهرء 
الخارجى + فالبائع ٠‏ لى الرعم من نسمبتة الثمن في العقد ,لاينوى أن طلسي 
لحرت به ويققضية مه كلا او قسسما )1 





وصوربة الثمن أما ان تكون مطلقة , ار أن تكون نسبية ٠‏ وتكون العنوريسة 
+طلنة اذا اتفق الطرفان على أن لابلتزم المتسترى بالتمن المسمى ‏ وتكتسوق 
انسبية اذا الفقنا على مخالفة الشمن النسمى في العقد لحقيقة ما انفقا عليه قصللا 








والفقد يكون باطلا في الحالة الاول (الصررية الطلقة) الاسام ركن مسن 
اذكانه وعى الثمن ٠‏ ألا أن بطلائه بامتباره بيما لايشع من تقريو صحته عسي 
اعتبارة عبة مستترة اذا توافرت ششروطيا . وذلك تطبيقا لنظرية تحول العقنه 
00ل سي) + 

بع ملاحظة عدم جرفط الطمن بالصورية في التصرفات النقارية يد تسجيليا 
في دائرة التسجبل العفارى (145 ممدئي) (1) *من قانون التسجيل المقسارق' 








رلايكفي مسبره حل المقد من اثبات دف الثمن عند التماقد لاعتبار الفسين 
صوديا , لان ذلك لايتقي التزام الشترى بدفعة عند الطالية ٠‏ 





كما أن النمن لايعنير صوديا أذا ابرأ ابائع المنسترى من التمن أو رعيسسة 
له في عله أو في أى نصرف فائوئي لاسق المقد البيع ,لان المبرة بجدية الفسين 
عي عند .برقم المقد ليسي بعد ذلك (1) “ققد البيع هر عقد صحيع مشج 
لاثارة نوكل الذى حصل بعد البيع «انما بنش عن علاقة جديفة بين الباق 





واللتترى + 





383 الستهورى ج3 ص 740 برق ف‎ )١( 
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ويتحب البعض ال امكانية اللمن بالصدووية في الحالة عدار البسث ٠‏ “ذا تبيسن 


ان الطرفين كانا قد بيخا امر تبرع البائع للمقترى بالفمن قبل او اثناء اتمقساهم 
البيع آذا كان المبيع منقولا , لو اذه كسان عقارا ولكن العقد لما يسجل بعد في 
دائرة التسجيل .لنقارى )١(‏ « 

ويلاحط بان رايا في القضاء والفقه يذعب الى اعتبار انين صوديا مثى كسان 
المستوى في وضع لايمكته فيا دقع النمن أو للم يكن عنك من تنسب بين موارد 
ادبين التمن «وكان البائع عالا بحقيقة وضع الشسعرىا ١لان‏ هذا الام يدل على 
اقعضاء الشمن من اللشترى لدى البائع «وعلى اتعدام ثيسة الشصرى 





عد الآخر في الالتزام بدقمه 650 

لالكن الواجيع بن اتعهام التفاوت الدكور لايقوم في ذانه ليلا على جدية 
النمن إن جدية الببع, أ لإتلازم بين حالة الامسار وسورية النقد .. فلالا 
اقتنعت المحكمة اللختصة بان تصرا ماكان صوريا .فعليها ان تحكم بذلك , ولا 
يتحتم عليبا أن تبحث وتدقن المستندات للقدمة مسن اللشسترى اثياتا ليساره 
ومقدرنه على دقع النمن ؛لان هذا الامر لإيقدم ولايؤخي ٠‏ 





أما فنا كالك سورية لثمن سورية نسبية . ان النقد يسقد على 
الثمن الذى ينبت الطرف الفى يدعى الصودية (1) قاذا اثبت المتسترى أن النمن 
الحقيقي اقل من الثمن المسمى في العقد , قانة يلزم بالشمن الحقيقي الث الب * 

اباش أن النمن الليلى اكز عن اللننس «كآنة سه اتطال ب 





٠ بالزيادة‎ 


ا5) العاترى اع 218, علي حشرت لهاس 896 - 
حسرث لهس 158 «الستهورق ج2 ص 0606 

عرقس ص 181 الصراف مي108. 006 5 
9) الستهوزى ج3 ص 588 + مرقس سن 080 . 


اسومرا» علي حسوق طله سن فو + 








ب المسسن القاقسة 
لسن التافلاعو الثنن الذى يقل عن القينة الحتيقبة بمراحل 2 ويكون فسن 
القلة بحيث يبمث على الافتقاد يان اليا لم يتفاقد لللحصول على مثل عتتسذا 
القداد «لثافه ٠‏ وائما قصد من ذكرء بيان رقسم صا التكوين عقد البيستخ, 
مسج إن غرض المتعاقدين المسستور لسم يكن للبايمة ٠‏ ومثال الشمن التاق مو 
أن بيع شتخص هاده الآخر. بمشبرة دلأثير ».ا يبيع سيارته لاخر بغنسية 
يسا 

وسكم الي العاف كنك العين الصودى «لى أن اليم لابعقد سه , ولكيسن 
اب ذلك فهما. يخبلفنٍ . فالتين اثتافه مو مقدار قليل من النقرد لايتناسب #صلا. 
مع غيمة المبيع. “ولكن الواسع يحل عليه وفسم تفلميه + في حيين أن النسين 
الصودى يكو علدة حقدارا من النفود مناسيا لقيمة المبيع » الا أن البالع الأبقصه 
الحصول عليه اما كلا او قنسما. 








ولكن هل يسكن اعتباز العقد في الجالة مدار البمث عفد عبة املا 4 لذعب متكنة 
النقض الفرنسية الى عدم جواز ذلك , بماعي إن البة للستترة انما تقترض وجراف 
غقه سحي يقسمها , ولاكان النقد قد بطل بيما فلا يمكن أن تقوم اليب 
للسخترة الوحدعا ومن غير الاستثار نقد سمي تائم 
الا أن الفقه يذعب إلى ان القد لإتقه يم ب عبة مكصوقة غير مسجعرة لان 
نية التبرع واضحة كل الرضرج (20 ٠‏ 

> الثم البفسستن 
لثمن البخنى هو الشمن الذى يقل كثيرا عن نقية الع" ااانه لبيلع "مسن 
التقاعة مبلغ التن التافه ٠‏ فير ثمن جدق كان الحصول عليه و الباعت الناع. 
على الالتزام بنقل اللكية الى الت ٠‏ فهو يصاع أن يكون مقاب لعزم البائيع. 
ولذلك ينقد به البيع ٠‏ ولا بترتب عليسه عن .سر سوى اله يسع للباتع يان 
يمن في العقد بالفي اذا تواقوت شبرومط 








() الستيؤرى جغ 541 > مرقني صق186 يقني حسوق طه م081 ل 


له 
المره النسماد | --م/ 


و 
ولكن ما الحكم اذا بيع عفار مقايل ايراد مركب ين 
الايراد يسارى غلة العقار او يقل منها ٠‏ حيث باخذ للعسترى النقار دون أن يدل 
شيثا من ماله « فهل يعتبر الثمن جديا يكفي لانعقاد البيع » ام عو تسن فيسسر 
جدى لاينعقد به البيع ؟. 








يذعب القضاء الفرنسي في بعشى اسيكامه , مؤيدا من بعض التبراح الل 
اعتبار التمن في الحالة مدار البحت ثننا جديا لان السترى لايدفع شيئا مسن 
اله الخاص (1) + فالفقد تير باطلا كبيع ولكنه يصدح كهبة مسستترة يضما( 








وتذعب احكام اخرى للسحاكم القرنسية , مؤيدا من بعض الشراح الى انه قد 
تكون للبائع مصلحة في التصرف في عقاره على هذا النحو ء وعدم الصلحة ريما 
اندثلت في التخلص من مناعب اداره للك وفي ضمائ لحصول على ايراد ايست 
الرغم من التقلبات الاقتصادية - رالهلاك الكلي او الجرثي الذى قد يلحق بالمقار 
لذلك يجب اعتبار مذا التصرف بيما لان الشمن الششروط فبه له صصفة ١‏ 
ولو كان بغسا- «واذا استطاح المتصرف على هذا اندسو ان يطمن في المشساه 
بالفبن فائه لايستطيع الطمن فبه بالبطلان لكون الثمن غير جد * 
ريؤيد البض الزلى الاول مع اغذ ماتقضي به المادة 145 من القاتون المدني 
بنش الاعتبار (1) “ويؤيد فربتي اخر منهم الرأى الثاثي لما في حجة اتصارء من 
صواب ومنهم من يفول بعدم امكان وضع قاعدة عائة جامدة تطبق على جميسسع 
الاحوال ٠‏ بسل لابد من تقدير كل حالة من احوال هذه البيوع على حدة 6 ٠‏ 
ونسيل الى الرأى الثاني «لاستنادة الى امسس واقعية وسلمية » على أن يف 
كم اثادة 188 من القانون المدئي بنظر الامتبار والذى يقرر عدم ججواز الطمسئن 
بالصررية في التصرفات العقارية بعد تسجبلها في دائسرة التسجيل القسارى 

















) يراع بصدد هذه الاراء الستهودى ج4 م54 ١‏ الفسرقسارى سي 016 
سلينان مرقس سناتها * 5 


؟) العامرى مي 81 سن علي القانون ص 4. 
لله الى وجوب اخند حتكم امادة 148 من" 
اخذنا. بالرأ الاول أو لثاتي صن/51. 


٠‏ - ويفعب الدكتور ني حسون 
الون اللدثى بنظر الاعتيار , مسوأ 
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#تد قسج 

كسام نظشسه ابيع 
الفصل الاول. 
التزنات اباقع 










٠‏ فسان التعرض والاستحفاق يلظ وي 
5 


الفسروع الاول 
:#مقة يع 

الاصل ان طكية امتفول تتتقل باللقدببحكم القانون كن مسح ذلك يجب 
التمبيز في هذا الصدد بيككيقية انتقال ملكية الننول لليين بالقات وانتقال ملكية. 
النقول اللبين بالدوع ٠‏ 

الخنا “للبيع متتو اردقار 
اما بالنسبة للمقار فيتمين لاقام اعد واثقال الدكية تسجيل التقسها 
التسجيل العقارى ٠‏ رهذا ما سنوضحة في الباحث العالية .2 








البحث الأول 
تقال ملعية التقول للبيسئ بالنات. 
اذا كان المبيع ضيثا سينا بالذات)(الاضياء القمية) وصلوكا للبائع , فسان 
اللكية تعمل إل امعرى يقوة القائر وبسجرد النقاد قد “على ايلاح احكام 
الترائين الخاسة التي تصعرمط الشسكلية انعفد عفره بيع الحقولات المينة. الات 
امسة من قانوت الرود +5490 06١ ١‏ مدني » 














واضج من ذلك انه بتمترط لانتفال الللكية بسجرد اتعقاد النقد و] 
تواقر الثتروط الثاليةت 


رة القافنوق 





1 


ايذأي كول الع مب يدهم ).يزيا لاتنفل ال لفق فاليم بلسي 
صاحب « ما ةا 
اراي تبكر جمس اتعضل إلى توق رفن المع 
عن فول ييه يي لا م ين تسق ضعب اعبار لفسسسة قم 
لصيس + قاذ ل ذلك ينع اتقكية ل التسعرق عالم حصي الى ولت ليسم 
سي واب سال عار و0 
“يد يلون ليع سم م ضاي و« عن أ سب «لالون مسي 
لصخ ٠‏ مراقوق ظر ااازة اك اقيق > بذ از 01 ابيع تعزن 
عكية ايع فى ادبي اثر رسي ال يرم ارصم الله + ما نيا نسم تعين 
مله عبر لسرب لطا + 999 م عدر 9 
اإسرة جاو فكية سبي م ب«سذ إلى شرع له فيه انقام 
اند مرا الشكشة الث بكر يها اوري رم 8 لسن 79 لت ليسي 
اسمن للد بي الركحات في داثرة اغوي ,كا انعقامه وكاائق اقاتوت تسجيل 
القاثر وق 7 انسة 26 قي بسب سجيق قم يم الأكل رسا قات 
#اضنل - لئس <نفا علا ايج الي بالا سجر» اسلا اللقه سي 
عن اقام اعم . تاك وى اتعطر سل الس ين لاتق فى حلاف مناه 
بحو الا ا يفنا شي ع لفل افائة لاسن السليي اشيج الى لتر فر 9 
سه صسبيد الع فس لفسا حي 
«اعقل على تلسيى مي الك مني مسر التظم العا امل انحل اسفسل 
يسمه الكة لان اكية حت بال سيعصن طسمية التوقية + وله تصن اساي 
لالحنا 00> من لابون لان نخوتها (لإيسي في النقد لتترين التكية ياس 
«الاتاق التاكور الس « عاق عل شر يسلق #تتقاي الكدة لل سين اه 
29 #احت ال الك ال سين سايم اليس لأسيل للق القكية ا مين الضاه 








0 ل ضع معت لين يكون تتسم ونا 5 
مم جيه بوسسودة 


اده اللحفدة التتسليم » وائما عسن تعليق لنقل لكي على قرط التسليم نكسا 
ان قخليق تقل المثتية الى جين وفاءامتسترى يكال الاقساط هر تليق لنفل الملكية 
على شرط هو وده التسترى بجميع الانساط + 

اريتهب البع عندنا الى ان مالا تجيزء اشادة 551 من القانون سر اقتران 
اللكية لاتترأن الله نفسه بابل «ولى هذا بيؤذ ان تقول للمشترى (ابيسافه 
هذه العين بمبلخ قدره كذا بعد سنة او ستمين) (1) 

انيعترض على الراى القتكود بحن باق الثل الذى شرية اصحاية لسسع 
النالة الثى ضرب من اجلا ‏ لانه لأيدل على ان عقد ابيع د اقترن ب جسلل 
لان الى عصمل هو اتفاق على وعد بالبيج قنط لاعلى البيع (0) + 

:دمن الاعتلة على الاتفاق على تعليق اننفال الكية على شرط هو سالة (الايجار 
االسامر للبيع التي بيا اسكاها نيما سيق 

ارعطى كل انا تحققت الشروط البينة اعلاه الت ملكي المنقول الممين بالقلت 
الى اتمنوى بسجرد العتاد التند . سوا في موفجية التعائدين از لي مراجية الفير ٠‏ 





ويتيني على مأتلدم ا صاحب الدفول لو باع تحصن على 9 
اتفضيل الشترى الاول . لان الذكية انتقلت أتيه بالنسبة للفاسش حافسة “الا أن 
الفاعة السايقة ليست عطاقة :إذ تحدها قاعدة (لغياز فى النقول سل اللاكية) 
التي اخذت بها امه 1175 من القائون ماني المراقي الشي تنس على انه ا من 
از وهر حسئ افنية منقولا او ندا لحاطة مسستتدا في حيازته الى سبي صحيع, 
فلا تسمح عليه دعوى الماك من احد 5ب زالحياة بذاتها قرينة على توافر حسسن 
ائنية ووجرد السبب الصحيع ٠‏ مالم بقم الدليل على تكس ذلك 

ويترنب على القاعدة الاخيرة .نه اذا اشترى شخص مثقولا ممينا بالذات بدا 
بيعه امتسترى اخر ونسلسه من البائع بحسن نية «فانه يصبح مالكا له وان كسان 
ابام الذى بام ليس بسالك الاانه يجب الثتبيه هنا الى ان المشترى الثاني لسم 











إ(ا/ الثثون س 311 + 
(1) العامرى صا + 


مه 


يدس في لي مزجي ةين لان اذا ابس لي 
سيا ا ا 
ية وسيب صحيع ولق الحكم الادة 0135 من الفائون الذي الثمار ينا ايم 
على م ا الا ل له ل د 1 
إانتال ملكية ابيع بنع بعد يي مني بي يدق عبن [إلضااة 4 
تقول سن المكية). 
جيزجي حال هلف الع سات ببيترى مزن تيت اقلى: لاحي 
يب بتضيل الول مذ الثاني ان عن تلفي قد استلم اقول فم 
بحسن أدية .ا ةلم يكن مدخو ناي ديقم فقول ل كا قد افلم 
اولكن ثبث انه صبي» البية ان المشترى الاول هو الذى يفضل في سكم 
ادفو البع بجزاقا مو كحكم النقول الممين بالذات قا ملكيعنه 
املكية المبيع المعين بالقات 
الى مجال اللقولك يسوم 


الحالة + 


ولا كاك حكم 
الى المشترى بسجرد اتفقاد النقد -واذا كات 
جل بمجره الفقاد المقد بتكم التاتوت فلا بي 








التزام على البائع يقل الملكية (00 + 





0 ونضان ابو السعوة + ددوس ارد للسماة تعفد 
واللبنائي) س1 الالعقرد للسماة عق البيع.لي القائوق الصبري 
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الميعسسث الثاني 


سه تقسل ملكية النقول العين بالتوع 
اتنص الشسطر الاخيرة من امادة 71* من القانون الفدني على انه ٠00[(‏ واما 
اذا كان المببع لم يعين الابدرعه فلا تنتفل الملكية لا بالافران) + 
واضع أن ملكية المتقرل المين بالنوع (الاضياء اللعلية) لاتنتقل من البائم الى 
التسترى يمجرد انعقاد المقد . وانما لابه لذلك من اقراز البيع , على أن لا يكون 
ليومت يرسا 





هاذا نم الافراز انتقلت اللكية الى التسترى بالنسبة للمتمائدين والاغيار علشسى 
السواء + ويدم هذا الانتقال من تاريع الاقراز + 


ومع ذلك يذعب بعش الشراح عتدنا الى ان ملكيسة المنفسسول العمين لاتفنقل 








بالانرائ الا ني مواجمة الطرقين التعاقدين + اما بالنسبة لنير امتعاقدين فسان 
النكية لاتقل الا بالتسليم + 

«الافراذ يتم لما عن طريت عد الاشياءالئلية او زتها أر كيلا او وضع اشارة 
عليها لو قياسها ‏ 9 


ولعن ماالحكم اذا امتنع البائع عن تنفيد التزامه قرز البيع ؟ 
انجبب على ذلك للسادة 148 من القانون للدت بقولها انه ككساذا ورد الالخزام. 
بتقل الملكية أو أى حق عيني أخر على شي لم يعين الا ينوعه فلا ينقلالحق 
لا بتعيين الشيه بالسذات * 
غاذا لم يق الدين بتفية تزه جال للدئن ان يحصيل على تي؛ مسن 
التوع تفسه على ثنقة الدين بند استفان الحكمة او بنيى اسسكلفانها فيماقة 
الاستسجال “كنا انه يجوز له ان يطالب بقبسة الشى» من غير الال في الساليسن 
بحقه في التعويض) + 
والاشيسا الممتقيلة كالتقول المي بالترع في الحكم + 
لياع مسب نسي دياه من شان لمي يجيا بيه ,قا الييسيع 
عتا شيء فير ممين بالنات بولذاك لانتقل ملكيت الى الشترى بسجرد اعفاد نقد 


2 


ثلا لان العقد ان 
دلا يسشلك المتشترى م سي بعال داس بم 


القناش لاعلى التزل * 





اليه لو تقدم صتعه الدرجا 


الااقه لاقم صتع 
ابام 


إلى المتسترى اتخبارا من ذا الوقت لامن وق 
الوقت الذكور ولو قبل المسلير (0) + 
اغلى انه في اليد الى تنخ على فقي انوج واد عن لقم 


#تسسسوة 
بو سينا وي ة وإؤهء ولقار الاي ال 


يعتير المبيع يعد الانتهاد 
الا بفرزه عسسن غيرم + 
اورت «ز يك با رسن بيج ويه تنبي لدت 
ديري بيع بس ةةاس م يواج تيا #لسة 
ان يقوم بنع هذا المدد من المسيارهن .ل يكل لانتقال ملكية. كل سيسسساوة 
السيارات ان ينم صنعها وتصبع جامزء للعسليم يل ينيقي الى جانسبٍ 
الى لتر 











!1 الستصررى ج؟ عقاة + 
(9 غى حرق لله سن 501 5092 





البعسست الثالث 
7 
تقل ماكيسسسة اللقسساد 
ييستخلص من النقرة الثانية من المادة -116 ومن بس رمي اللو 8 
و 17٠5‏ 15948 من لانو المثي عرقي أن مكل يم القا ا 


لحلوتة 










في الايد 

يني مقادى انر ع التق التكية لت ايك اناما مجودالتراضي "ل 

للك من اسعيقا الكل النى باه اس 
لص عليه اقال جيل 1 

العقادى) فالتسجيل ف الدائرة المذكورة كن من درن العقوة .ري 

لمع مود ا انوي 0 برسي 

لون العية الشارية مامتو اند توي مم تسج فل شيل 


التسجيل العقارى ١اى‏ تكون باطل بطلانا معالقا سره, وان العقاز المبيع. 
إى غير مسجل في الدائرة المدكورة (21 + 
(1م) قاثون التسجيل المقادى ٠‏ على ان ينبني بن احالات الاستشنا 

التي منيق وان اشسونا ايها والتي ينعفد التعنوف اتاد فبها دون خاصسة 
الى التسجيل في دائرة التسجيل المقارى + 
ويترتب على بطلان هذءالمقود االحقوق المينية لانصا ولاتتتقل رلانتغير سواه 
بالتسبة للمتماقدين اد بالنسية للاغيار ٠كما‏ لايستطيع امد الطوفين اجيار الاخر 
على اجراء التسجيل لو دقع الثم بر 

ولكن متى تنتقسل ملكية العنار البيع فل التزادات الجبرية ؟. 

تنمى امادة 81 من القانون اللدئي على الله الايتم النقد في 
المزيدة ويستقط النسلة بنط لزيد ولر وقخ يلطلا فر باقفال الزايدة دوق لل ترس 
على اد ٠‏ هذا مع عدم الاشلال بالاحكام الواردة ف القواتين الاخرع) ٠‏ 











إايداك الا يوضر 


فاادة امسلاء تقو تمامية امه في المزايعات بسو رايع 


(1) قرار محكمة الشمييز المرقم 141/ج/97 في 314/576 قضاء مبدكمة ال 
المجلد الخامسن 2505 
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على اه ينيقي الإشادة ال حك التق 
اسنة + انو( والذى ينس على أنه (يبر المترى النى قام يتسديد البدل ورسوم 
: ريه مها للظار يانيام مد النرة ايام الندوحة للدين وقسق 
0 ال ا 0 0 

عي :قار تقل الى الترى اذا مرى ادغ الاقورة دو أن يقوم الذي 
بادا لدي وقام لشسترى بنسديد البدل وريسوم التسجيل ونصاريفه لى ان اللكية 
تقل الباترى قبل تسجيل العقار ياه لي هائرة التسجيل النقاذى . 
ب اسيل بين :جؤسلة عا عيل السجيل لصاف 








وبالتسبة لاثار هذه العنود 
ومرحلة يمد تسجيله وحسب ما هو ادناء ٠‏ 





السب الأول 
أ مرحلسة ما قبل التسجيل 

ان اتتبار العقود الواردة على الحقرق المينية قبل تسجيلها في دائرة التسجيل 
المقار تقودا باطلة بطلانا مطلقا «لايستع من ترئيب الاثسار القالية * 

تسا دعوى الاستردلة :0 إن الدعوى التي بالامكان اقامتها في هده 

المقود مي دعوى استردأد لما سلم مسن مبيع او ثمن ٠‏ فللمشترى رغم بطلان 

عقد البيع اقامة دعوى استرداد الشمن على البائع (1) مع المطالبة بالفائدة القانونية. 

الطالية القضائية حتى تاريخ التادية الفملية (؟) ٠‏ كبا ولة 








اعتبارا من تاريخ 
الحق في حبس للبيع حتى يسستولي الشمن (؟) وذلك ونقا للفقرة الاولى من المسادة 
45" من القانون اللدني ٠‏ وكذلك للمشترى المطالية بالمصاريف التي صرتها على 
تعمير اللبيع اذا ثبت انه لم يصرفها بنية التبرع (4) + وقد نصت المسسادة 











للرقم 1886 ج/805 ق:5/18 اكه النضاء كر 

البد انكاس 2056 

(1) قراد محكمة التبيز المرقم 339/ج/191 لي 4714/4/14 قضاء محكمة 
التمييز لجل الثاني عي 44 ار 48 * 

5 شاكر ناص الوجيز 1175 ص 054218 م 

ار معكنة ابيز الوم 9838/سر/ةة في 000/05/50 لاد :013 











81 مزالقانون اللدني علا نه (يجوذ مناتفق على ملك غيرم وهو في يدممصروفات 
ضرودية لى نافعة هر انصا فيه بناء اد غرس فيه اشجارا أن يمتنع عن رده حقسى 
ني ما مسر مستحق له قانونا الا ان يكون الالتزام بالره ثانا همسن 
عمل غير مشروع) 
وللبائع اقامة دعوى لاسترداد اميم من التسترى كما له المطالية بخساد البيع 
ومنافمة التي اسعَرتا الاخبر طوال مدة حيازته اذا كان سيء النية * ما اذا كان 
بحرن انية انه يتلكها 113 و 1110م متتي) > 
تسر اللثل 18 الايجوز لفبائع سلالية التشترى باجر الكل اذا كان قد ابا 
له التصسرف في المبيح ٠لان‏ عقد بيع العقار الخارجي وان كان باطلا ‏ قاله يتحول 
الى عقد اخسر هو عفد الاياحة: اذا تواقرت لركانة (-ام مدني) (00. 
وتؤكد مسحكمة العميز [الهيهُ العامة هذا الراى في قرا لها جاه فيه (ان العقد. 
المبرم بين الطرفين يعضمن شفين ‏ الشيق الارل مو بيم اللدعيين الممين عليهم - 
+ م الى اللدعي عليهما ب المسييز ‏ يمبلخ قدره اربعماثة دينار دقعت الهم بول 
أي هو اباحة البائمين التصرف بالدار للمسترى اباحة مطلقة « اما امسق 
ول فهر باطل مالم يتم تسجيله في دائرة الطابر والفروض في للتماتدين اسم 
عرفون ذلك لانه سيب القانون «واما الشق التاني فهر عقد اخ توافرت ركان 
اندين الى ابرامة سوا ثم تسجيلة عند البيع لو لم يسم 
بدليل تسليم الدار الى التسترى بعد الترقيع على المقد من قبل الطرقين واسئلام. 
البائمين الشمن وبقالة في حوذتهم مدة طويلة «رعلية فلا هبرر لالزام الديزيين 
اياج المثل ب -- الغ 
وتسليم البائع للعفا المبيع خارج دائرة التسجيل العفادى للمشترى يعتبسن 
اباحة منه للمستوى بالقصرف يستنع لذلك عليه للطالبة بابر اللثل [5] + 




















.بتداء بانصواف نية !١‏ 














(1 القرار المرقسم 1755 ج1791 في 134/6/17 «نضاء متكسة ا 
اللجلد الخامس ص 1191 “والقرار فرقم 114/0017 في 574/914 
اقضاء محكمة التمييز * الجلد الثاني ص ؟ 

(1) قراد سحكمة التيز امرقم 41؟/ص/513 لي 573/984 + وقرار سا 
7/5 في 15/14 4 ٠‏ قضاء محكمة الثمييز + المجلد الرايع مسن 
6016 على الترالي , 
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سم 


اونا الحم لقا باخ 0 0 امسسيسيي 
يأمكان البائع الاوك يي بتسجزي جواتي يدير ااا زلا يزع التي المسناد 
وى ب رسرى الاتلاه لاله الس وي 
5 ل لياس 
.ع ون حبرب بتار خارج:هاترة التسجيل عار من 
اإلمتسترى الناني الحق بالمطالبة ببسا 
يرل قد إباح اللمتترى الاول سق تسرف 
لاني لوم (نكية موتك ل تي 
بائذار البائع للمشعرى بمدم التصرف 
ادال التسليمة إلى الكستري اق مسن 











او يتقله ال شخص آخر 





اوقت الطالية. التضائية (01* 
يعاري اباحة التصرف للمشترى قان تصرفسه 


ما ذا لم يتين سيد البيع 
بجر مثل العقار انالك 5 


يكون يمون عم شعي ويترئب عليه دقع 


ميس 
يبي تاتون لان الال ببتضويض لي حال تكو اند ارين واخ اانه 
يتيده بالنرم في هائرة التسجيل: الطارى ٠‏ ولك بوجي أقادة 1110 الي 
ننس على ان [التعهد بنقل ملكية عفار يقعمر على الالتزام بالتعويفض »اذا آخل 
ااحد الطرفين بتعهمه » سواء أشترط التبويف في التعمد ام لم ترط * 


ولكن ماهو الاساس القانؤني لهذذ التنويضي 8 





المرقم 494/ح/14 في 31/7/15 «قضاء وسسكسة 





قرا محكمة ال 
التميز املد اغجلد الغالي سن 8١‏ 2 

(]) قدا سكمة التمبيز ارقم 5-40( صى/10 في 1301/5 قلاع شاكبر 
صر الوجيز ص 158 

(5) قراد ستكمة التمبز امرقم +6رج/564 14/1/84 قضاء مستكية التعي 
للد الثاني ص 60 * 


4 


يذعب البعض ال أن الاساس الفانوني ماحز آلستؤولي التفصيرية #النساظدية 
أى ان مسؤولية من تمهد بنثل ملكية عفار اذانكل عالنسجيل مسؤولية تقصير. 
الاتدية لآن امادة 111 تقر لزوم التمريض سسواء اترط في التمهدام لم يشعريل 
وان يبع العقار لابنعقد في التشريع االمراقي ألا بالعسجيل - فهو قبل العسجيل 
ممدوم فاتونا ولهذا لايضع التمسك بما يرف فيه من شزوط (8) + 
يذهب اغرون الى دنه ليس من الصحيح القول بان تقد بيع النقار غير امسج 
في داثرة التسجيل العقارى مى عقد مندسم الآثر تناما ٠‏ فليس هناك ما يمنع مسن 
أن ينتج هذا العقد الباطل بش الأثار القئسية. 
واقعة قانوثية «وانا لانه عفد صحيع الامن 












اذ أن تقد بيع العقار الباق هذا يمكن ان يخصول 
الى عقسد صحيح اخر حكم المادة 18٠‏ من القانون المدنى 15 (,20 
شعي وى دلت ون العين بد ضعي متريص امي تعد رين اللؤدلية 
التفصيرية . وان العقد الذى ينتسيء حاء المسؤولية ليس عو عقه البيع الال 
انا مو التبيه اسايق ان الع ليس عل ف انق 1118 مسن القانق 
الدني (0 

مسر شد مت لصيو من فرك ص . 

وعدا يتتني فقنو بأل لايجرة الطائية بالضري زفقي :نا عدت مستا 
ا ا ا 
يتفية التزامه لآ هنم تنقيد القد من قبل الطرفين فم مده عذء 0 
عليه يمتبر دليلا على عدولهما عن تفيقة 69 








وامدة الني يسقط بمدحا سق الطرفين المنماتدين في طسب نتفي الششرط ‏ 
الجزائي .تقدرما المكبة بحسب طروف ووقائع عل 





[451 حسن علي الائون ‏ البيع اض 780-0118 + شاكر ناض «الؤيط 
اج مم1 
(5) فرار محكمة النسييزالمرقم /141/ج//34 في8 1748/15/1 مجلة العلوم القائوئية 
1936 المند الآزل سن 1485 
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الفا ني النشريع لسري بهذ امد نعضي بان ( الوا قري ارك 
امتكية ولا الحقوق الميبية الاانرى ٠‏ سواء كان ذلك فيما بين التماقدين ام كران 
بي حق الغير الا اذا ررعيت الاحكام. اليينة لي قانوث تنظيم التبهر العقادى) (م4» 
عدي ترك - 

قهناك اغتلانا بوعري. بين الدسريمين للصرى والعراقي + بينسا يقر الشمرع 
المراقي ان العند النائل للملكية المنارية لاينثتد الا بالتسجيل لي دائرة التسجيل 
النقاري تجد الشرع ملصرى يشب التقود الواردة على اللكية القارية مشقسفة 
حنى قبل نسجيلها في دائرة الشهر المقارى ال اله يلق تقل مذكية القار فى الح 
عب مسحي 0 

وينفرع من القرق اكور نرق أخر بين التشهويعين من حيت الالتزام الشخصي 
ياتمام إجراات التسجيل - فالققة المصرى يدعب استتادا الى قص السسسادة 
4 الى رد العقارية قبل شهرها لاتكون مجردة من كل اثر آخر قبل 
الشسهر ,اذ يترتب مليها التزمات وحقوق شخصية تقضي بوجوب أتمام اجرالات 
الشهر رضاء او قضاء ولايقعصر دورها على مجرد الثزا 
بالتمويض بل يبقى للعقد جميع آثاره ومنها وجرب 4 
عند ما مكادف مسمية امد قيض قير بي عيض 
لاعن اباد لبلم على اجراء التسجيل (1) كقادة + ل ان ستو الفسال 
خارج دائرة التسجبيل المقارىٍ ان يطلب من المحكمة تسجيل الدار باسمسه 
أذ كان ند سكنها ينا لقرار مجلس قبادة النرة للرقسم ١182‏ في 90/015/5 
ولك استنتاء من القاعة ماما اكورة عله (1) «وضذا القرار بتر طلسي 
انود السكن والارض المة للك دحق التصرف ف[0) * 


هن في 100/8/51 تقلا من شاكسر 





























() قرار مستكمة التمبيز المرقم 0١٠/ج)‏ 
انار » الوسيط ج ١ص‏ 752 

قرار محكمة العميين +0 
صن 0015 

(5) قرار محكمة استشناق بغداك 18*19 حقونية 8/1 في 198/4/93؟التشرق. 
القضائية ‏ المدد الال , السنة الماشرة 1986 م83 + وكقلاك قيار مجلس 
ثيل العررة مرق 453 في 485/15/59 
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اعأمة ماك في ١/061‏ قله + اميتي 


اللطلسب التانسسسي 
مرحلسة بابعد التسجي ل 


بينا فبما سبق ان التمسرفات الواردة على عقار تمتبر باطلة بطلانا مطلقا قبل 
نسجيلها في داثرة التسجيل المقارى قاذا سجلت في الدائرة الدكودة اتعقدن علدو 
التصرفات على الوجة القائرتي الصحيح وترتيب ليها كانة اثازها القائ 


وهنا يقتي الامر بن التطرق ال الامود الثالية ب 
ل لتستهيل الر بجعي ]) القاعة في شري المرشي بهذا لفق 
تقس بان ليسي للتسجيل في دالا :س٠‏ القاام. ا وسم, سواه بالنسية 
النحماتد ين ار الغير [آي إن التصرفات الواادة علنَ عقار لانت «و تتغير لو تنتقل 
[الامن تاريخ تسجيل هذه التصرفات في دائرة التسجيل النقارى ح 
ويستنشى من الفاعدة الاكورة اعلا قسبة امال الشسائع حيث تكون لها نسو 
بجعي «قالحصة التي تؤول الى الشريك تعنبر ملكا له لانن وقت القصمة وانما 
نن به الشبيوع وم ٠008‏ انيع * 
؟ - التسجيل والصورية :اذا سجلت التسرفات الواردة على لسار 
نه بالامكان بد ذلك الطمن بالصورية فنا م 
كنا مس بدا >ة مسن ان دي علي اه (لاجو امن بالصودية ف 
التمسرفات الوائعة على الطار يعد جيه ف دائرة الطاب (00 2 
تمرح العرا يمع مساح دموى العيورية إن التصرفت فوردة ل مر زر 
عقاد بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقارى وعليه اذا ادعى شخص سات 
انسجيله دارا ممينة باسم شخص أخر بيعا كان صوريا والحقيقة انه أعلى الدار 
اللشسخص الذكور عبة «وببا اله رجع عن عبنه الان فهو يطلب إبطال التسجيل 
واغادة تسجيل العار باسمه وابسرذ في كل لك الورئة المستترة التي تؤيد دعواء» 
افلا تسح منه دعوى الصودية وأنما يكرن له فقط حق شخصي قبل لتماقد سمهء 



































(1] المسادة ٠١‏ مسن قاتون التسجيل العتار 


م 





ا ان مابيناه اعلاه لايمنع من اتفاقهنا على مراجسة واقسرة 
التصميم الماطة واعادة تسجيل القار اسم صاحبه الحقيقي » ترط ان لايخ 
ذلك بحقوق القير * 
رلكن عل يسرى هذا للنع على التناقدبن والقير ام انه قاصى على امتماقدين 
قلط ؟ 
سه_يذعب رلى الى القول يسريان المتع على للتمائدين والغير بحجة ان الما 
“14 سالفة الذكر من القانون المدئي قد أجاءت يصورة مطلقة ومن دون تمبيز بين 
المتعاقدين والفير بهذا الصدد ٠‏ خاصة وان في اناحتهة المجال للغير للطمسئ 
بالصورية فيها محاؤير ,لان العقد لايعتبر في حقهم سوى واقمة عادية , 
وهذا الام يتيم الهم اثبات الصردية .ولو بالتسيادة 11 *. 
ويذعب دأ اخر ‏ يعو الراجع عندنا - الى فصر اللنع على للتعائدين هوق 
الشبر «بداسي ان الندالة والقراعد العامة تقتضي اعطاء غير امتعاقسدين مكنسة 
الطمن في التصرف بالصورية لكى يمنع امتعاقدين من الغبئ يحقوقهم (5- خاصة. 
أن الادة 1154 من القاترن لاني تنص بصراحة على ان الثمن الى يجب اق 
يدف الشفيع مو ذلك الشمن الذى دلمه الشعرى + كنا ان الملدة +114 من تفن 
القانون صربحة في الزام الشفيع , عند رقعه دعوى الشغمة » بايداع نصف لثمن 
الحقيقى القى حصل يسه البسع إلى لتندوق المحكمة ٠‏ 
.ديتيتي هلى الرأى الاخير ان لدائرة غرّيبة السخل أو لدائزة التسجيل العفارى 
هنلا انبات ان الثمن اللسجل في داثرة التسجيل التقارى هو اقسل من الشمن الحفيقي. 
وانه ذكر لفرش التقليل من الضريبة اى دسوم التسجيل المقارى وكدلك للشفيع 
أن يغبت أن الثمن الحقيقي حو اقل من (لثمن المسجل في دالسرة التسجيل العفارى 
واته مسجل كذلك لحرمانه من حت الشقمة ‏ 
العقارى 6 أن سجلات دائرة التسجيل التقارى 
الدائبية وسنداتها تعتبر حجة على الناس كاقسة بي دون فيها مالم طمن 
ا 
(5 شناكر ناسر - الوسيط ج1 ص 181 واج , 7 
بد م 9 0 تيويها سسنون الناسري 





























كه 


فيا المع (40 < (قائرن تبات 6كم) 


علما بان مجرة الهم بالتزوير قم اتستئات لايؤثر في مده السندات 
عالم يد الى ابطالها بحكم صادر من محكمة مختصة يكحسبي العرجة التهائية» 


ومع ذلك بالامكان تصور بعض الحالات التي يمكن ايطال الستد بعد صدودم 


فمئلا للمرصي له بعفار ان يقيم دهوى الاستحقاق على الورنة بالاستتاة الس 
حجة الوصية واستصداد قرار مزاالحكمة بابطال السند الذى للورئة واصدارسدد 
ديد باسمه *وللوارث الول يدرج اسمه لاقام الشرعي تصبديح هذا القسام 
وادال اسسمة فية معالودئة الاخرين ومن ثم اقامة دعوى الامتحفاق بحصته استتادة 
الى القسام الشرعي الصادر بنتيجة التصبحيح وبالتالي اسصدار فرفر من اللحكمة. 
بابطال مند التسجيل المقارى الذى كان الررئة قد مسستتضارء واصفاز مستد 
جديه باسما لهم جميما على ان لابتمكن اولتك الورثة رد ذه الدعوى بالتقاهم ٠‏ 
وكما. يجب الايزدى الحكم بالاستقاق إلى الاضرار بحفوق المتسترى او الموتهسن 
بحسن نية مسن الودثة الكو يبن استنادا لى التقفسة بسجل هالسرة الشجيل 
النارى (7) ا 








وكذلك بالامكان ابطال متد امتسترى واصدار سيد ديد ياسم الشنفيع فسني 
حالة يرت حق الاخير في اذ العقار البيع بالفعة ‏ 





كما يلاحظ ان قانون التسجيل المقازى لسسنة 1911 رقم 48 اتجيز ابطال 
التسجيل العقادى استنادة الى قراد من الوذير قبل اكتسابه الشسكل النهائي اما 
بعد اكتساية الشكل النهائي فلا يحق ابعاله الا بموجب حكم قضائي حائز درجة 
البنات ويترتب على ابطال التسجبل المبني ابطال السند من دون حاجة اسل 
اثبات ويترئب على اإطال التتسجيل الغبني ابطال السند من هوف حاجة النسي 
حكم قضائي خاص بابطالة (19ام تسيل عقارى] - 








(1) قار مستكمة التسبيز الرقم -41/ج/ +41 في 49/1/96 النشرة القضائية» 
السنة الاول : لمن ؟ ص 886 

(1) شاك ناس الوسيط اص 906 

(1) مؤلفنا موجز احكام قانون التسجيل العقاري +185 م 338064 
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العقرد المسماة 8600 


0 
د الك عن العام لالع عسل لبخ »يلم ارق ان الامر الالية 
اسديحث كلا متها في سبح خاص يه * 





المبحث الاؤل 


عبية التسليم وكرقسه 

الايكفي مسجرد انتقال ملكنة المسم قآندما 1 التسترى ٠‏ بل الايد من نقل حيازت 
اليه حنى يسعطيع من تحقيق. اناغ كي قلعا نن الشراء * 

ارهد كان لنتسليم اعنية تي ف الفوابين النديسة للقائون الرهاني والقانون 
الى الفرنسئ القديم »اذ كانت نللكية لانتتئل أل الشترى الا بالعسليم بل 
يلاحظ ان بش القوائي اماصرة يملق اننال ذكية المنقول على العسليم (156م 
عذني للاني و 185 04م العزاات سمسرك 

إنا التشريسات الائية الجبية:الاخزي نالا ران لسم ترك اللي 
تقال الكية انها مع ذلك قرت العبيتة +فاليسليع ملح من ليق امسعة 
الحيازة ي التقرل منعد اللكيا. » فثلا اذا باع شخص منقولا معنا بالدات الصسخمين 
بالعاقب فان تان يشلك المبيع اذا كان قد تسلم اليم زذلك استنفا الستي 
قاعنة الحياذةف اقول سند الكية »الا أنه يمع تطبيق القاعدة مناو البحسث 
اذا كان الشترى الازل قد تسلم البيع من البائع (1136 م مدئسي) (41 
اسيم اعسية أي بم الاشياءالنبة 3٠.‏ ان منكية صقم الاشيةة لال ال 
انرا ١‏ ولا كان «فراذ لم يتم في الغالي عند اليم , ذلك يحت لقتال 
ملكي ابيع اللي بتسليمة. ‏ 
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كما للتسليم اممية في ترتيب فوالد الشمن + اذ ان لمادة 1/6 من القانون المدني. 
تنص في هذا الصدد قي فقرتها الاول على انه (- لاحت للبائع في الوائد القائونية. 
عن التمن اللستحق الاداء, الا ذا اندر امشسترى أو سسلمة الشسيء المبيع وكان هلا 
قابلا ان ينعج ثسرات لو ايرادات أخرى «والك مالم يوجد اتفاق او عرف يقي 





فالمتسترى يلنزم بغوائد الثمن القانونية اذا كان قد تتسلم المبيع وكان همسلا 
عنتجا لثمار او ايرادات اخرق ٠‏ 





ويعترض البعض على هذا الحكم بداعي عدم وجود ميرد للتمبيز بين المبيسع 
المنتج للتمار والايرادات والمبيم غير المنتج لها ٠‏ أذ أن الترع الاخير يمكن الانتقاع. 
بابسا 

وعلى كل فان النزام البائع بالتسليم هو من مقتضيات عغد البيع بمعفسى ان 
البائع يلتزم بالتسليم بمجرد انعناد المقد ومن دون ضرورة الى نص فيه 
يفضي يشلك + 

والتسليم قد يكون ماديا و ممنويا [1/ 058 مدني عراقي 408 مدلي مصرى) 
والتسليم الادي مو التسطيم الى يستلم عبلا ماديا محسوسا هو فقسلل 
حيازة المبيع من يد البئع الى يد المتسترى «اى مو اقباض البائع امبيع الى المتستر 
اغملا وهنا ثهو يستلزم مسلا ايجابيا من جانب المشترى مو اسعيلاؤء ماديا علي 
لبي 

ويجائب التسليم الادى هناك التسليم القانوني النى يتحقق بوضع البائيع. 
لبج مم تسرف التتترى وأغلايه ذلك وئز لم يعسليه الاشير كنلا 

واسيب في اعتبار دم الحالة في حنكم التسليم هو ضرة 
تحن رحبة المسترى + ذلك لان التسليم اماد 
ابجابي حو الاستيلاء على المبيح + وقد يمتنح الاير عن القيام به يطل بذلا 
عملية التعليم دون ان يكرن لليائم تقمير في ذلك + 












. يطلق فقهاء الغريمة الدلامية علييما تمبير (العسليم ليقي لو التكني)‎ ١ 
ل‎ 





. وقد نمت على ذلك الفقسرة. 


رتغتلف طرق التسليم باختلاف طبيعة البيع 
ول من للق 0ج امن قا لزي يعوها لإ + وهتقل هذا الفستلهسم 
على النحو الذى يتفق مع طبيعة اليء المبيع). * 

ويه اخفو افعازي شرف من جنم يتافن الم تضق 101 إن اسه 


ب ارقي فيضا (0) - 





يجمع على امكانية الاخذ به في ظل. 
أولذلك النسليم يجب ان يتم وفقا للطريفة التي تعناسب مع طبيعة العسبيء 
لبي يماما لكان عفادا او منقولا لو جرد حن من القوق المنوهة + كسا 
أن طريقة التسليم تختلف تتبن لظروف الاحنوال * 

التميليم القار يكون بالتغلي عن جيازته للمشيعرى + خلذا كان قار امبسح 
من الباني فسلى البائع اخلاثءنونقل مافيه من اثاث ومتاع »واذا "كان ارضا زراعية. 





فملية الامتباح عن زراعتها والكف عن جني محصولها * 
وعلى البائع فا بن الخالات اضنافة لما تقهم ,“ان يسلم مفاتيج السسدار 
او الازشى المسورة او تسليم قستندات التمليى- ولمقصوة باللستهدات متا ينهو 
عقد البيخ الاغير بوائما عو الحجج الثي تنبت ملكبة البائع للمبيحنوقت البيسح, 
لان هذه الحجج ضمرورية للمشنترق لعسجيل مقد او اللعسرف في النقار ا عقيل 
انه مقرم بائبات ملكية من تفي الحق منه (5) + 
اما تسليم التقول المي فبتم عادة كنزلا الينوية أذا كان مما ينيل تنس 
وحملة ٠‏ ويجوذ ان يكون تسليمة بتسلبم مفاتيخ الصندوق ار مقاتيع الخزن الذى 
وجه فيه ابيع أو نفل المبيع ووضعه نحت تصرف المسترى كما لو كان البيع 
الايسكن حملها ٠‏ وقد يكون التسليم بالدغلية والاذن كما لو كن البييع 
ممصولات لانزال قائة في لاض إو ثمارا على اعجار 




















سيوس 4 ف يهان 310 
(9) اتوز سلطان صى 141 ,الفلالي وحامد ذكي سن /541 + الصراف سي 139 


ارأذا كان ابيع مجرد حت ولم يكن من الانيا اادية فعسليمة يعم بعسلمسم 
فتسليم حق الارتفان يعم يتسليم سننده ذا مسا لله سند أو بالسماح 
/باسستممالة مع تتكينة من ذلك 





وتسليم الحقوق الشخصية يسم بتسليم سنداته الثيتة لها ع مراعساة 
الاجراءات اللازمة لسريان حوالة الحق في مواجية المسال عليه * قاذا لم يكن 
الله سند ايت كحق الؤلف على مؤلفه , فالتسليم يسم بالتضريح للمشترى 
بلانتفاع بالج م 

والتسليم العنوى هو التسليم الذى يتم يسبرد تراضى الطرفين ودون حاجة 
ال لستيلا التسترى ماديا على المبييع ٠‏ 

وقد نص المشمرع على للاثة بود اللتسليم العنوي رعي اد 

١ك‏ الصودة الاوق نس ويثم التسليم بسوجب عدم الصررة بسجرو ن 
التتسترى في حيازة المبيع + وقد نصت على ذلك اماد 080 يفول 1 () 
العين اللبيمة موجودة تحث يد المتسترى قبل البيع. 
فلاحاجة الى قب جديه سواء كانت يد المنترى قبل البيع يد ضمان لو يد امانه)», 
- العورة الثانية ‏ والتسليم يتم بموجبها بسجرد اتفاق الطرفين ٠‏ اذا بفي 
يد البائع بسيب جديد كالايجار او الهبة لو الرعن الفى ثم بينه وين 
المشترى ٠‏ وقد اشارت الى ذلك الفقرة الاو من المسادة +4* من القامسون 
المدثى التي تنص على انه ذا جر المشتوى المبيع قبل افيضه الى بائعه الو باعة 
منه او وعيه ايام او رهنه له او تصرف له فيه أى تصرف اخر يستلزم القيض؛ 
اعنير الشترى قابضا للمبيع) ٠‏ 

؟ - الصودة الثاكثة .تنص الفقرة الثائية من الادة 
على آله إواذا اجره ‏ لى اجر التسترى المبيع - قبل 





اها مسن الاقم 














* من القاقرن التي 
لغير البائع اوياجية 






ل 


م 


اد يميه او ونه , أو تصرف فيه اى تصرف اخ يستلزم القيض , وقبشب. 
العاقد .قام هذا القيض مقام قيش اللنترى) 

وتختدف مده الصورة عن العردتين السابففين في أن حيازة : 
اتتقالا ماديا لل شخص غير العرى يعد تاليا نه في تسلم ابيع ٠‏ وها التستصض 
عو الشخس الذى تمائد مع المسترى ,انان جيازة هذا خض يستير بقيغسي 
بالسسبة للعقد الذى ابرمه مع الشترى ٠‏ وقيضا حكميا بالنسبة الى مسد 











مويرم اقيض اول طام ليشي علي( + 





اليحسسست اللانسسي 
مساق التسليم ومكاقسه ومصار يه 
ان ذعان تسليم بيع مو زمان دفع العمن من قبل المتمترى وهنة الحكم ما حو 
إلا تطبيق من تطبيقات الفاعدة العامة في الدفع بعدم التفيذ التي تجرى علس 
العقود اللزمة للجانبين التي بمنتضاعا لايستطيم احد الطرقين اجباو الطدرف 
الاخر على تنفيد العزامة الا اذا مو نقد العزامة ايضا ار كان على الاقل مستصدة 








ولكن للطرفين التمافين التفاق على تنسليم امبيع قود السقاد المقد االلشيئرى 
على أن يؤجل دف الثشن الى تاريع لاسق - كما لها الاتفاق على دقع الدمن مقعمسا 
على ان يؤجل تسليم ابيع الى ميعاد لشي +(063 م مدني 3 

ومكان التسليم مر القن التق علية في المقد ‏ فلذا لم يرجد اتفلق ذلك دقان 
كان النسليم عو محل وجرد البيع وقت أبرام المقذ ٠‏ وينترفي الشرع قريفة 
في سنا الصدد ماما يمتبر محل أقامة البائع مسلا أرجره المبيع المنقول الى 
لم مين تمل وجردخ 5لا ان حلم قرفي لرية بنسيطة قابلة لالبات التكسن < 
ويترئب على ذلك ان للمشسترى ان بتبت أن المببع كان في محل اخر وت 
غان اقبت ذلك وجب التسليم فهفا امحل لاي محل اقافة البائع (5) (41ه. 






والاصل"ان البائع هر اذى يلعزم بنصازيف ليم البيخ ألى اللسترى الالذا 
وي نأك فى الول يتن تفل للف:. لمعلا بوي عقوم موود قفذ و ريده 
يتحيل المستهلك اجرة العداد الت هي من مضاريف تسليم للا والكمرياء (3 2 
كما يجو ان يقضي الاتفاق +ان؛ تعرف بان تكون مصاريف التسليم مناصفة يين: 
البائع وللشسترى + :45هم ملي + 


والحكم اعلاء تطبيق من تطبيقات التاعد العامة العى تتررها الممادة 684 مسن 
تسزيمنا (لدتي دالتر. قنص على ان (نفقات الرفاء على المديين , الا أذا وجه 
اتقاق او عرف بار نص يقضي يذير ذلك وكان بانكان للشرع الاكتقه بها 
والاستنناء عن سكم اللا 585 من القانون للد 








( العابرى 905 2 





البحث الثاقث 
ملحقات بيع وحائته عند التسليسم 


١‏ لحت البيع. 

املحقات البيع هي كل مايتير متسنا ومكمفا لمي » بحي لايكمل التفساع 
الشسترى بالبيع بنوثه (9ا؟8 م مدقي 

ريجب لتحديد ملحقات المبيع الرجوع ارلا الى افا المتعاتدين » فاق لسسم 
يويد اتقاق ,وجب الرسوع إلى المرف قاذا لم يوجد العرف إيشا ويب تحدييه 
عله للقن مسح مم1 ابي وميه > 

اقبابطات المقار تسبل جبيع ما اعد يه حائمة الاستمباله “كنا تمل جنيع 
الحقوق والدعاوى الكمْلة له او الرتبلة به ٠‏ فسبدات التمليك وعقود التاميسئ 
رسقوقى الارتغاق المقررة له ودعرى مسؤولية للهددى وللقارل ء نكل خلل ارتهدم 
يصيب اليناء خلال عشيرة ممنوات من تاريخ تسليمة ؛ تعتير جميعها مسن ملحقات 
عار إلبق > 

كنا تمتين من ملحقاك البيع جميع:توايع العقار المصلة المستقرة التي لاتقببل. 
الانفكاك عنه دون ضور يسيبه + قالدوأليب التبعة فيه . والتمائيل التبتة على 
قواعد ثابتة تعتبر من ملحفات المبيع ١اما‏ المرايا والثريات المعلفة فائها لالشبير 
من مات الييع 2 
ويشمل بيع الاراضي الزراعية ماكان من نوايسها من مراش والات ومشازن ومالسم 
ينض من الحصولات والثمار والاتجار الفروسة فيها على سبيل الاستق راد انأ 
المحصولان والثمار الناضجة والاشجار المزروعة في اوعية فلا تعتبر من اللحقات 

قيما..ينعلق بنلحقان المنقول يلاحظ ان بيع الحيوان يتسمل صقارم التي يرضعها. 
والشمر والمنوف للها للجز “وبيع السيارة يشسمل _ستتندات ملكيتها وسنويتها 
وادواتيا الاحتياطية وبيم امحل التجارى يتسمل كافة عناصر» امادية كاليضائسع 
والدواليب والرقوف ٠‏ 

















00 


اما الزيادة الحاسلة في المبيع بن المقد وقبل القيض عالنس والتتاج فائة 
اتكون للسشسثرى مالم يوجد اتفاق ار عرف بخلاف ذلك +0105 م مدلي) + 

وقد اختلف الشمراح ني مص حول ساس حكم امادة م4 التي تقايل المسافة 
5ه من التششريع المراقي < ففريق متهم ينتعب الى وجوب تسليم النمرة الى 
المسترى لان الشمرة تعتبر من ملحقات المبيع [1) ويذعب فريق اخ الى أن سيب 
تملك اللسترى اللثماد لايرجع ال اتتباز هذه الشمار من ملحقات المبيع زاتما همسر 
بجع الى صيرورة التسترى مالكا للسبيح + ربهذا الاعخبار فاته يملك ثماز للبيع. 
بالشسترى طبقا ليذا الرثى «لايملك الثسار الامن رقت اثتقال اللكية اليه 66 + 


م 


اتنس المادة 451 من القانون مدني المصرى علرانه يلتزم الائع يتسليم اللبيع 
للمترى بالحالة الثي كان عليها وانت البيع/ ٠‏ 
لم ينص المشمرع المراقي على حكم ممائل , ولك يتبفي الوجوع الى اتكنام 
التواعد العامة وارادة الطرفين للتماقدين لتحديد حالة اليم رفست التسليم 659 
افاذا كان للبيع ضيتا ممينا بالذات وجب على لبائع تسليمة على الحالة الي 








كان عليها وقت التعاقد ولو كان على حالة سيئة «لان اللفروض ان المشسترى عايقة 
لد ملم يه ملا كاقيا (6) + 

ويجب على البائع ان يسام المبيع المتفق عليه ولايجوز له تسليم شيء اشر 
حت ولو كن مساويا في القمة لو ازيد منها ال اذا وافق الشترى على ذلك 
كما ليس للبائع أن يحخث اى تغيبر في البيع » صوا: كان عاديا ام قائرنبا 











(1) مصور مصطفى أى 909 - إسسماعيل غائم ف 111 الستهودى ج4 ص 90004 
(1) الذثون ص 161 الصراف عى٠‏ 10 مني حسون طه ص99 
(5) انون سلطان ص ٠52+‏ الهلالي وحامه ذكي ص 708 «الستهردى ج4 صن 630 
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وها رودي يدوا جباية مس يبيبئيفا2 مااع عييسة 
ف ا جز وعد بصيو سي فشي عم 
يوبرت بعد قن مننمس تبه انبا ال نا امد علينة .ويك لقال 110 

نماي كان للبم يتا ينا بع يان لياع لتم بتسلهم ضي؟ من الصف 


لم يكن حنا اناق ول يكن استخااي سف لبي مين اعرف 


اكتف عليه قاذ 
امن الصنف اللتوسط 


او من طروف التماقد التزم البائع بان يسلم للمشترى ف 
الضنف الردى: حعسى لا 








الام الصنف الجيد جسى لايفين ابا ولا عبتن 
المتنترى (؟) وأا تم سايم حون تحفط بن بجائي الشترى اهتين أنه قله 
أتسم على الحالة الواجبة. 59 

اوعمسي الاثيات يكرن على البائع لانه هو دلدين بالتزام العسلهم وعليبه لق 
ينبت برائ من من لازام با ان ينبت عدم تغير حالة المبيع عنا كان عل 
ونث التماقد 63 








اال وات كي م 01 منج 
١‏ ا ل وترون اماج رفح( ع تروط م وا 
الى ما ل بس 506 لبون 1 م -00 :000 

وين 


البعست الراإتع 
- حكسم تقصى المبيسع لق زبلاقه 


انتعاول أحكام هذا البعك في تقرئين تقصص , اولامنا كم تس اللميع بر 
ازيادت وثائيهما لهلاك ابيع . 


: نقص اللبيع الى زياوانه‎ - ١ 


يمي الشنرع :بين الاتياء للثلية “لني لايضرها التبميض وبين الاشياء الثلية 
التي يضرها التبعيض «(الدار 6ه ٠‏ 08 مدتيع 





1 الاثاء الثلية الش, لاش ها اللتبعنك. 5 

ديكون الشَعرى أمشلوا بين" فنع البيع وبين احسد «ببافيمن المبيع ببحفاك للق 
ان .سواه سمكاسة جنلية_اي مزالو يغ [1) قبلا لقا اسعرى حلصن 
1٠١‏ !:طن من التنظة بسع الطناتواحة 01٠‏ «يثارا فو بحمن اجمالشي نرق 
([--:3) ديار “ثم ونيد قناز ابيع عند التسليم (+6)هلنا فاته يكون له امسا 
فسخ الس أ) تلان وجوه مزز اليم لاصغة من الفمن الى و(: +45 ينتاوة 2 

لما 150 بين ان التنطة الوجودة هي أكثر مر القدكز التفق عليه . فالريساوة 
تكزت للبائع ولايجوذ للمشترى اخذها حتي لو ابدى نرفبته لي دفع قيمتها مالم 
يرتقق البائع على نالك *كما لاجرز للاخير اجبا لتر علنى شمراقتسا لان 
البيع وادد على الكمية التفق عليها في القد 29م مدني 


اب الاثساه الثلنة ألد, شد ها العف : 








يجبا لسن بين حلي مما حالة ننية فدين بلق|وسكلة نسية 1 2١‏ 
على نسلس حر الوح “و لال اال رد اشر أن اذ طم تفي سر 





() قراد محكمة التمبيز لمرقم 0؟5/ هداينة نالثة / اه لي 15 «رام «الاحكام 
العدلية , السئة الثافية عقسس , العدد الثاني 198١ ٠‏ هي 438 
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البيخ عند التليم كرفا لتر يكون سنيرة بين فسخ العقد وين 7 للم 
9 0 0 إن رد اتفاق بين الطرفين 
التي ب لمشعري أن بنذ ايها ياه م اا اا إن مسد 
اب و ةوه السصبرى بل مل +9 ذا وجه الاق ين ال 
التناقدين يلوم المدترى يدقع العوض عن عه الزيدة *. 

واملة ني أعطاء الزيادة المشتعرى يعون عوض عي إن (التدن تلق بالجلبسنة 
الرضاء البائع بيه , والزيدة وسف من الاؤصاف ٠‏ والوسف #ايقابلة شي» من 
الشين (1) أكيان بيان مقدار ٠‏ مويل افوشف:وعوسات 9 يتاياتبية 
عن الثمن وانما اع المشنترى قن السية اذ اظور ليتع ناقصاالفقدان الوصف 
المرغوب قيه 040014 م مالي 
* فائراه بالوسف منا عر [الوسف الفقبي وهو التايع للعنئء غير اللتفسل عنه 
الذى يزيد التي حمنا فمنا إن كون تطمة عبن إللبابي عثمرة لراريط وصفف 
اللقطمة لانه يزيبها حسنا بدليل انها اذا نقعبت تقبراطا مغلا تهيط قيمتها مبوطا 
زائدا قير منناسب مح قدا النقص *وان ظهر ناقعصا خين المتستوى يين الفسع 
بكل العمن لان الدمن تملق بامبيع جملة «ولم يتعلق بيسه تظبرة 
ال افسوافم) 010 3 

اويذعب بعض التراح الى إن سبب اعطاء الزيادة أل الشترى هو تقصيسيو 
البائم بمدد التاكك من مقدار اللبيع , امبيع كان في بد البائع كان في استطاعت 
افاذا قصى في ذلك وجب عليه أن يتحمل عو ثنيجا تقصيره. 

















اشرقة نتمار ما. 





مداو 

انال الحالة التانية بلى :ا كان بي من افيا المتليةالتى يشير حمسا 
التبميض وحدد ثمنة عل أسامي سعر الوحدة وظير نقص او زيادة فيه تقس 
التسليم «قان المشسترى يكون مخبرا بين الفسع و : 
بما يفايلة من الثمن لابالنمن السمى + فمتلا أذا اشترى شخص قطمة قمائى على 





عد ا 








اذ متير القأضى جاص 505.590 
(5) الستهورى جة صن .4ل عاشي ١(‏ + القابرى صن 908+ 


00 





امنار بسعر اخثر الواحد خمسة دتائير .ثم ظهر انها تسمة انسار 
لاغشمرة فلا لتم الشسترى , اذالم يكما فسن البيع؛ الابدقع خمسة واريمين دينار 
اما اذا تبين بان القماض اجد عثسر مترا قانه يلتزم بدفع خمسة وخسسين ديفارا 
الى البائع “اذا عر دجب عدم فس القد . 





فالفرق بين الحالتين اعلاء مر ان ليس للمشترى في الحالة الاخيرة ان يرفض 
اذا لسم يستعمل غياره بفسغ البيع ٠‏ اما في الحالة الاول فله ذلك 
في ذلك هو عدم جوازت في الال 
بابابم ( 

وبسترط لكي بكون للمسترى الحى في فسع البيع وان يكون للبائع الحسسق 
قبما يظهر من ذيادة تجارز النقص او الزيادة خسة في الائبة من القدر 
في المقد ٠‏ كما يلوم على الشخرى ان يرقم الدعزى على البائع خلال مدة لانزيند 
أعلى”“ئلائة شهر من تاريخ تسليم المبيع "تسليما فعليا لاتصليما. حكميا او معدويا 
الحم مدي) + 











بقع الدعوى مسن تاريخ التسليم القعلي هي ل 
التسليم القعلى وسدء يهي. للمشترى أو البائع فرصة الكنف مسن الزيادة او 
النقسان في ليخ (1). ع 

كنا ان السب في تحديد التادم يذه امد الصيرة هو رغية الشترى في تلمين 
الاستقوار في الساملات .لان بقاء المقد سرشا للفسخ مسدة طويلة يسول دوث 
اتحقيق هنم الفاية 6 





ا العابرى ص 115 
(5-1) يراجع : مجوعة الاعمال التحضيرية للقانون المدني المصرى ع؟ ص 30 
الستهورى ج اسن /الاه عامشن (5) ٠‏ المامرق « رس 118 
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؟ حم علاك البيع قبل التسليسم 


تلم تبمة لاك للبيع على المسترى اذ مصل الهلاك بعد أبرام البيع ويعسسيف 
ساي المبيع الس سواة حل البلاك يفل للششترى أو مسي 
أجنبي. ٠‏ اما اذا تسبي البائع ف الهلاك , فيكو للمشترى الرجوع عليه كساقق 
ضخص اججنبى طيناالقواعد المسؤوا 

وسند حسول الهلاك بيد أيرام ا 
الشميبز بين حالنين : الاول هي حالة كون امببع شمينا. 
حالة كون المبيع شيئا مميبا بالذاتك * 


س(1) علالك الشميء القشلي (المهين بالنوع) قيل التتسليم ؛ 
الاقنوز مسكلة من يتخمل تبمة الهلاك:في عدم الحالة لان اللشي؛ المثلي لايتعئن 

ت الا بالائراز - وقيل الافراز لإيمكن للبائع ان يددعي هلاك المبيع في مواجية 
الششرى يل مو يلتزم بان يسلمه شيعا من الدوع المنقق عليه ف العقد ٠+‏ 

ا اتن ل سانا 
لو باغ شخص لاخر عشرة اطنان من نوع مين من الحنطة , وكان البائع يمك 
من هله الحنطة كبية ممينة فهلكت قبل التسليم لذ يلزم البائع عنا بان يسليم 
اللمنترئ الكمبة المشق علبها رغم تكلاك الكمية اليئ كانت موجودة لدية *. 


إلى اللشترى 
. وفقانية هسسىي 

















تكن ما الحكم اذا تسبب الششترى بالذات في علاك لبي االثلي 5 

يذهب فريق من الشراح الى أن للمحكنة ان نحكم في الحالة دار بحست 
بمسؤولية الشترى ران تعتبر.الباتع قد او بالعزامه بالنسليم ون المشتري قد 
تسلم الكمية حسب الاتفاق ,اذا دات (اى المجكمة) أن التكم على هذا الوجبه 
اقرب الى نحقيقى العدالة من الحكم عليه باداء التعويض والزام البانسع بتسليم 
القمية المنفق عليها (1/ ونسرى وجوب الحكم على المشترى بالتعويفى مسب 
قرامد للسؤرلية مع الزام البائع بالعسليم «لعدم أمكان اعتبار التسليم 
إوائما في الحالة مدار الببحث 








ل الصراق ص11090 ن 018 


لإ هلان الشيء المعين بالذات قبل التسليم + 
خسنب التصين 10:249 من ألقاوق اللي يجي التمين بين مسا فنا كناف 
الماك قعل التمترى ار بثمل البائع تلاك يسبب القوة اقاصرة 
الهلا _بفعل المشسترى اه 
ل لساري ا ار ع به صف واوا سس د لعي با 
فس كر ا الوه ب م 
الهلاك كليا أو جزئيا ويتوجب عليه أن يدفع النمن الى البائع كاملا اذا كسان 
لم يدفمه ٠‏ اما أذا كان قد ذفعه فيمتنم عليه أن يسترده من الباليع * 
ين ريط من الشو بل بان والدقروات مان ريوسلتة 
التسترى ٠‏ وعليه رد الشين أن كان قد فبضه كما يلعزم بالتعريض عنما اضاب 
اللشحرق من ضور وقما لتقواد آلعائة 








ثانيأ ‏ الهلاك يسيب أجنيي : 

أن المشسرع يميز في نا الصدد ببن الهلاك الكلي والهلاك الجزئي ويقود مساق 
يم حل الب كبا فل الثة الوا ين رام اع وقيل تسل لييح 
ال اللتسترى + على عائق البائع؛ دغم أن التمترى (صيح مالكا للمبيع قيل القبش : 
قالمقد يتقسع تلقائيا + لذلك يجب اعادةا ا 
ديدم 

وما الحكم ينسجم مع ثرئعة الشريمة الاسلامية : ذلك لان مسد الباتجع 
على المبيع. قبل الفبض تمتبر هد أمائة د فاذا هلك اللبيع قبل القيض يقوة قاعرة. 
انقسخ البيع وسقط النسن وكان هلاكه على البائع (1) ؟59 .م اللجلقع + 
اماءالقانون الذني الفرئسي فاله يجمل تبمة حلاف البيع بعد البيع وقيسسل 
القبش على الشعرى لا البائع ٠‏ 

اوقد التقد هذا الحكم من قبل النقهاء لا ينطو عليه من اجماف باللشمصوى + 
.حيث يلزمه لي حالة هلاك المبيع , بذقع الثمن دون مقابل ٠‏ كما انه يتمارض مح 











(1) مدير القاضي ج١‏ مي 591 + 
الى 





مبدا تقابل الالعزامات في العقود اللزمة الجائبين للقرر لي الفائون الفرئسي والذي 
ام اعد للعائدين بيك امتزاف فل 





الاستحالة هذا التنفيذ + 


ومع ذلك ققد حاول ينض الفلهاء كبري الحكم القرئسي 
القاعدة (الفرم بالقدم) .فنا دام السترى يستفيد من كل ذيادة في ا 





فسن ادال ناتخ علبه اذكه اد الع يتيوه الغوون ليا 
لقاعدة (علاك الشبيء على مالكه) «فما دامت ملكية البيع قد اتتقلت إلى المشترق 
بسجرد انعفاد العقد فمليه الزيتجمل تبعة هلاكه «خاصة وان البائع قد وفى بتنفيق 
النزامه بنقل اللكية ٠‏ وقال اخرون أن عقد البيع »وقد اصبح ينقل الملكية السي 
المتسترى بمجرد ابرامة يمتبر قد ولى الغرش القضود منسة اساسا ءلان التزام 
البائع بتقل املكية هو اهم التزامانة ٠‏ ذم اللتزام بالعسليم فهر الترام ثاثر ٠‏ 

انا التتريع المصرى لانه يخالف التشريع الفرنسي في هذا الصهد حيلست 
يجعل تبمه حلاك امبيع قبل التسليم على البائع لا الشتترى 

اما انا كان الياك جزلا قان امشعرى يكون مغيرا بين فسخ ايع 
أو اخذ الباقي من ابيع يمد انقاص انين ٠‏ 

ونسغ البيع في هذه الحالة لانم تتقائيا ويفوة القائون ٠‏ بل لابد لتقريو» مسن 
حكم من للجكمة الختصة لو اتا بين الطرفين التعاقدين * 

وبختلف أحكم التشريع المصرى عن الحكم العراقي لانه يقيد سق 
الشترى في الفسخ بوجوب كون الهلا الجزلي جسيسا ببحيك لو لا قبل التعاقد 
ا ثم البيع ولقلك بمندع الفسع على المتترى أذا لم يبلخ الهااك الجزئي الحد 
المذكور (1) اما التشريع العراقي فانه لايقبد حق للتسترى فيالفسغ بالقيد الفدكود 
ولذلك فالاستجابة اطلب المسترى الغا بالفسخ #و عدم الاسعييابة ال 
يكسون متروكا الحككم القواعد العامة وتقدير القضناء * 























() الستهورى ج صى 301 
لل 





مسذا واذا كان الاصل مو تحمل البائئج لثبمة اليلالك قبل العسليم ٠‏ الا أن 
لهذا الاصل الاسعداءات التالية 
زولا - اذ: ود اتفاق يقضي بان يتحمل الشترى تبعة علاك المبيع قيل الفيض 
افيسل يبنا الاتفاق 

ثانيا ‏ ذا افر البائع الشترى لتسلم المبيع في الاجل اللحدد للذلك وامتتسع 
بى عن ذلك رملك امبيع , لان امنناخ المسترى عن التسليم يعتبر تقصيرا في 

هله الحالة قعليه ان يتحمل تتيييتة 

نات 





ل أذا وضع المشترى يده على البيع كيل دقع الثين ومون استتلان لالع 
وهلك للبيع « فالشترى مو النى يعسسل الملاك في ذه السالة (000/ جمدني 
دايعا 0 اذا كان البيع تجاريا نان تبعه علاك المبيع لي القانون التجارى تصدور 
ممع انتفال اللكي لامج العسليم (108 م قائون تجارى الشف . 

ج - حكم هلال للقبوضي على سوم الشبراء ولقبوض على سوم الثقر 








القبرضى على سوم الشسراء مو ما يقبضه مريد السراء من البائع بعد المسارمة. 





وتسمية إلثمن حقيقة لو حكدا سن قبل الطرفين الحماقدين < فسغلا اذا قال 
البالع للراغينيالشيراء زان ثمن سيارتي عنم عتسرين الف يناد خلها فأناعجيتق 
اشترمام, فقال الرائب والثسراء (اذا أعجبنتي اشتريتها بنضرين السف دينان. 
واخذها كانت السيادة مقبربة علي سوم الشر» وقد سسي العمن حقيقة + انا اذ 
سبمى احبد الطرفين الثمن ولم يفل الناقي شبيتا بلى اخذ السيارة على لق 
يفستريها أن اعجبته كان الميوض على سوم الفمرنه , وقد سمي التمن يسا 
لان سكرت الطرف الشائي واشئه النيارة يعخبر رضاء عند بالعن اذى لاكسرم 
الزاعب في البيم * 

اما اللنبوض علي سوم النش فهر القبوض لاجسل لن ينظرء القايض او ان 
زه أآخر مواد بين له قمن أو للم بين (40* 

وواضج من النمي اعلاء انه ذا لك المقيرض على سوم الكراه بيد لقال 
علك مضمونا عليه يثمته ان كان مثليا وبفيمته مهما بلقت إن كان اقبحييا (06 . 




















القاشي ج١‏ عى 576 .و 506 قارف : حسن اذتوث سنن +1 


ا 8 
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يناي وتان اهلك قد حصيل مسد 
ولك لمكم اذا علك ابرض 3 يدبي القايش في الاك مل 





رينانت هاي الاي 
العظر تيمثير اماه في ي 

ا) لذأ علك بوش بتعد او تقصير من 
مثليا , والقيمة مهيا يلقت اق كان 


نا القبوض على سوم 
ذو تعد منه ار تقصير هتمان عليه 
القابش فان الاخير يضمن المتسل أن كان 
قيياء 
وحم البوض على سوم الشراء دوت تسمية الشمن 

النشر 

وقد اخطف الفبراح (وم سول التكيف القانوني للمقيوض على سوم سوا 
والقبوض على سوم النطرٌ ٠‏ لغريق منهم يذعب «لى اعتباز اللقيرش علسى سوم 
الشمراه آنا ييما موقونا على نبازة الشترى او بيعا بخبار القرط ٠‏ ويذعب 
يرهم آلى اعتياد لقبوض على ملؤم الشرا بيما :بعنوط افتجوية «وغلية مسا لي 
الاسر عر أن البيع هنا مملق على ترط فاسع لا واف عمما عسو الال ف بيع 
التجرية «ويقعب فريق أخر الى آن القبؤض على سوم الشراء اقسرب ما يكون الى 
البيع للملق علي شري واف * دييرد مؤلاء الفتراح حكم التشريع العرقي 
ل ب مره ذلك عو ديط اللشرع الهم 


تنحكم للفبوض على سوم 





الفى يلقي تبسه الهلاك على القايض با 
العبنة بالتسليم وستشتهة 

واقراك الياجع يذهب الى أعتيا القبوض أعلى سوم الشراء قيب ما يكو 
الى صورة الوعد بالبيع #واغتبار اللقبوضي على مسوم التغلى اقوب سا يكوق ال 
عجره ذعوة للتناوني لان النبوشى في المالة الاغيرة ليس مقبوضا يمويب مقلده 
ولا الطرفين مايزالان في مرسلة للفاوضات 











ا( واجع بالنسية ليذم لازا + مثير القاشى بج1 من 594 ٠‏ الصراف سن 1 
العامرى :153 الستهودى جغ من ١87‏ هاش (1) الذنون ن 8 


لل 


ثالا ‏ حكم هلالا العقار بعد التسليم وقيل التسجيل ب 

اختلف الشمراح في مسر قي هذا الصابد :فقس متهم يحي الى ان خسلاق 
المقار البيع قبل التسجبل ولو بعد التسليم يكون على البائع لاعلى للسخسرى 
وذلك لاستحالة وفاء البائع بالزامة بنقل اللكية في هذه الحلة * 

ولكن الراى الراجع يذعب إلى اله لاعبرة باثتفال الفكية » لان يسة الملاك 
انما تدور وجودا وعد ما مع التسليم + لذلك فأن البائع يتحمل تبمة لاك 
القار لا حصل قبل التسليم وقبل الغسجيل أو حصل قبل التسليم يمه 
سين كنا اشير ناه معدو يلار 1 سل أياة سسا 
وقبل التسجيل ١‏ او حت يعد التسليم وبعد التسجيل (9* 

والشراح عندنا على خلاف ايضا (5) فقسم متهم ينتعب الى (آن القاتسسوت 
اللدثى لسم يصوح عن حكم القبوض في البيع الباطل ؛كما هو الحال في الجسة. 
ذلك فبرجع اعتبا اللبيع غير المسجل مقسمونا على الششترى القابض ءلان هذا 
الحكم هو الذى يستنتج من مبارة للد 188/؟ مدثي ‏ وهو فى يتفق 
ضع الراى الرابيع مسد النقها بالنسبة للبيع الباطل “رصع احكام الشعريمسة 
الاسلامية بامتبار البيع منعقدا وصحيعا بسجرد الابجاب والقيول » ودتخسسول 
انيع في ضسمان التترى القابضى , وثلاضافة آل ماتقدم فثلان الشسترى قد قيضي 
في طرف عقد ممارضة » قجبة الفيض عى جبة عقد لإجبة امائه , والبيع باتشسل 
وان لم يكن له وجرد قانوني «قله وجوه فساي مادى) (5) «ويتهب اشرو الى 
أن البائع تحمل تبمة الاك اذا ملك المقار ابيع تحت يد الشنترى وتان بانتظار 
تسجيل النقد في دالسرة النسجيل المقارى بدون تعد هبه ولا تقصير * 

وترجع الراى القائل بان [الهلاق على التوى فيده يد مان لايد اسه لق 
اذ من الواضع ان النقار مفبوض على سوم الشبراء مع تسمية التمن ,كنا تقدم 
(13هم مدني) فالشترى قد وضع يده على العقار يقصد تملكه «ولسم يقصه 
البائع من تسليم المقار اليه أن تكون وديمة او اماائسة تف يندم 

















(1)! بصدد هذه ألاراه يراجع :/السنهورى ج؟ ص 49؟ ٠‏ مرقس وانام ص 516 
1©) شاكر ناسر ج٠‏ عي 154 ٠‏ الصراف 149 غني مون شه 
اص 905 ويراجع الأدثين 413 ,457 مدلين عراقي 


6و 


جزاء اخلال البأئع بلتؤاهة بالتسليع 
بالجميع بين حك اللادة 118 مدت واكام 
اللنتترى , اذا أخل البائع بالغزامة بالتسليم 
ذلك منكنا نأو لفلالبة بالفس بسح التميض في الحالتين أذا كان له مقتضي» 
ناذا كان البيع عينا ممينة باقات «واخل اليالع بالفزامه «جاز للمشتوى بعص 
العيتي ,ودلك بالزام البائم بتسليم العين الببعة ولسو 





التواعد العامة » يمكن القول بانه 
إلبة بلتنفيك الميني اذا نان 





الاعذار المطالية بال 





جيرا عليه + 





أذا كان المبيع عينا ممينة بالنوع فللمشترى بعد الاغذاز الحصوك على 
عن نوع الممبع على حسَانٍ البائع بع استذان المنكسة أو يدوث اسنتقذ الها 





في الامرال للسصيلة م /كم ميلا .1 - 
وف حالة تعقو التتفية. العيتي على الوجهإعااه اللمشترى المطالية بالقسع 

غ المتريقن الدألايد ريق د 

ااانه يجوز للطرقين الاق يبه 





والاصل أن يكون افع قضاة 
ااام سيم 

وخيار المسعزكا في للب العنفية المينئة از الفشسخ يطل قالنا العين العم 
التهائي ناقانةالشغرى:دتوق الطلبة بالقطية المني لايعني: 
بي الفسنع بل له المدول من التتقيذ العيتي وامطالية بالقسنخ ,على أن لايتسسوق 
الحكم اليائي عد صبر 76 





اذله عن حقه 





0000 غدديجسسون له س‎ ١ الذثوق سن 0/398 المأعرى مس133‎ ١[ 


دل 


سرع قانت 
اضمان التعرض والاستقاق 
والبيسوب الغلية 

يلنزم البائع يموجب عفد الببع «بلامتباح عن التعرض الشخصي ويدفسج 
نقد يصع من تعرش قائوئي للمشترى + 

لما اله يلتزم بضمان خلو المبيع من الميوب الخفية الثي تظهر فيه ١‏ 

وعليه سنيحث احكام هذا الفرع في مبحتين ؛ تخصص اولهما أضبان الغمرض 
التاق بوثاتيهنا لضان الميوي * 


ببست الاو 
فسمان التعرض والاستحفساق 
الاضل أن خسان البائع للنمرشض والاسشحقاق يشيث يحكم الفانون ٠‏ الا ان 
احكام عدا الضمان ليست فن النظام العام »اذ يجوذ للطرفين المتعاقديسن الاتفاق 
على ماالفا + الك تتشاول ادق الامو لاه نت 





فسان التترض 
كما يمن البائع عتم التعرض شخصبا للمشترى «فهو يضمن له دقع النعرض 
ألتائونى الصادر من الخير يهنا * 
() سمان التعرض الشخصي ٠:‏ ينتزم البائم بالاستاع عن التدرض شخصيا 
فوسك سر كك 
اللتتستزى سواه كان التمرض تاديا أ سععوية 





والتمرض لنادى عو كل فل مادى بصدر من البائع ويكون كن شاث هال يقر 
حيازة الست للمبيع درن انا عند في القيلم به إلى بق قالزني يديت تي 


02 


فلل 


جيب كان قد مهد الى ثاشسن ينشسر 


ومثال التمرض الثادى هو قيام مؤلف ينشسر 
3 تفاع بلاء الذى يقوم بتدوير هذا 


اطبعة ممينة منه , إو قيام يائع الطاحون بخفض اذا 
امون عن (اسحوى اذى كان لهرت ينع (1 





الى ان للبائع ان بهنتع محلا تجاريا مسائلا في تدش #الجية طبا 





في حوية التعامل «وينحب فريق شر الى انه 
ورا؛ ذلك الا رار باللسترى ٠‏ ويذحب الرذى :لراع الى القول بان اليش اللبائئع 
أن يتح محلا بديدا في تننى الجوة لان عقد البيع يفرش عليه النزاما يعدم منانة. 
ترى منانسة غير مشروعة  20[‏ 

كما يلاحط ان المحاكم الفرنسسية على لان حزق ما لذا كان وابجب الباتسع 
الذكور اعلاء رايبا شخصيا لايتتقل لورقته باو .انه واجب ينتقل الى الورقة لعدم 
.رتباطه بشسخص /ليائع ٠‏ ولكن يذهب جانب من الفقه الفرنسي الىان هذا لايصع 
ان يكون مدار البحت «بل مماره في الواقع معرفة مالذا كان عمل الورثة يعتهسسي 
تعرضا او لا تبر كذلك “وذلك لانهم بمنتهم ورئة اباتع ملزيون يعدم التعرض 
اللمشترى لذا اتقل الهم الالتزام بحسب احكام اليراث + فاذا انتقل الهم مسذا 
الالنزام تم تبث من اجرااتهم الهم تعاطوا التجارة بشسكل يليسس على الناس سقيقة 
أمرعم وينسيه لهم أن محل الكورت لازال باقيا ويس إن يستموا من ذلك +ونفالنة. 
أن يبغوا اسم المررث على المل وان ستمروا على اتباع الطرق والتقاليد التني. 
كان يتبعها الورث نفسه “ام ذا كان الامر بخلاف ذلك كما لى كان اسم الوادت 
اف متيل عتم نورت عانق مد واي ألطي ان ليم وووالإتة ريسك 











ا انود سلطن من 509 + الستيوزى ع1 اسن 30 » 
؟) اللي وسامة زكي من 542 + الاسرى من 158 - الصراف م186 «غني 
حون لله ص 70604 
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والبائع يلشزم بالامتناع يعن التعرى للد ولو عكان الل الكون لبسلا 

التعرض ليس في ذاته خطلا ولا نتوافر فيه شروط القمل الضار ديل يتتيسي 
قلا من الاثمال القن لو صلارت من غير البائع للا اجازت اللتشترى الرجسوع 
على فاعلها بضني» «ومتال ذلك عو بائع محل التجارة ,لذ انه لايجوذ لنسه ان 





لان ذلك يه 





تشع معلا أخر ممائل للمحل البيع في نفس الج بى تعرضا في حين 
ان هذا المبل ينتير عملا مشروعا اذا صدر من خض أخو غير البائع 

والسبب في ذلك غر ان مرك البائم يختلف في هذا الصد عن مركز الفيسبي 
قالبائ بايرائة اعقد البيع :قد التزم بان ينقل الى لتر مزليا ملكية. للبيشسع 
والانتفاع يه ,قصار ملزما بان لإيغوت بنمله عقأ الانتفاع على اللشسخرى (105 


إما التعرضى الفانوتبي قهو التعرض النى يصدر من ١‏ 


حت كالوتى يددعيه على البيع في مواجهة الشترى كنا ل تي 





ان اانا فى 
ن اف البائع لم يكن 





عالكا للمبيع وقث صدود البيع منه :سم اكتسب اللكية يعد المقد بان اتعسرى 





ليع من اكه الحيتي او وه من ل وش عليه ال لكسية لحق في 
عتم الحالات لابجزز للبائع تطالية المشترى بالمبيع , لآنلك: يعتير تمرضا 
قانونيًا منها لل.شترى تواخلاا بالتزام القسسان الذى الترم بو بسوجب عقد للب 

ويجب هنا «لتمييز بين التعرض القائرني ومين ما يقوم بله البالع استنادة الى 
الانون و لل لد ابيع ذاه - فطل بلع الا لبي بالشفصة الأبتيست 
تعرضا مه للمشترى ‏ نه انا شلال مسد اللا نات سس لي 








8 تقلا عن : الهلالن وتعامد كن سن 820 عاش 099 + 
5 سليمان مقس عن 586 ٠‏ شبني سي 138 


د 


القاثون , ولذلاك قلا مسؤولية غلية + ركذلك الحكم في حالة طسب الباتسع 
تقض البيع يسبب الاكراء او الفط السذى شاب ارلدتة وقست سوام 
العقد . لانه اننا يتتمل حقا مستمدا من عقد البيع فاته 0 * 

والتزام البائع بالضمان غير قايلاللقسمة حتى ولو كان البيع قابسلا للقسمة. 
ويترتب على ذلك انه اذا باع الششركاء الدار الملوكة لهم على وجسه التسيوع. 
وظهر بعد ذلك إن احدهم عي لذى يسلك الدار بوحده وان الاغريسن الايملكونها. 
افان الاول ييقى ملتزما بعدم التمرقى في كل الدار ولا يستطيع استرهاد النصيب 
الذى يبيعه , ولكن له الرجوع على الاشخاص الإخرين الذيسن ظهر انهم ليسوا 
بيشركاء له في الى للبيع (15+ 

وللمشترى , فذا كان التمرض ماديا . ان يطالب يرخف وازالة كل من توقسب. 
عليه من انسار ٠‏ وللسحكية في سبي وقف النعرض ومنع البائسع من التنادى في 








القجق الى مض الغرامات التهديدية علبه كنا للمنسترى المطالبة بالتعويطى عمسا 
قصايه لك شبرن يسيب الضونتق الماسس ل )ف 
اما اذا كان التعرض الواقع تمرضا فانونيا , ففلمشتوى في هذه العالسة 





الدعوى اذا كان التعرض القاني الصادر قد اتخذ هذا الشكل ٠‏ قسثلا انا كان 
البائع قد باع عينا لإيسلكها وقت البيع سم اكتسب لأ 
الدعوى لاسترداد المبيع . قبادكان التسترى في عشم الحالة رد الدعوى استنادا الى 
القاعدة القانوتية التي انقضي بان من واجب عليه القسسان امتنع عليه التعرضيءر 
لى استعادا الى القاعدة الفائلة بأن (من سمي في نقض ماتم من جهلة قسميه مردود 
عليه 

وللمشترى اللطالبة بفسغ عتد البيع لأخلال البائع بالتزاسه يندم 
كنا له الطالبة بالتعرض لبقا للقراعد العامة 69م . 














(1) الستهررى ع4 من 774+ سلينان مرقس سن 545 + قنى حسون سه 
000 

)“رقن وامام مى -72 < شنب مى +1 تي حسن لله ص /78 + الصراق 
اسن 194 . الماتر عن 2356 

© العامرى ص 374 
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وج ضمان التعرض الصادر من الفير 
يلتزم البائع ,اضافة المعدم التعرض الشخصي يدفع التعرض القائوثي الصادر 
من الي ايضا * فالبائع لإيسال عن التعرض الادى اذى يصدر ين 
الخير حتى ولو ترتب عليه شروج البيع من يد لتر , لان دقع هذا النوع من 
التعرتى كوف من شان المتسنرى الذي له ان يدفعه بكافة الوسائل المقردة مسي 
الفانون الحماية حق لللكية وحيازة الاموال * 





ويشترط لرجوع المشترى بضمان التموضى القانوني الصادر من الذبر تواقسي 
الوط 

ان يكسون التعرض تعرضا قانوني لديا . لان البائع , كسا بينا.. يضمن 
أسوى التعرض القائوفي الصادر من الفيي * 

والتعرض القاثوثي من القبر قد يحصل لاقام شخصس قعرى بدكى فيه| 
انه الك الحقيقي لكل لبي لو لجزه منه , او أن له حت تفاع لو ارتفاق عليه 














وكذلكه يتب الادماء يحق شخصي عل المبتع ترشا قانونيا زيفا.. مسا 
لو لدعى الغير انه مستاير للمبيع منالبائ ون ايجار ينف بحق المشنترى الثبرت 
تادياته قيل البيع + 


ويكفي لوقو التعرض القانوني مجرد الادعاء بالحق » سوه اكان مسقا 
افع موجرع الا وبوة لداء سرد اكان السنه التى يسع اليه فيز يلي 
ادعوام صحيعا فى بالملا 1 

"ميان يغبت الحق لفغي على المبع قبل ابيع سواء اكان قد توتب يفل البائع, 
إل كان قد زفي توي اليغيوه 
ويثرتب عل ذلك انه للمشترى الجوع على الباع بالفان انا كان التق 
ال يبعي لدي على الب وق من يتل له ا لياق ند جة: بلسسيي 
ابيع قبل بيعه ٠‏ إن اذا كان الحق الذى يدعي القير هو حق اكنساي مطكيسة 
البيع قبل البيع بلقا م 











(1] الستيورى ج3 اسن 345 
1 





0 





الرتستتني من 
انسبب في قبام حسق الغير على الليع + .أن لبا 
القانوني من الفير لي انه الحالة ستي ولو كان 

الاح على المبيع + فمنلا أن قام يا عالمتقول ببيعه ا 
اسبب قانوفي لاحق على البب :. 
النفول سند التكية 6 ساق 
الشسترى الثاني لاا 





أغر سل ابيع قلا رسك بقاغة القاة 
اللتسترى الاول الوببوع على البائع بالضمان ولو كان حق 
لد الب لول ان الب مر اذى تسيب لاقيام هذه الح 
رج - ان ترق الي قل لمشتو ٠‏ فسجرة طهر حن على الب للق 
0-2 لبيع مرهونا للقبر الانسوغ للمشترى الرجوع على البائع بالغنسسان ٠‏ 
لاحتمال عدم وقوع التغوض نعلا , اذ قد يقوم البائع بك الرهن ءاو لاحتمال عدم 
تمرض الدالن المرتهن للمشترى فعلا 


غاذا نواقرت الششروط اعلاء قام التزام البائع بضمان التمرض القائوئي الصادم 











والتزام لبا هذا التزام نتيجة ل التزام بوسيلا ٠‏ ومفاد ذلك ان البائع بعتي 
سنلا بالمزيه بالباق. ينور ا كسب القير معواه سح إلى اق قد يالل 
اقصى جهده ني دقع التعرضى قلسم يوقق في ذلك 0 - 


1 مرقس سن 47> «غني سسون له سن 50/4 - العاارى صن 15 
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:لمان لاستضيق .ا 


للمشترى الرجرع على البائع بضسان الاستحقاق . لذا تمرض الفير للمتترى 
على الوجه المبين في الفقراث السابقة .واخفق البائع في دفع هذا التمرض اق 
حكم لهذا الغير بشبوت الح الذى بريده ولا حابة للنص على هةة الضسان في 
العقد لانه مقرم ببحكم القانون (1). 


والاستحفاق يتحقق اذا حرم لتر نعلا من حقى الوق التي الله 
علي البيسع ٠‏ كنا لر ظهر ان اللبيع مملوك لضخص اخن غير البائع كلا لو جز 
د طهس احناك بعض الحقوق كانت فد ترنيت على للبيع قبل البيع ٠‏ وكذلك 
الحكم انا صصدر حكم مالي بالاستطاق نم اتفق الستحق مع الشترى على ترك 
اللبيع للأخير يعوض ذلا فلك يستبر شبراء لبي من المسعسق 081 .م مالي 
هذا واذ؛ كان الاصل مر امكانية الرجوع على البائع بضسمان الاستحقان الا ان 
منالك حالات يستنع فيها رجوع المسترى على البائع كما يجب إن تبحث هذا 
الضسان في البيوح لمنماقية والتيوع الجبرية ٠‏ لذلك تتناول اوناك هلم 
افة: 





0 
(أ) مدى التزام لياع بالشمان + 
الشموع فيأهذا الصدد بين الاستحفان الكلي والاستحقاق الجزلي اللمبيع 
مم سي 
انمدق نان اليا الانتتقاق الكل 
ليذ يمني دلية (4»» و مدي 
البائع حسن النية ١‏ يمثبر البائع حسن النية ذا كان ليم باستحقاق 
أل اوقد الى > 


)١(‏ قراد محكمة التسييز 54/ مدلية ثالثة /0ة في 0901/8/98 , مسق 
الاكام الدلية , السة التانية مشيرة العبد الأول / “98 ص 3103 








بالعتلاف ما اذا كسان حسن 





فيزلا 
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نمك اناق عن ع مواق لاتحم عيميس اعت 
والباك في لعزم برد يساق البيعه وسواء حملت الزهادة 
رعو اوضيم مجتر 





لو نقصت في الفترة ا بين برام 
اد النتضان يفمل. المشستوى ءالو بفتل ساد عن غير 
وتفاخ الاسعاد فى اتنشاقي 

والجدير بذكو هو انه حان زول درغ التزطى أن يرد تمويض المترقة 
بق ابيع وف الاصتا لابفيدة اللسناة في للد جلي اجات اج 
لخد ينطب من ال استقان ليع + ذتى.السالة الام ايكون التتويقي الذن 
زم 8 اليا على مساس نف الم لفن كذ الي اذ فاه يقترش فال 
ليم ٠‏ امال اللة العائية فلن يم يذل كانه للك فانصويقي الماع 
يسعسطة الفشعرى يدير كنقية) ببقابل ببد بن سنال على الع افيد لاله 

غالمقد في حالة الاستخاق هو بصيو التعويفي وعلى مدا الآسانى فسان 
تعيض الشترى بعس أن يتم على آسادن حومافه من المبيعا أ غلى اساص أفيعة 
ابيع ونث الاسستفاق [1)0 
يتور القاتوت المدنى المصرى اتمويض الشترى على لسامى قيمة المبيع. وقسسع 
الاستحفاق رذلك يسريب للارة 547 مناه 

ومع ذلك للبالع ان يلوج من الدن نا ادل الائة: العافت علق التق 
تعيجة:اتنفاعه بابي وذلك رتقالقواعد الكبيب دون,سيب + ست ذا "كان البيع 
قام الششترى إمدعها وبيع انقاضيا :ثم استحقت الدار . كسان للبائع اث 
طرج اقبمة هته الانقاش من اسل الفمن (5) 

ويلتزم البائع حسن النية يان يرد إلى المسترى .قيمة التمار الث السزم الاخير 
بردها الى السعسق - والششرى لايزم الأبرد تار ابيع التي 'قيضها وهو منيه 
للنية ٠‏ اها ثلك التي تبشها وهو حسن النية فاله لإيلتزم بردها لا ايتسلكها 
اإحادة تخزام نسي 
























ا غني حش له مي 546 و 448 الناتزى من 149 قارق ٠‏ مسن نستي 
الفانون + 2 
1 العامرى من 157 * غني حتسون لله صن 10 
14 


وعلى البائع ان يرد المصروفات النافعة التي اتفقها التمترى على ليع 
كالمصروفات الثي انففت لاستصلا جالارض الزراعية البيمة الى لبناه طابق جديد 
على الدار المبيعة ١‏ اما الصروقات الكمالية فآن البائح لإيلتزم بها الااذة كان 
اسيء النية كنا 





الا اله يس لتر الرجوع على البائع بالصاريف الفمرورية التي انفقها 
على للبيم , وائها له مطالبة المستحق بها 1171 م مدئي) م 

وينتزم البائع ٠‏ اضافة لا تقدم , برد كسل المصسروفات لني الفقها المسترى في 
دعوى الاستحقاق الثي القيست عليه من قبل الخب , أن في دعوى الغممان + الابئه. 
بستنع عليه الرجرع على البائع بالصاريف التي كان بالامكان تجنبيا قينا لسو 
أخطر البائع بدعرى الاستحقاق في الونت المناسب » 









البائع سيء النييسسة : 


الدتفاع الاسعاد ويلتزم البالع بان يرد للمترى المصاريف الكمالية اتقي 
عنهنا ودر علي ليخ اليا فمشترى مطاليت با مضه من خسد وه اناك 
ع كسب يسبب الاسسفاق ..* 

الللنشترى اطالبة البائع بالصروقات ادي شامه عليه مصاريف توي 
اد ورسوم التسجيل واجرة الالال وفيرها ٠‏ كما له مطالبته با فاته من ويج 
فمثلا اذا كان الثمن الذى دقمه النترى مودما في مصرق وايتقاضي عده 0ل 
أفائدة سدوية منيئة . قباسكان ‏ 








ثانيا ‏ الاستحقاق الجزئسسي 


في حالة الاستحقاق الجزني يكون الشترى مخيرا يي رين :لوليا فسخ 
ابيع برد ليع ٠‏ ونانهدا اسنيفد البيع مع للطالبة بلتعويض عما اصابه مسن 
ضرد يسيب الاستحقاق الجزئي *(090 م مدني 


ييل 








دحك التسريع المسرى ييغطاف مسن الحكم العزاقي ٠‏ إذ ان التتمريع الصو 
يسيز في الاستسقاق الجزثي بين ما إذة كانت الخسارة جسيمة أو غير جميمة “ول 
الحالة الاو يخير الشعرى بين الفسغ واستيفا المبيع سع المطائبة ب 

الايسوغ للمشترى في الحالة إلناية سوى الابة بالتتويضن عنا اسايسة 
عن ضرد بنتيجة الاستحقاقه الجزئي ٠‏ (444 م عدلي مصركيها * 














ب الضمان في الببوع للتعاقبة والبيوع الجيرية 
احكام الاستحقاق اعلا قطي في حالة وود اهبيع واد * ولك ما للحكسم 
في البيوع التعاتية ؟ 

تنس للا ؟هه من تاتون الهني في هنا الصدد على اله (اذا استخق للبيسج 
ف يد الشترى الاخير وحكم به للمستحق , كان هنا حكما على جميع الباعسا 
ولكل ان يرجع على بائعه بالضمان لكن لايرجع قبل ان يرجع عليه المسترق 
مه( 
رتب على الحكم اع ذقه اذا باع شين الي “نسم باع (ي) مسقا 
الشيء الى (جوباع (جلقفس السيء ال وم واستحق تحت يد التسترى الاخيرء 
افان لكل واحد منهم الرجوع على جالامة بالضمان : أ اق 2 











إ( ل م الرجوع بساك الاستطاق على رج 
(1) ال وب الرجرع يسان الاسشحقاق على وي 
99) ل (ب) الرجوع يضمان الاستحفاق على 10 


ولكن ليس ل (ج) الرجوع على (ب) ما لم يرجع عليه 9 + كما اليس ال (نه 
الرجوع على (0. بل له الرجوع عليه عن طريق الدعوى غيسر المباشسرة 
اذا توافرت شروطها «ولو هذه الحالة يتعرض لزاحمة داثين مدينة , لان اللاشدة. 
التي تمسل بتتيية هذه الدموى صدغل في أسسوال المدين وتكون شسماناالبسييع 
الدائنين (595 م مدني + 








(1) قراد محكمة 
للشاعدى ,ص 54 





بن 494 لاستاقيّة | ههه كه في انا/ 1581/5 


لهل 


رمع ذلك يذهب بنش الفمراح الى اعطا؛ التترى الاخير حق إقامة الوق 
الباشرة_باسمه الخاص على إى من الباعة السايقين استنارا الى حسق البائنح 0" 
الرجوع على من باع الشنيء .له + بداعي ان هذا الحق في الشسان ينتقل مع 
البيم من مشترى لاخر باعتباره من الممحقات ١‏ اللازمة للإنتفاع به دون حاجسة. 
الى النص عليه صراحة في المقد ٠ )١(‏ 

ولايدكن الاخذ بهذا الراى في التشسريع المراقي انرا الصراحة السادة 095 
التي تنص على اله ٠٠-٠‏ ولكل ان يرجع على بائمه بالضمان ولكن لا يرجع” 
اقبل ان يرجم عليه التترى نه /) (9] + 1 
ويلاحظ ان اسراح على شلاق حول مداق لمكائية ثبوت احكام غنمان الاستسيقاق 
لي البيرغ الجبرية + قفريق متهم يقث الى عدم شبوت الفساق أوالبيع الجيرق * 











لان البيع لايتم بارادة البائع وانما يتم بناء على حكم من لحكمة ولاضمان علي 
العاكسم - 

:وقد كان التنروع الاول اللقائرن الهدني العراقي ياخد :بهذا الاق في 
لاذه اميا 


والراق الرابيج فقهاء وقضاد يدعي ال ان البإئع يضمن الاسعحقاق في البينوع. 
بية فيضا لان من الثابت إن التسترئ بالمزاد لم ييحرعه القائون الا مسن 
الرجوع يضممان «لميوب 'الخفية + 'فاذا باع الدالتون اموال مديد م عن طويسسق 










بضنان الاستحفاق , كنا له الرجوع على ألن 


النمن في حالة كون المدين مصئرا » رذلك في الحالتين التاليتين ب 





(1) الستهررى جة مي 103 + مرفس وامام ف 505 «الذثون ص 581 
'؟) ني سن له سس 798 ٠‏ العاتعرى ص 1416 + تقار لون ص 5915 + 


ليل 








العين غير مملوكة لمدبنة «لاسينا. 


اولا- اذا اثبت للشسترى ان الدائن كان يعلم اذ 
3 


ا ان دين قد يمه الى كي كان مدقي أن يعم ذا 


جز بتشستوى عن وان ما جا في ااظوة (] اعفان ابيع يع 
ني متم احلا بيا ملك اير اذا تعض الالك الحقيقي البع بالتزاه اسع 
عن تر ١‏ باز فيد جوج على لدان لق صل على لقتسي 


الاثذاء بلاصيت 603 © 








5 حالات لايجوز للمشترى الرجوع فبها على"البائع بالضهان 

أن الال وان كان يقضي بسيؤوئية ولبائع عن استقاق للبيع » لا ان هناك 
تسرد يوبثر فيها حال تضوى ترجه بين البائع. بض فاتستعاق دفي 
ما بلسي ب 


ولا .لذ قبت استحفاق الفير اسبح اما اراد التشرى فى بتكول عمسن 
البمن الا اذاكان ان دامر البائم بدعوى الاستطاق 


في الوقت اللام ودعاء للدخول معه في الدعوى فلم يفعل + 

لاثيا الذا البت البائع بد الحكم للنير بالاستحقاق استنادا الى اقرار اللشترى 
الحسن النية ار فكوله ان اللستحق لم يكن على سدق لي دعواء بالاستحفاق وقد 
نعمت إلادة 881 من القانون المدثي على الاين السابة 





رى حسن النية وكا 











“لاك اذا لم يقم الشمترى بأعقار البائع بدعوى الاستحفاق في الوقت اللالسسم. 
ولم يديه للنبخول سه في الدع وصدو عليه حكم حاذ حججية الفسسيء 
ابققضي به لانه يكون قد قوت على البائع غرصة تدخله في الدعرى الها » 
رابعات اذا سلم المسترى للقير بحقه في الاستحفاق قبل ان يرقم الدعوى » 
ولو لم يعبت البئع ان السترض لم يكن على حق في دعواه 0 


1 الستهورق ج3 صريةهة + مرقس ونام ق 12 +الناترى مي 10 . فلي 
لسوت له م 91 1071 0 
المامرى صن *15.+ غني احسوق لذ سن +80 


ليل 








عه حي العالات التي ينتنع فيها على المشنترى الرجوع على البائع بضضمان 
الاستحقاق «لما قينا عدا هئم الحالات تللمتمتر يبالرجوع على الوائ بالقسمان 
وفنا للقراعد البية في الفقرات السابقة ٠‏ 


” - تعديل احكام لمن التعرفى والاستحباق. 


أن لسكام الضسان إلقائونى التي بحثناما في الفثرات السابقة ليست مسن 
نفام العا لفاك يجوز الطرنين الحساقدين الاتفاق على ما يغالفها , موف عن 
حريق تشديد هذا الضمان لو تعفيفا بو اسقاطه ٠‏ (00 م تدني) . 


١‏ - كدي الفسمساق ؛ يجوز النسادين .كنا افلفنا ,درن السك 


ايد بشكل دقيق والفاظ صريحة + منتيس 


ليها للضمات نا يرد في المقد من عبارات عامة تؤكد ضماق البائح رككا لو كر 











في الغه ان البائم يسن جميع ما يحل للمشترى سن لزعت وموا تس 
الفاعء 

الم ينثي اخذ المرط ينظرالاعتاز ذا ره بتكل صريع ومدق فلي 
ال كناف افترط على البائع ف النقد مات لمي اللمروفات اساي 2 
ولو كان حسن الية » ار عط عليه ضبان التترض للادى الى قد يساك 
مسن الفيسي + ن) 


؟ - تخقيف الفسصان كنا يجوز للمساتدين الاتفاق على اتشديد الضمان يجرق 
اكاك بم ااتقان على تنفيف صسذا الضما قثا لبائح ان يشتوط نسي 
اللشترى عدم قسمائة ا عمسى فن يظمل في عن حقوق ازتفاق خفية لإبسلم 
بها الب لاه ترط عليه الا جرجع عطهه اا بفيمة بين رفاح سمهي 
قاعم هلد الس الل من التمن الف بيع به ٠‏ «لى ان ترط عليه و99 
يرجح عليه بالمصروفات التافمة » 








لصي للا كرف شرط تليق فصان وسعا وص ريسا ني قله + وود بح 
اسل ان القرة الثانة من :ةمه مسن انون لفدن تقو سكا سس 


1 
المقود المسماة بز --م, 


وباس ب 


بالنسية لقوق الاونفاق . مين بقرد يانه (وينترض في حق الارتفاق ان البالسج 
ققد اشتوط عدم القسماق »اذا كان هذا اين طاهرة ذو كان البائع اله امات مبسة 
للمفسترىة 

فعلم المسترى بحق ارتفاق انائم على 
افننة ل تسق + 





ولبيع .يمد بمتابة اشتراط البائجع اعلا 


اسقط القمصان 4 ولبائع ان يتنتول في المقد على الشسترى الا يمسي 
التعرض ولا الاستتحقاق على الاطلاق ولي كل الاخراك *. 


وشرط اسقاظ الفسمان يكون ممتيرا ومنعها الوه 
الضسان الا اذا كن البائع قد اشفى سبب الاستحقاق عمدا عن المممترى 


تسيب بقمله قي الاستطاق + (6/988 1809م مائي) 
نسي يع يل الير»» يقير قرط عم العت أن 





بي اا البائع سين 
ادال 





سيمدة 





8 

ومنتجا لاقاده ٠‏ ولكن مع ذلك يبقى البائع مسؤولا عن رد مسن المبيع (981/م5 
مقسسي : 

ويعفى المشرع الصرى (وكذلك الفرنسي) البائع من رد الشمن في الجالتهيسين 





لبتي ف 
اذا اثبت البائع بوط عدم الفسان ان الششغرى كان عالا وقت البييسجع 
سيب الاسعحفاق . لذ لايلعزم البائع بشيء نحو الشترى هذا استحسق 
اللبيع ,لان قبرل السترى يشرط عدم الضمان مع علمه وقت اابرام العنقه 
,يسبب الاستحفاق يدل على زغبة الشنرى في اعفاء البائع من كل مسؤولية - 
اذا عزن ششرط بعدم الفمان باعتراف الشنترى باله يتحمل وحادم 

ما ند يترتب على استحقاق المببع للفير من نتائج (857م مصرى و 1751م 



















الونسية * 
ولا يرجد حكم سائل في التشمريع المراقي ٠‏ ولكن الشراح عندنا يقولون بجوا 
الاخد به يشرط ان لايكوت البائع قد تصد اخفاه سيب الامتتحقاق , للك 
لان الحكم مدا البحث يتفق مع القواعد العامة في التتسريع العراقي (0) * 


زم السستهورى ج2 م 397 مامش (1/ ٠‏ تي حسون طه ص 728 , الصراق 
14 
1 


اليعت سني ل 
شمسان العيوب الغغيلاسية 
ونظه المشرزع العراقي احكام ضمان الميوب الشفية في المراد مسن 208 ل .لاه 
من التشمريع للد العراقي ٠‏ ومعظم هذ الاحكام مستمدة من الفقه الاسلامي + 
ارعند الكلام عن ضمان العيوب الخفية سنتطرق الى احكام الضمان القاتو نسي 
والضسان الاتقاقي نسم مين بين فسان الميرب الخفية والفيل ٠‏ 


-١‏ احكسسام القمسان القاوئني 


بحث احكام الضمان القانوني يقتضي الكلام عن روط العيب الموجب للفسمان 
راحكاء 11-2 الصسدى الخفة ومسقطاتة ٠‏ 





رد “قوب للضملق +7 
أن شنردط العيب اللوجب النفسان سسب لمادتين مم:9ة: نان ع روط 
الثالي ةن 


الولا - ان يكون العيب غفيا ٠‏ والميب اماظاصر واما خف ٠‏ والعيب يعتير 
ظاعرا اذا كان بادا للميان .فر كان غبر بائن ولكسن يسهل على المترى كتاف 
ينا فض اندم نا راك عن للا + 

كنا يجب لامعبار العيب فيا ان لايكون الشترق عا توجودة لللت البيتدم 
الا أغتبر النيب ظاهرا وام على الشعرى الرجرخ عل تألم بالصماق لان 
اقدام المتسترى على شرا» البح ع علسه بوجود العيب يستبر ليلا علس الفسسه 
قد داعي وجود هذا العيب عند تحديدء الشن : او انه امشيره عييا غير مفسرة 
أاقينة ابيع لو تقمة (020 





شنب ف 009 + قتي سسون )نه اس 9-9 
7 غتي حسون طه ص 509 


واتخرط خلاء عيب هو ف حل الشترى . نا البائع قانا يضمن ليسي 


الشفي سواه اكان عانا برجوده آم لم يكن + 
والميي ينتير نيه يا صنو عكر بوعتري ف يففة اواو له ل قتع 
ابة الرجل المت - اما اذا كان باتماعه المشستوى كضف العيب بخص اديع 
بالعناية المطلوبة , فالعيب يمتبر عيبا طامريا لاشنيا في هله الحالة * 

اوعناية الرجل اللمتاد قد تتطلب ابحيانا انان يعبر + فمثلا لذا ساق 
الشترى شخصيا ليست له خبرة لي فهوو لليائي: ؛ فعلية الإساته بخييسى من 
المهندسين النحص البيع «قاذا اكنقى بقمنه شخصليا , امنتع عليه الرجسسوع 
على البائع ضبان ما قد بطهر من عيوب فيه بلان ذه العيوب تعتير فاعسسوة 
ني هذه الحالة اما كان بالامكان اكتشاقها بيذل عديةالرجل لماه اللي 
يسترشه في مثل مفه الاحوال برا امل 

















< أن ان الاصل عو عم لمزم ليام أبسان اليب اذا كت بامكان الشترى 
“كثسفه يفحص المبيع بما يتيغي من العناية , الا أن الشرع استخنى من هق 
الاصل الحالتين الذكورتين في المادة 008 سالفة الدكر من القانون المدني ٠‏ حييث 
باتكانه الرجوح على البائم بالضبااا اثيت الشسترى ان البائيع ند اكند اله 
خلو المبيع من العيب وانه لم يقم يفحص المبيع بسا ينبشي من المناية اعتنادا عسي 
عن التاكيد ٠‏ فو اذا اثبت أن البائع قد تعد اخفاء العيب غنه كما لو كان الشيخص 
الة مكسورة السينا ودطتها بطلا. بقمداخفاء عيبها ترم باعها على انها سليمسة * 
فالعيب في هده الحالة يعتبر خفيا ويضمسه البائع رلر كان بامكان اللصعرى كسنيه 
الو يذل عناية الرجل المنتاد في قحصه ٠‏ 











مسكانيا ب ان يكون العيب مؤقرا : 
والعيب الؤثر هو (مابنقص تمن المبيع عند التجار وارباب الخيرة او ما 
يقرت به عرض صحيع اذا كان الغالب في امثال البيع قدمة) وزدة كم مدني) * 
فالميار قور للتمبيز بين العيب المؤتر والعيب غير المؤتر معياز هادى بمقتضاء 
يعتبر العيب مؤثرا اذا كان مئ شائه ان ينقص قيمة البيع لو ان - يفوت مضا 
ب 0 





يل 


والجديي بالدكر حو ان نقصان قيمة المبيع وفوات الفرض الصجيع منه امران 
عتسيزان فالميب ند ينقص قبمة البيع ولكن دون ان يفو غرضا صحيعا مس 
كما لو اشترى شضخص سيارة صالحة لجميع الافراض القصوهة ولكن ههر فيها 
عيب خفي في اللفاعد يزدى الى نفص نيمتها كما أن الميب قد يقرت غرضاصديح 
ولكن دون ان ينقص قيمة للبيع : كما لو كان المبيع أله ميكانيكية في ؟ عيب 
خني يجملها غير صالسة ليمض الاغراضى ولكنها مع ذلك تبثي محتلطة بقيستها 
اللادية ولك كان ها مروف ا قلا قنتعا - 








الا ان اكبأئ لا لعزم بالضتان اذا لم يود اميتي فلرجرد في المبيع ل نقص ليمت 
في السوق إل الن قوات مرش سحب الان الميب يعتير تافها/يجب عدم الامتفا 
أب .كما لو كاق منك خدش خقيف في ميكل السيار 





كما ان البائع لايلتزم بالضمان إذا كان العبب مما جرى العرف على التسامع. 





والعيب يستبر قدينا ذا وجه في للبيسع 
لتمائد او طرا علية بد المقد وقبل العسليم ٠‏ كما ان البيب يعتير قدينا 
اذا كالتسببه قائما فيالبيع بعد لبي وقيل التسليم حنى ولو لم يتم اويظه الابند 
التسليم - قفي بيع الاختساب يكفي ان يكون التسوس قد داخلها فيل التسليتم 
ولو لم يظير ويننسر الا يد التسليم , اذ يكون للمشترى الرجوع على البائسيع 
بشسان الثيزب الشفية في هف السالة لان اسل الميب قد نشما قبل العسليم وان 
كان اثرء اند طهر يعد ذلك م 





رابعا - إن يكون اللبيع من الببوع/التي يثنا فيها طنمان البأئع ليوب الغفية د 
اللاحظ ان معطم الشراح يمتيرون حالة البيوع التي نتم بطريق لساك الطلني 
غن قيل الجهات النضاتية او الادارية من الأحرال الني سقط فيها سسا 
البائع للميوب النفية , مع ان عن الفسان لإيندا اسلا في عفه الييوع ولدالاك 
تربع بحث الحالة عدار البحت ضعن شروط الميب الوجب للطمماق * 

ينا 








- 
واد نصت امف 038 من القانون لاني في جنا الصيد على اله | اشيج صوق 


اسان العيب فيما بيع بسرية كةو لهات المكوية لاخر لزي 


الزليدة الملنية) 

ارالملة في ذل مو بن هن ابرع تسيا برهات طويلة يماج خلالها الفرصة 
لعز ينين فنصي للع قبل #ائدام على شراق كنا أ المترع ازاة شف فسان 
الاسقرفر هذه البيوع والسيقرلة يون امح اجرااتها ومصساريقها 11 ٠‏ 
إل كم لدة ده اله ليشسرى ذا أن الييسع 


الا ان الجدير بالا هو 
العيوب الشفية في 


بلازاد العلني اختياريا ٠‏ الذلك فالبائع يقل ملزنا يساق 
هذه البيسيع (5] 0 

وير يعض الفقها في قرنسا ومصر إن الحكم منور الب لايطيق الا اذا كان 
اتسخل المحكمة في البيع حتسبا كنا مو لال في بيع اعوال الدين السحجور عليه 
اما لذا كان تدخليا عرضيا او اختاريا ينه على رغبة اطرا الفزا فللسشسترى فو 
عدم الحالة الرجوع على البائع بالشمان - قبنلا اذا رقمت دعر القسمة عمسن 
لحريق اذالة اسيرع من قبل الشركاء كاملي الاهلية وبيع الال الشائع » فللمشتر 
الجوع بضمان العيوب الخفية على البلفين 65 * 








ولايكن الاخذ بيذا الرلى نظرا الحكم لمادة 831 من القائون لاني الى 
.يمنع سماع دعوى الضمان في البييوع الت نتم بالزاد بمعرفة لمسكمة لى الجيسات 
الحكومية , سواه اكان ما التدخل حعميا لى عرضيا (25 -. 









( عرد سقية 
الاسكام المدلية . السعة الثانية عشبر , المدد الاول +198 ص 19 وكقالاك 
يراجع مجموعة الاعبال التعضيرية للقانرن اللصرى ج 4 ص 1598 * 

(1) ني حسون له سس 1515 

5 الستهورى ج1 مي 501 

4 غني حون ص 5150599 ٠‏ 


1 


ب احكام مان العيوب الخفيسة : 

رجو الشسترى بالشسان عنسى البائع ان يبادر الى فحص البيع ٠‏ وان 
يخطر البائع بما يكشف فيه من عيرب ٠‏ فاذا ما قام المشتوى بهذا الراجب 
احتقط بحقه في الفسان وكان له يمد ذلك أن يرجم على الب متصوى القساتة ا 
الذلك سنتعاول لذلا عذين الأمريسين + 





اولاا فحص البيع واخلاز البائع. 
على الممسترى يعد تسلمه البيع سلما فليا البادرة الى فسس المبيع بمناية 
الرجل العتاد بمجرد نمكنه من ذلك ٠‏ قبو لالت يفصن البيع قور تسلمة ٠‏ بل 
عليه اجراء عدا الفحص خلال اخهلة العنادة وفق| للمالوف في التعامل ٠‏ فسثل ل 
كان المبيع سبارة رتسلمها القترى قان التسترى لايتتبر فابلا بها بمجرد تسئمسه 
لها ٠‏ بل لايد من مرود مدة ممئولة تقضي بها طروف التعاقد اى جرى بها العرق 
00م سدنيء 

وملى. اللسترى اغبا البائع بالعيب بمجرد كثنفه ومون تخي ٠‏ والسبب في 
ذلك هو إن التاخر في اعلام البائع بالميب قد يجعل معرنة منضا الميب ووفات' 
حدواسه امرا منطرا ٠‏ أو يجمل البأت اليب صيرا صا قد يسبب فنع بابي 
المنازعات وعدم استقرار التعاضل 40 - 

والاخطار يجوز ان يتم بانقار رسمي او برصالة بالبريد المسجل لو المادى بر 
مشافهة ,لان القانون لم يحدد شكلا خاصا بيه - 








أما عبء اتبات وقوع الاخطار فيقع على عات المشخري . الفى له اثيات ذلساك 
بكافة طرف الاثبات لانسه ينبت واقمة مادية ((5) ٠‏ 

للسترى في الرجوع على البائع بالضمان يسقط ذا اص مسر في تحصن 
اللبيع ار في اخطار البائم بالميب الذى كشفه خلال المسدة العقرلة اا اذا كات 














ا الستهررى ج 4 ص وكل 
6) الستهررى ج 6 سن 79 + مرقس ع 470 + نمني حون طن 595و 714 
العامرى ص +16 - 


ليل 





البائم يعلم بوجود العيب وتعيد اخفام عسين 
يكون للمنسترى في الحالة الاخرة. وتزمرع ين فيب لل حليز نو سج 
يفحص المبيع او قمصه ولكنه لعل في الخطار البائع با 





لانيا ‏ دعوى فيان العيوب الخلية ‏ اللمسترى الربوع بالفسات على الباائع 
اذا تحفقت شروط العبب' جب لفسا واضلر هو البائع خلال لللة الممقولة. 
سل الففرة ار من امنادة مهن من اقائون الدني يكون المسترى مير 
ين فسخ المقنه ورد البيع اد قبول المبيع بكل لثمن المسسمى 
لما الشبرع المصرى فائه بسيز في هذا الصدة بين عيب الجنسيم والليسيي 
اقبي 
دفي الحالة الام يشير المتسترى بين الفسخ ورد المبيع ومطالبة البائع بالتمويفي 
وققا لاحكام الاستحفاق الكلي . او استبقاء المبيع والطالية بالععويض عن الور 
اذى لحظه بسبي وجود الميب في امبع + اما في الحالة ا 
اسوى المطالبة بتعويضه عما اصاية من فيغر المسيرل 
تمرح هه الوا عن حار تساي مالسبع 
من فق من نف اذا نزي ولعي نل اقفن اينف 
المي وذقا ارد الا «وافتفية الميني هذا يجوز ان يسم بأصلا الميسي 
د استبدال البيع الميب يخيرء على نظة البئع اذا كان ذلك ميكنا (5] نما 
لذ تعفر اضلاح ليع او ابداله فللمشسترى لي هذء الحالة العيار بين طلي الفسخ 
واقاض التسسن ل 
اذا كان البيع عب امففة يسحلا وكيز مب ق قينا 
دون البعض الاخر , وكان بالمكان تقريق السفقة دون رد فللمشترى رد القسسم 
البيع مع ماليةالبائع ما يفاية ,ولا يجوز له رد كل البيع دون موافقة البائع ٠‏ 
يكن سحره حغيرا بين ع اليمسلع 
دده البع فى تبوله يكل الشن الس (830 م مدني + 


















اما ذا مقر تفويق الصفقة هون خمور ٠,‏ 





1 العالي وحايد وكي مي 06 ٠‏ الستمردي ع 4 من 504 م 
عرئس ص 208 ٠‏ الذنون ص 144 + غلي حسون طة ص ٠507‏ 


لهل 


ولاح أن اللشمرع قد عن على الات التي يع على لتر تس البيع 





التسليم , وانما يتكون لله الطالبة ينقصان الشمن ٠‏ واذا زال المينب الحادت , 
يعود الخيار للمششرى فيكون له الرد يخيار المبب'ني المالة الاخيرة *فسئلا اذا 
باغ شخص عبوانا لاخر فمرض عند المشترى ننم أطلح على عيب قديم يله , 
افيس للمسترى رده بالعيب القديم .بل له المطالبة بنقصان الثمن ٠‏ ولكن يكو 


2 البيع وزد الحيرات اذا زا لمر عند + (015 م مدني 

أل ذبادة شى؛ من مال الشترى على للبيع : 

يقنصر حق الشسترى على المطالبة بنقصان الشين اذا كانت الزيادة متملسة 
غير متولدة كصيخ التوب او البنا : ور كانت الزيادة متقمة ولكنها تردق 
كالشمر وتفاج الحيواق * والرد يستنع فا الحالتين اعلاه نت ولو وضى البالسع 
بالعيي الحادت < (01 م مدتي”. وقد ملع ققهاء الشسرينة الفسيع وظرة سس 
ولو دضي البائع ذلك لحصول الريا ٠‏ أى دول شيي؛ في ملك البائم بلامقا يل 
اواتخبرها عذا انع من النظام اليم + لى من -بهة القسريية تفسها( 01 

ما ذا كانت الزيادة متصلة ومترلمة من اصل الشني؛ كالسيمنة , يواست 
منفصلة وغير متولدة كالاجرة » قانهما لايسنعان الرد ٠‏ 

قم 

ثالشا ‏ هلاك البيع في يد الشسترى :. 

تنص امادة 818 من القائن الدني علن انه نا لك ابيع لمي في سف 

ى فهلاكه عليه ويربجع على البائع بنقصان 




















الحكم اعلاه يطبق اذا كان اللاك بقرة قاهرة او يسيب عيب جدديد ا بقمسل 
اللسترى ٠‏ رلكن ما الحكم اذا كان الهلاك يبفمل البائع لوبسيب الميب القديم 8 + 


(1) القاضي ج١‏ صن 701 , وكذلسك يراجم القلالي وساي كني الهامش 669 
ع اك 





ييل 


لابجون لدشترى فسخ البع ورد الب اذا حدت عيب ديدي يكم بسكا 


أبرى البعض با قن الشسترى يقتمسى على إشقالبة بنقصان الثمن اذ كسان 
تقد مصل بسب العيب القدير1) «ويذعب اغرون الى أن للمشترى النسع 
ا كان ليق كد لمق فل مودق :ل يني تن اي اوقوة #اعرة. 
ريسع عليه الك خالة وأحمة عي حال املاكه للبيع بقطله عر 699 * 





والرآك الراجع يقحب الى ان الليسترى ال رجوع على البائع بال كاملا مسع 
لاديف كنا لو كان للبيع فد سق كليا بيد الشترى » وذسك حسب القواعد 
العأمة 159 + وتتبنى كع اتسين الى شين في قراو لها جا فيه سس 
اذا اشترط انر إرجاع البيع ود كير نب قديم قيه في طوف هر مسسينٍ 





الاستلام تي علق ع انشع 
بذ امن إلى عر و أ 
رابمسا تسرف الشترى بأنبيع قبل اطلاعه على العيب * 

نص لام 031 من القئون الدني على اه اذ اطلع لمشتو على عيبي تيم 





في للبيع تم تصرف فيه تصرف الك ستل شياو 

ديترني على الك التقدم انه افا .باع أن اتوم من يه 3 لع( تسم 
لور عيب في البيع بسعد البيع النالي ‏ فلا يجوز ل( سوى خطالبة (ب) .ينقصان 
الشن »اذا رج غليه لي نيان لعي ذائه وزد لليع اليه 449 





172 جا لمم 
ارباب الخيرة بن ينوم المبيم ساما ميقم مميبا وما كان حلا 
التناوت ينسب إلى العمن المسمى يقت تلك النسية يرجم المشسترى علس 
البائيع بالنفساع - 











(-7) ذلون م548 + الناعى شرع القائرن التجنادى ج1 سن 178 - الصراق 
امي 512 العامرى عن 138 غلي حسوق صن 552 

47 لقلا عن الدكتور فتي حسوث طه ص +56 

ره) الستيريى جك سن 16لا * 


1 


تقدة شر يسمي نذا بسلا دي 7 انها زقته اطع 


على عيب قدي اليه وراد ان يرجح على البالع يضمان علد لمي قوم نسلل 

الخبرة هذا القماش سانا بانتى عسر دينارا ٠‏ نم قوموه معيبا بتسعة دنائير كان 

التفاوت ين القيمتين ثلاثة دنائير وهو الربع ٠‏ ولذلك فللمشترى الرجوع 

على البائع بريع الثمن المسمى وهر ديتاران وتصف الديار ٠‏ 

اج مسفطات فسمان البائع للعيوب الخفية : 
فسان البائم للميوب الخفية ي الغالات 





اول - عدم فحص اللبيع او عدم اخطار البائع بالعيب : 
على تلترى كنا اسلقنا - بعد تسلمة المبيع ان يقخصه خلال الملسسة 
العتولة وان يخطر البائم بالعيب بمجرد كثيفه ٠‏ فاذا لم يفحص ابيع أعلاقا ,. 
ا لم يبذل في فحصه عناية الس المتاذ لو إته فحص اللبيع على الوجه المطلوب 
الاانه لم يغطر البائع بالعيب بمجرد كثبقه , سقط عله في الضيان ٠‏ لا اذا كان 
البائع قد اكد له خلو لبي مي العيي باو الثقاء عنه ‏ 

ثانا تصرف المشسترى بالبيع بعد اطلاعه على 
اللمسترى الرجوزع على البائم بنقصان التمن لا تصرف بافبيع قل اطلاغسه 
على العيب * اما ذا تصرف فيه بعد اطلاته على العيب ان حقا في الربوع علسى 
البائع يسقظ الان تصرنه هذا يمتبر نزولا عن حقه في الضمان وقبولا للمبيع ‏ 











انا تثازل التترى عن حنفه في الضمان 
ذا لقم التسترن علي شير 
يود له الرجرع على البائع بالفسسان يسيب العيب اسمس ٠‏ لان هبرض العيسن 
رغم علمه يوجرد العيب يعتير رضاء نه بالعيب المسمى + ال]نه له الرجسوع على 
البائع بالضمان بسسبب عيب آخر غير العيب المسمى * (1/871 م مدائي) + 





مين كن البائ قد اعلنه يوبود عيب افيها اقلا 


ل 


رابا المتراط البائع بواءته من كلل عيي او من العيب للوجود نت 

فاذا اشترط البائع برد من كل هبي . فلا يجوف للمتستري الرجوخ عليه 
سب جين كناف يقير لي بيع من عيويه سيود ان مزيونط نووست 
ابرقم قد اوامأ طرا اها على ميتي بيه ,قاد لتقة وليل العسلهر * سسا 
فنا اكتعريط البئي يفف من المي ولوجود بي البيخ «منانة يبط والسيسة 
الليوب الوجوية في ابيع وقت انعقار لمق تع , ويف مسؤول مالعوب التي 
قد تطسرا علس المبيع بعد العقد وقبل يليم (60/0/م مدني * 

نا ان كلل حرط يسا الفسان ينع بف انا كان البائع قد تعيد اقسساء 
السيب (5/530م مدني 


غامسا مقنى السسدة 2 

يجب اقامة دعوى الفسمان خلال عدة سته اسهر من ماريخ تي الببيسسع والا. 
اقلا تسم حتى ولو لم يطلع التسترى على الميب الا بعد فوت المسدة الكورة ا 
الم يكشف السترى العيب اطلاقا + ٠180م‏ مدتي) * 

والقصود بالتسليم منا هو التسشيم (الحقيقي) لا العسلديم المتكمي ٠‏ لان 
التسيلم الفعني هو الذى يهيء للمتسترى فرصة فحص المبيع واكتضاف السيب (1). 
الاان حكم اغادة +91 من القانون الدنى ليس من النظام العام ولالك اللطرفين 
نفاق على ان يلتزم البائع بالضمان مدة طول من امد للقررة في امادة اكور" 
كنا ان دعوى الفسان لاتسقط يمررر ميئة اشهر , يل بمرور عد عش سئة 
من يوم اكتناق المبي اذا كان البائع فد تعد احفاء البيب بقع عفسة ,.. 


لولم مانيع ‏ 





(1 الستيورى جج؟ فى 64 العامرى مم, 197 غنى جسن طنه ص 500 * 


0 


؟ - احكام الشمان الانفاقسسي * 

ان احكام غسمان العيوب الخفية ليست من التظام العام + ولذلك اهاقل 
السرع للطرفين المتمائدين الاتفاق علسي غلانها عن طرق تسديد الضمان ف 
اتخقيفة او الاعقاء منه 


-١‏ تتسديد الفسمان + اللمشترق إن يتسترط على البائع بل يسنن ل تبسح 
العبوب حتى ماكان ظامرا منها ار كان في امكان المسترى كشنفها لذا هبو قحمسن 
ابيع بعناية الرجل المتاد + كنا للطرفين الاثفاق على تمديد الدة الازمة رفس 
دعوى الضممان من سنة اضير الى سنة .ف الاتفاق على ان تيد اد دقع المعو 
من تاريخ كشف العيب لا من تاريع ملي ابيع 


؟ - تخفيف الضمان :. وللبائع ان يشتريط كتعيف” لمان المقرر عليه مرجب 
القانون وذلك عن طريق الاتفاق مع الشسترى على عدم ضماة 3: 
جالذات “عدم ثبات لون المبيع باو الاتفان على تقصير المسدة اللمة لرفسع 
الدعوى من سعة اهن لى. 











بالضمانا ,كنا لو استرطا باع أبردتة من ل غيب فوتجود بالتيع ٠‏ 

وياءم لصحة الاتفان على تخفيف الشسأن او الاعضاه منه ان لايكون البائع قد 
تسد اخفاء الييب عش مته “فمثلا اذا عند البائع الى اخفاء التنقرق للوتجودة فسني 
جدران النزل المبيع بتقوئن وزسوم ثم اشتراط عدم ضسمائة مسن كل عيب قناقن 
ذعرى الضمان الاتسقط ف مده نمال 





(6 غتي عدمون.طه س 554 + الصراف ص 593 


ك3 





من فاقيد ونحن بصادد ايوب الغفية ان ل 





العبب_الخغي: ودعرى [1 0 
ولعيب. الخفي ,. عن حعس مويو معيو دفي 
ميزه لوم بخوى بهد فر سييح ب كل اناي ف لفال ابيع نغيعة 5/9040 
+ مدنها * 

امسا الفلط الموجب لليطلان سو التلط في فصل اللوضوع المي في لنقد فر 
في اعد ماسرء الأدية از احدى سقاته الاساسية + 
فالشترى لي سالا الفلط يشعرى هيا أخسر متائف اللشنيء الى قصد ان 
انا في حال اللي التني فهو يشترى الشبيه الذى قصد شرا 
ان بلمبيع عيبا يجمله غير صالح للاستسسال + 
رت على ما تقدم ان من يشترى لوسما من الواح التصوير على اله بربئة 
يسام ممروق لم يضع له اله من ويشناوسام أخبر «بستير واقا قي علد ويكنوف 
له طلب' بطلان العقد لهذا-المنبب حتن ولو كانت الصورة سليمة في قاتها وليس 
غيها مب على الاللساة 













اما اذا اتضع ان اللوج من ريشة الرسام اللقصود رلك الوائه غير #ببعسة 
كان هذا عيبا يجيز للمشعرى لملب الفسع . 

ولد يجتمع الغلط والعيب النقي في بعض الحالات كحالة وتوع اللتتسرى في 
اط في صفة بجوعرية من سفات البيع اذا كان تغلف علد الصفة تؤدى في تقس 
الوقت الى جعل المبيع غير صالح للفرض الذى قصده المشنترى مسن الفسسوا 
كمن يشترى حصانا على انه صالح للسباق فيجده على خلاف ذلك ٠‏ تفي 
الحالة الاخيرة يكو البيع مرقوفا على اجازة الشسعرى يسيب الفلك. ريكون سنفناا 


1 


في نفس الوقت فسان المبوب الخفية ٠‏ أ ٠‏ المشخرى يكون مخيرا بين دصو 
القلط وببن دعوى فسان العيرب الخفية ولكنه ليس لله الجمع بينهنا ٠‏ فسا 
دجع على البائح بدعرى التلل فعليه ان ينبت ان البائع كان متستركا ممه سبي 
القلط. او كان يعلم او كان من السبمل ان يعلم بوقرع المشسترى في القلط. . كما 
ينبي عليه ان يرفع الدعوى خلال ثلائة اشير من وقن انكشا فالقلط ٠‏ قاذ 
حكم بنقض القد اعتبر كان لم يكن وكان لسهاسترداد النمن مع الطالية بالتعويض 
كلوسرو 

اما اذا رجع الشترى بدعوى ضمان الميوب الثقية . فلا يطلب منه سو 
وجرد العيب الخفي في البيع ولا يكلف باثبات علم البائع او عدم عليه . 
الاتكم اعلام تطبق نذا كان البيع قد تواغتياريا اما اذا كان المشنترى قد 





اشترى المصان في المزد العلني الجبري يسعرقة المحكية ١‏ الادارة قلا يجوق اله 
الرجوع على البائع بضمان الميوب الخفية في هذه الحالة لان عذء الببيوع لاتنثناا 
هنا الضمان ولكن للمتسترى في هده الحالة ان يرفع دعوى القلط + 

رسكم البيوع الني تعوبائراد دونتدغل القضامو الادارة كحكم البيوعالاختبارية. 
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القصدل الثاني 
التزامسسات الشششسرى 
امسر رق 
وفع اقفن 
عند بحث هقا الالتزام يجب العلرق إلى الامور التالية - 


١‏ ل مايدقعه اللتسترى اللبائع 6 ذماك ومكان دقي الشين #ت تسق اللتتخسرى 
في حمس التمن 4- ضماتات البائع في . 








على التسترى أن يدقع العم اللبائع + كنا 
بالامن كاجود البريد اد عمولة اللصرمف وغير الل ٠‏ (1لاه/ام مدني 
والحكم اعلاه :ليسي الا تطبيقا من تلبيقاك المدة 584 من القالون مسي 


التى تفرد بان نفقات الوثاء على دين ٠‏ مالم يوجد الثاق او عرف بو لصي 
بحلاف دلق * 





والاصل ان المنسترى يلتزم يدقع النمن المنفق عليه إل العقد دون زيسادة لو 
ننسأن «ولكن مع ذلك يمكن ان نتمسود بعض الحالات التي يلتزم فيها بدفع 
ما هو اكثر او اقل من الشمن اللسسى + فسثلا يجوز الزام اللشعرى يدقع بلس 
أكثر من الشمن النسمى في العقد 131 ثبت اله استدل حاجة البالع او طيئة فى عنم 
خبرتة او هواو ار ضنعف ادراكه لحق البائع مسن 'تناققم فين فاحش (150.م 
مدئي) +كنا يجوذ اذيلتزم يدقع ميلخ اقل من ذلك كنا هي الحال عند مسر 
البيع ناقصا عند العسليم ٠‏ سيك لايلتزم المشعرى الا بدقع ما يقايل الها 
اللزجود من البيع ).ركه او مه م مدني + 


1م الستيورى ج5 سن :لامش (1) مرقس عن 465 خامض (6 





1 
الفقوه المسماة | 7600 


وبومس بن المسعرى لايلتزم بدفع فوا الثم الا في الحالات الاستتسانية التي 

انصت عليها لقث الاول من فنادة 015 من القانون الدلى هي + 

1 وجود اتفاق, يقضي بالزام التسترى بدفع فوائد الشمن *من تاريخ سوام 
المقد او من تاريخ اتسليم امبيع ٠‏ أو من أى تاديخ أخسى ٠‏ 

ب اعفار البائع الشسترى برجوب دقع العن نطر! لاستحقاقه «ححيث قسسرى 
الفوائد من تاريخ الاعقار الى سين وقت دفي الشمن ٠‏ على أن الايكون الاعسفار 
قد وقع قبل استحقاق الثمن 

>ب انا كان اللبيع قابلا لان ينتج ثمرات او ابرالدات وتسلسم السترى المبيع ولسم 
يدقع اللفسين * 
ولايشسترط لاستحقاق القوائد هنا ان ينتج المبيع هذه التمراتوالابرادات ثعلا 

بل يكفي لذلك أن يكون المبيع قابلا بطبيعته لانتاجها حتى دلو لم ييحصل عليها 

التنصرى * 
وينتقذ فالبية الشمراح الحكم اعلاه لانه يمي بين ابيع انئج اللتمرات والراددات 

واللبيع غير امنتهلها لن امبيع وان لويكن فايلا لانتاج التمرات والايداحات الا أن 

بأمكان الممترى الاننفاع به بطريفة ما كتراءة الكتاب إو تزييسن دارء بالصودة 
اللزينية و0 
ولعن ما الحكم اذا كان المبيع منعجا للشيرات ار الايرادات وكان الشترى قد 
مم البائع على تاببيل العين 5 * 
الراجم ان التسترى لالتزم في هده الحالة بفوائد الثمن ٠‏ والا التفت فاسدة 
من ظروف التماقد ان قصد اللسعسرى 
كان ان يلنزم بداء الفوائد :وان اشتراط تايل دقع الثم الم يكن الا الحا عه 
الب ٠‏ ولا علاقة لاشتراط التاجيل بمسالة أنماج المبيع ثمرات معيفة او ايرلدات 
خامة 6 ٠‏ 
امتسنري اضافة لما تقدم بدفع تكاليف للبيع من وقت تنام اليج ٠‏ 


كالشراب دثفنات حفط المبيم وسيانته داستغلاله , الا اذا ود اتفاق لو صرف 
بخلاف ذلك 1/006 ع مدني 
ليميا امس 
ام المبراف سن 000 - 


































ليل 





مان ونكان دقع اتسين 

١‏ كان القع 

مكان دقع المن هو المكان المين في الاتفاق ٠‏ واذا لم يريد إثفاق سق 
الصعد «فالماسترى يلتزم بنادينه في الكان اذى يثم فيه تسليم 
الشمن مستسح الاداء في وقت هو غير رقت اتسليم المبيع » فالرفاء يجب أن يخم في 
هذه الحالة في موطن الشترى وقت الاستحقاق , سواه لكان الشمن مسعحق الاد 
قبل لو بد تسليم اللبيع ٠‏ (075 م مدني * 


“اذا ساق 





؟سزنان الافسع : 


ان معطلق العند » أى اذا لم يتستزط في المقد تهجيل التمن أوقاجيله لو لسيطه» 





اغان التمن يكون مستحق الاداء بمجرد تمام العلد ويلنزم المتترى بدقعه الا نسم 
متتل تزه 

انا كاك الثين مؤملا أو مقسطا فا 5 
55 رجد اثقاق بخلاف ذلك : او لذا كان منبب تاخير التسليم 
اراجما لل امتناع للشترى عن النسليم دحيث تبدا للد ل الحالة الاخيرة مسن 
تاريغ هذا الامضاع - زه . اهم مدني 





القبط او الاجل عبدا بق 
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المبعسث الثالث 


حسق للشترى في حيس التمسين 
تين ين باشعزيق .سمس القفمن ف مطذيين غ فاطق الولقنا عستلا 
لبوت حن الحبس المستوى , وثانيا لتقّط هذا السق * 


الطلب الاول 


الات ثبوت هق خيس التتصسن 





اللمتستزي ابحق ف حبسي لعن تبحت يده فوالخالات اللاثة العالبة واه معدل 
إذا نعو اجد للمسترى في وضع بيده على امبيع يدعوى حق سايق عسي 
التعرض قبل الرفاء لثمن *. 





البيع او فاشره من البائع , على ان يقع هذا 
التعرض في جزء من الب مفقط فلا يجوز للمشترى ان يحيسي عن 
ابائع سسوى قبوذ مث الجزء ٠‏ حا الإيجوذ له حب الدمن بحجة انس عمق 
انمويضا نبل البائع لان العم له بالتمويض ادر غير محقق مسن جهبسة بولا 
الائر اجلذ للبائع الطالية بالتمن اذا قدم كفيلا يه ولم يوجب علية تدهم 
كقيل بالعمر ياس ( * 

؟ - اذا وجدت اسباب يغشى معها على المبيع من ان يستحق وينتزع مسن 
نحت يد المستري ٠‏ على ان تكون هدم الخضية هبنية على اسياب ممقولة وجدية(؟) 
تطبر عدم غائدية ابيع للبائع او ظهور حق رسن على النقار لبي ٠‏ 

وتقديز ما اذا كانت اسباب الغشية جدية امر متروك لتقديى قاضي للوضوع 








+ اذه كشف التسترى هيبا شفيا في لمبيع يوجب غنمان البائع . على ان لايكوف 
فين يمقيضية - 





(1) العلذلي وحامد زكي فى 159 مامش )0]. 
(5) مرقس ص 846 + 
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ودعب الشراع الى ان حت انشترى في حبس الث في الحالات اعلاء ما مسبو 
الا نطبيق من تطبيفات القراعد النخاصة بالدقع بعدم التفيذ ,ولذاك قات 
الفسترى اندسق في حبس الثمن في جبسيع الحالات انتي ينطق قبها عدم الوفاء 

التائجة عن عند البيج . كمالة تترض البائع نقسه للمشغرى 
سواء اكآن نعرضه ماديا ا قانوئيا او حالة ستناع البائع عدن الجراء السالازم 
ادل مناية الريع الى الشترى ٠‏ لو اذا كأن الانفاق يفضي بتشلي ابيع فيسل 
اسنتعفان النن وكان البائع مرا التسلينة ولم يسلمه رغم ذلناك © 





اتبائع بالزا 


للب كلسي 
سقوقة: مسق خيس التمسسسسس 

ايسقط حق الشترى في حبس الثنن في الحالات التالية ب 

-١‏ آذ تناز لتر مسرآاحة عنه في المقد ٠‏ كنا لو تمه للبائع يقح الشان 
حتى واسو حدت له تعرض في حيازته. او ظهر له سسبب مسن اسبب استحقاق 
تييع ار ست ييا هنا 

ويستير الملسترى مننلزلا ضدمنا عن حنه في حبس الثم اذا هو دقع الشمن بعنلد 
العلم بالسبب الموجب لجسمه ٠‏ ولك يرنه الرجوع على البائع في هذه الحالة ونقا 
الاكام فسان الامتعحقا , أذ افق المبيع قنلا 019 وم ذلك يذمب البنتشسي 
الى ان "ملم المشسترى خطر الاسختاقة زقت التقد وتمهدء من لذلش ببدقع العسسن 
في اجل مين لإبحرمان للشسعرى من تع خيس الشمن وذلك لال التنتري ريما تضند 
من لكا تتكين البائع.غن اتغاذ اللازم كنع التعرض وعول علي إن البالئع موف 
يرقف التعرض قبل حلول اجل الدقع (5) * 
7 اذا قدم البائع كفيلا يضمن للمشتري الوفام بما عسى ان يرجع به على البائع 
*- اذا ذال سسبب ثبوت حق الشسترى في حبس الثمئ + كما لو ذال لسر 
الاستحقاق .لو انقطع انتعرض ؛ لو ناما لبائع باصلاخ العيب الذى:كتتفسه 
الشترى في للبيع * 














(5-8) سليمان مرقس ث 485 + الهلائي وحامد زكي ص 11 هامتى )١(‏ الهاائي 
وسامد كي عن 150 
كنا 


امبحث الرابع 


اشماثات 





إقر اللشمرع ينف الوسائل الما 


ولومبائق.عئ + بحل البائعفيب الا 
بحت 





.حو ناز الباع في مادة الحقوق العنية 0 
اليم وحله في فس البع * 
برعا سي ميم 
اشرق جميع النم الحا والحكم 


اباتع لحن في حبس المبيع حتى يدقع ال.4! 
ن صفق واحلنة سبوا سني 





الع لكل متها لو سمي جسلة ٠‏ 8910 م مدئي» 
كما لايجوز المشستوى الذى بدفع بعش العمن المستحق ان يطل ماليالسسع 
يتسليمه بنش فلبيع في نقابل مادق من الثمن + بل يكون اللبائع حي يسع 
البي الى ان يستوفي لباقي من الثمن الال 

والملة في اسلاء حن الحبسن للبائع عي رغبه المشمرع في النسوية بين التعاقه يسن 
قالبيع من عقود الماوضة . رالتعهد بتسليم المبيع يقابل التمهد بدفع التمن «قاذا 
الم يفم السترى بدقم الشمن فيستنع عليه اجبار اليائع على التسليم خاسة واتقو 
اتسليم للبائع للمبيع مخاطرة أكبرمن الخاطرة التي تحصل انتيية "دقع الشنترى 
التمن ١‏ اذ الشسترى يصبح مالكا للبيع بسجره عقد البيع , بيضا البائع لايد 















ايت للائم حق حبس الي اذا كان امن مزجا وكان تسليم الميسع 

واجا ب لول الاج لوعي لدف لتم »الا الحلا الاستتائية مالي 
١‏ ا لعف مار الال في انثا عا نديد فونه بصع 
التمن لذ يسقط الاجل اممتوح له ويصبح الشمن حالا في ذه الحالة 5/68 م 
عسيا” 





؟ ذا أعسر المتسترى بشسكل يوشك ممه ان يضديع الشمن + ليالبالم؛ على اا 
.يكون الاعسار لاحلا لعلد البيع - اما اذا كان مابنا عليه . فلا يجوز للبائع حبس 
البيع لاله يفترض ف عله الحالة الة د الفمن الشترى ودضي تعمل مسسافة 
الشطر م 
وللمشعري بفي الحالتين اعلاء «تجنب حيس المبيع اذا حو قدم كفيلا بالعمسن 
لان الكفالة باعتبارما سانا للعمن تنح من سقوط الاجل قلا يصبح العمن حالا + 
اقيض اللبيع ودقع القين ٠‏ لان موت لسري 
يزدى أل سقويف :لانن فيصيح اللّن حال يمره للبائج خله بي عبن للييسع 
حنى يستوفي الشمن ٠مهم‏ جدتي) ."الا افا كان الشبن مضسونا يشاميناك عبنيسة 
وفقا لحكم المادة 797 من القائون المدثى التي تنص على ان (الدبين لجسلل 
يحل بموت النائن ريحل بسوت الدين إلا اذا كان مضيوتا بتأمينات عينية) ٠‏ 
ان حق البائع في حبس االبيع يسقط بالتتازل عنه + كنا لو سلم البائ ليع 
يرضاء الى الشترى قبل استيفاء كامل العين منه ٠‏ 1/9089 م مدني 
اما نذا قب للسترى لمبيع درن اذن البالع وثبل انه التنن فللبائع الحسق 
في طلب رد حياقته خلال ثلالين يوما من رقت علمه بخروج المبيع من حيلزاقسه 
وخلال سنة من وقت خروجه متحت يدم والا سقط حقه فباسترفاد الحيازة (01 

















0و عدكر سي ١‏ 


بي فسخ الليسيع 

اللبائع . اذا لم يوف المشترى بالعزامه بدق الشين » الطاليبة بفسخ البيسع 
ولكن لايلتزم النضاة يتلبية طلب البائع ولو تحقق اخلال اللشترى بالعزامه مانا 
بل له سلطة تقديرية بموجيها يكون له رقض او اثلبية طلب الا سسسب بجسامة 
الخلا السو اللمتتترى 

هذا في حالة الفسع الفضائي ,اما في حالة الفسخ الاتفاقي الى في سالة يسود 
خرط في المقد يفعي باعتبار لمفد مفسوشا من ثلقاء تفسة بيجرد اخلال لكر 
بالتزام بدفع العمن ٠‏ فيتوجب على الفضاه الحكم بالفسخ بمجرد تحققه مسن 
خلال الشترى بالعزامه مسا ووققا للماذة 114 مسن القانون الدقسي 


*رو لج لوز" لكان نضانا ار نافيا ينض 'لاحكام القواع العامة الخاصة 
بألفسع واقررة في با النطرية العامة لازم 0100 و 108 م مدئي) والعسي 
تمرس عمن مادة اوالتزاما. - ولط نحيل فيما يتعلق به إلى شروح الالتزاصاك» 





ويلا ان الشرن قب بورد مادتين في هنا النتصرص في ياب البيع ومسي 
الأدنين سد ى :جه وحكدوسا تكرور لاا في الادتين 0109 ٠‏ 118 من القانبون 


الذي 
> افرع للالسبيسم ل 
وفع مصاريسف علد البيسسسع 
أن مصاريب المقد تين على ا0درى +10 اذا وجد اثناق ار عوف يقور شلا 


ذلك ٠‏ غلا للطرقين امتعاتدين الانقان على ان ينمل البائع عو هذه اللصاريفء 
ان على اق الكو مناصفة “دنهم “08 م ملائي) + 








ويقضي العرف في المراق بان يتحمل البائع والسترى اجور الدلل مناصفة ‏ 
ناذا لم يوجد لتاق بشان هذه الاجود الطرفين يتعملانها مناصفة سسب العف 
الجارى لان وامعروف عرفا كالتسروط شبر مطل 

ويعترض البعش على النكم اعلاء بدا إن نفقات اللد_لالذيد التسترى فق 
وائما تيد البائع ايضا , لذلك كان من لمتطق تحميل التعالهدين بها مناصفسة 





وعلى كل إذ1 دلع السترى هذه الساريف فلا يجو له "بعد لك الرجوع على 
البائع بدنيء منها ٠‏ لما اذا دقميا لبائع فيكون لدسندق الرجوع على الاشترى بأ 
ذقع ؤله د سبيل الحصول نيه جميع الضماتات التقردة له في الرجوع علس 
السترى بالشمن وعنها نيس المبيع عن : 
البيع وققا ذا 
كما يلاسط ان الادة:16» من القانون الكدني ننس على ان (الاشياء اللييمسة 
جزافا نزونتها على المتسترى , فلو ببعث ثمرة كرم جزافا كانت اجرة قطع الله 


ختى سفرد ماضراقه (1) وة 











إ) شت حسون طهاص 7804 
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قلقم كنا يمن 
اه على إن (مايباع محمولا نكون اجسسرة نقله وايصاله الى بيت المشسترق 
جارية عنى حساب الأتفاق إو «لعرقع ٠‏ 

أن حكم المادتين أعلاه مقنيدس من الادتين +54 و 18 من اللجلة «وكان بامكان 
اللسرع الاسنخناء عثيا بانجوء الى الادة 01 من القانون المدئي التي تقول يسان 
اثثقات أسدم اللبيع على اتشعري , مانم يوجد هوق أو اتثاق يمك قبل * 





القيرة وبيزها على التنترى + هذا مالم يوجد اتقاق يقضني 
7 














الفسسوع لاست 


يلزم المتسرع اتنسترى يتسلم المبيع في الزمان والكان المينين لقالك * 


كما رتب على ااشترى بعفى الجزاءت عند الال الاخير بالعزامه بالتسليم » 
الل ستعتاول ادثاء عذين الامرين * 


اقلم شيع 

يجب ان ينسلم التسترى"للبيع في الزمان والكان النفق عليهنًا في العقد فى القن 
يفضي به الموف ٠‏ فاذا لم بوجد اتفاق او عرف بهذا الصدد فيبمب على اللشمتو 
أن يتسلم المبيع قود نسليمه وان ينقله دون ابطاء الاما يقنضيه النقل من مسن 
الهم مدني + 

دنفقات تسلم المبيع على التستركر الا اذا وجد عرف لو اتفاق بغلاف تلاك 
0ه م مدتي) * وهذا الحكم ماعو الا تطبيق للقاعدة العامة الواردة في للأسادة. 
7 من القانون المدني الثي سيقت الاشارة ليها * 

ونفقاك تسليم نلبيع عي الصروفات التي يقتضيها وضع يد المتسترى على 
امبيع وقيضه - فمثلا اذا كان البيع اثبارا متصلة باشسجارها ار ثباتات السم تنقصل 
عن الارغى وبيعت على هذه الحالة فان ؛ الشسترى يتحمل تفقات جددي التماو 
د قلع النباتات باعتبارها من نققات العسلم ٠‏ وكذالك الحكم بالسية لنفقنات 
تقل امبيع الى مكان الشسترى اذا كان هذا الكان يختلف عن كان:التسلي:» 
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الاخل اتوم اسم 
امبيع اذا هو امتنع عن تسلمه في الزمساق 
التتغية 





.يمتبو الشترى مخلا بالتزامه بعسلم 
والكان اللذين يجب وقوع العسلم فيهما ٠‏ والبائع يكون مخيرا 
الميني لو القع مع المطالية بالتعويض ‏ 

تللبائع بن يطلب من القضاء السكم ملي التسترى بالتنفيذ العيني ٠‏ الى الاي 
على تسلم البيع + رله في سبي ذلك ان يطلب من الحكمة اللشصة الحتكم طلسي 
التسترى يغرامة تهديدية عن ايام التأخير لإجيارة غلى العسلم ٠‏ وقد يتم التتفية 
العيني بايداع المبع في كان أخر غير كان البئع على ذمة اللسترى اذا كان ابيع 
امنقولا . لو وضمه تحت يد عمل على ثققة المشستوى اذا كان البيع عقارط او منقولا 








معدا للبقاه حيث رجد * 
كما لبائع ان يبع البيع بعد استلفان المحكبة او يدون استتفانها ايداع ثنن. 
الى صندوق الكمة اذا كان مما يسرع اليه النساد ار التلف فو اذا كان مسا يكف 
افقات باحظة في قاع 

علما بانه يلزم لكل ماتقدم ان يكون الشسترى مسيوفا بأعذاو لتسلم للييسع 
وللبائع للطالية بفسغ البيع بدلا من الطالبة بالتتفيف العيني ٠‏ والفسع يخضع 





اللقراع العامة ي هذا الصدد ويجوذ لتبائع الطالية بتعويضه عنا اصايه مسن 
غسرد نتيجة الخلا التشترى بالتزلعه بنسلم المبيع »سواء طالب بالتدفيذ العنيني 
او بالفسع زا 





الستيودى ج1 ص 441 + العامري ص 1/11 , غني حون لبه 
فى 500 و59 2 ا 
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الباب الثالث 


بعس انسواع البينوع القاصسة 
نبحث في هذا الباب البيوع التالية ب 

١‏ بيع الأولباء والركلاء رشراؤعم لانفسهم 

؟ ل بيع الحفوق امتتازع فيه 

؟- الإيشسة 

؛ - بيع ملك افير 


الفضل الاول 
بنع الاولياء والوكلاء وشراؤهم لاتقنسهم 
الفسرع الأول 
.بيس الاولياء وشمراعهم لاتقسهم 
ان احكام الولاية تختلف عن احكام الوكالة في هئة العدد ٠‏ لذلك متناول ادئناة. 
بيع الاولياء وشر اهم لاتفسهم والثي وردتفي المواد من 088 الى 811 من القانون. 
اللانسي وهنوجيها كد 
للب والجد ان يبع مان ره أ ان يشارى مال ولفم لنسه بسثل اليسة 
ال يفين سير لا فاحكي -٠-‏ اما ذا كان بقين ناحقي فالتصرف يعتير يلت 
انا طلا انيه نظام العام 9543 قي 15٠‏ و لديم مدني © 
؟ - ليس اللقاضي ا الومتى آلنسوبكأو انق القام من قبل المتكمة ان بيع مال 
نفسه اللمحجور إر ان يفسترى لنفسه مال المسجور مطلقا سنواء كان في ذلك خسن 
اللمحجود او لا (11ه و 091 م مدني) + 
والمة قي عقا انع في تنارش مصلحة القائني والوصي والقيم مع تساحية 
اللحجرر .وكات الا بالشمرع ان يجوز مذا التصرف يشرط استاذان اللتكمة 





وهل 





بالرمي اللختان 43 + 
اس هسه ففيعن ورك 
٠‏ على ان يمسم 


وتوافر المصلحة بالنسية للمحجور وذلك !+ 





؟- ليس للوسي الختار من قيل الاب لو الجد ان 
يشتوى لنقسه مال اليتيم » ا اذا كان في التصرف خبير 


ذلك باذك من المحكمة 1/9903 م مدني) 
والخيزية تحقق بيع ددن سيم يبيل من كن اك + ويشرا ماله اليتيسسم 

باكثر من تمن المع 9/610 م مدئي» 

وتقدير ما اذا كان في التصرف خيرية المنلئطة اليتيم أم لا امن متروا لتظديبر 

اللحكمة النسي يسترط استثذانها لصحة التصوف * 5 





على ان الاحكام اعلاء من القاتون المدني فيد بحكم لقادة 45 من قاثون وعاهيسة 

القاصرين رقم 4 لسنة +12 ٠‏ والتي تنص على الايجوز للولسى اد الرسسي 

او القيم مباشرة التصرفات النالية الا يموافقة مديرية رعاية الفاصرين بعد التحقق 

مان عشدهحة الفاسرهن مس رلك مم 

ارلا جبيع التصرفات التي من شانها انشاء حت من الحقوق العينية المقاريسة 

الاصلية فو الديية او أله او تقييرء بو زوه - وكذلك جمبع التصرقسات 

أنقررة الحق مسن الحقوق للاكورة * 

اثانيا - التصرف في المقرل او الحفوق الشخصية او الاوراق المالية - 

انا الصلح التحكيم فيما زاد على ماثة دينار لكل قاسي ١‏ 

اننا ت الصلح والتحكيم قيما زاد على مالة دينار الكل قأصنر * 

رأيسا ت حوالة الحقرق وقبولها وحوالة دين ٠‏ 

خامسا . ايجار العفارات لاكثر من صنة واحدة وللاراضي || 
اثلات مدنوات على أن لاتمتد مدة الايجار في أى السالتين الى ما بمنلد يلوخ 

الصغير سن الرضد 

اساوضا ا تيزل الفيّعات لفترلة يترظ تي .2 

سابعا ‏ . النهازل عن التامينات واضعافها والتنازل بمن الحتقوق : 
ع والتنازل عن الحقوق والدعرى وطرق 
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تاشسا ‏ القسيمة الرضائية للاموال التي للقاصر حمة فيهسا ٠.‏ 

تاسعبا 0 الامرر الاخرى التي يقرم مجلس رعاية القاصرين وجوب مواتقسة 
مديرية رعاية القاصرين المختصة ليها بموجب التعليمات التي تصدرها 

لهذا الفرض) 





يري سس 
بيع الوعلاء وش لأهم لالهصم 

يسشع الشسرع الغائي من شراه مايعهد اليه بيعه من قبل من ينيبة لي لاك 
الانفسهم ولا بأسم مستعار (08 م مدئي) )١(‏ حتى وأو يطريسك المسسزاق 
التلقسسي 269 

و السبب في ذلك عوان الثالب يتحكم ليمضلحنين متمارضتين + الال مصلحتة 
الشخصية باعتبادم مشسعريا", والتنية مصلحة الاصنيل باعفياره بالمسسسسا © 
وهذا التعارض قد تحول دون تحقين الحماية اللازمة لصلحة الال + 

والحكم اعلاه يطبق .»سواه اكانت التياية اتناقية كالوكيل في بيع مال ءا 
ومن عين مضفيا لشركة ار تركة » فو كانت تياتهم قضائية كالسته يقايو الحارس 
القضائي , ار كانت النيابة في بيع مال القبر بناء على امر السلطة المامة كالموفاف 
العام اسذى ينوب عن الدولة في بيع اموالها بموجب امر مسن السلطة الاحارية 

وكذلك يجوز للسماسرة والخبراء شراء الاموال امحهود اليهم في بيعميا ا 
في تقدير قبمتها “لان السمساز ار الخبير اما ان يكون ثاثا م صاحب امال بان 




















<ا) تعثبر محكمة التمبيز (شراء ملك موكله لزوبعة ششوا؛ لنفسه بصودة فيسو 
اشرة وباسم مستعار ؛ ومخالفا لحكم للادة 081) القرار 10815 عيئة 
مرسمة اول 181 في 185/5/587 للشاعدى بحن 29906 
(5) وار محكة التمبيز 18 / استثنافية /8ه- 21 في 0/51/الهة , 
الشاهدق , من 099 + 
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يتكون للدية توكيل بالبيع ولي هذ السالة يستنع عليه الشراء لنفسة ككل وكهسل 
أو أن لإيكون له تركيل بالبيع فتكون مهمته مادية محضة لا عملا قاتونها «قميمة. 
السسسسار تقتصوغلى النقرر على شخ يرقظي التعاقد مع صساحب الال وتقتير 
ميمة الخبير على تقديو قيمة اثال تقديوا عادلا ٠‏ ولي هده الحالة لبوق ليسا 





أغراه الال الا بموافقة امالك -. 
علا يان سقالفة كم اماد ده-تجسل لمق موقوفا على اجازة ساف 
اذا وباز» الال نقذ في مواجهته انا فم نتضة بيع اللسال #اليية فسان 


الثاني وتمريض الموكل عما يكون سه 





ويسلل بسن الفقهاء جز الخلل بكم الائع من القشراء » بلجو السسي 
اة التي فضي يعم قاذ اصرف الناي في حق الأصيل 9 99 امس 
في مدوم كاه + وجيت ون شر اللي لتقسة ينتير تجاوزا لعمره التيايسة 
انان تصرف الثائب لاينلة في حسق الاسيل انا ١د‏ قسم في دوه أ 

الناب لتقسه يعنبر تجلوز, السدره لأباية فان تصرف لئست 











الاصيل الا اذ اجارء الأشير (1) + 


الإينماؤ سق 





الفصل الثاني 5 
بيع الحقوق النتازع فبهسا 

تنص الففرة التانية من ثقادة 806 من القافوق الاثي علبي الة (ويمتير الحق 
مختازعا فيه , اذا كان قد رفست به دعرى الى قام بصمانه فزاع دوع 
فالحق يعتبر متنازعا فيه لي حالتين هما د 
١‏ اذا دقعت به دعرى امام المحاكم , على ان يتصب التزاع على اصل الحسق 
او موضوع الحن اى متملقا برجردء ال بطريقة النخلس منه كافكار الدين كله 
او بمضه من قبل المدين لو ادما اللدين سقوط الدين بنضى الدة ٠‏ اما العراقييل 
التي يضعها المدين لناغير الوفاء بالدين كالتق بسدم اختصاص المحكسة »او 
الدقع يعدم وجرد صفة في ريما , فانها لاتجمل الح حقا مشنازها فيه + 











والحسق يستبر متنازعا فيه حتى ولو صدر فيه حكم مالم يكنسب الصفسة 
التهائية بان استنفة طرق الطمن لو مرت الدداتقررة للطمن في الاحكام 1 

؟ ‏ لايتسترط لاعقيار الحق متنازعا فيه ان ترفع بشاته الدعرى امام المداكم 
بالفمل ٠‏ بل يكفي لاعتباره كذلك إن يقوم بشاته تزاح ببدى ولو لم سوج 
النزاع على القضاء بعد -. 


وتقدير ما اذا كان هتالف بزاع بن 





الح امسر متروك لممتكسة الوضوع 
اتسنخلصه من ظروف كل قضبة روقائها ولا رقاب لمتكمة التييز عليها + رلكن 
عحكمة الموضوع تخضع لرنابة محكمة العبيز في تكبيفها لوسف النزاع 'اى الها 
اتغضم لهذء الرقابة عند نصلها في كون هذه الوقائع والطروف تؤدى او لاتؤدى 
الى تبر الحق متنازما فيه. لك لان التكييف هلة مسالة قاترنية (05 








(1) الستهورى ج5 س 194 ٠‏ الهلالي رحامد زكي ص 314 ٠‏ 
(1) العامرى ٠‏ ص 194 + قتي سوق طة ص 798 ٠‏ 


لكل 


ويجب قيام النزاع وقت البيع لافبله ولا بعده < فالمقد لايسخيز وازدا ملسي 
حق متنازعا فيه اذا كان النزاع قد اتحسم بحكم تهائي قبل العقد ٠‏ 

وحكم التضريع"العراقي (وكذلك المصرى) يختلف في هذا الصدم عن جسم 
التضريع الفرنسي الان التشريع الاخير يشسترط لاغتبار الحق تناز فيه 
أن تكون الخدومة فائمة بسانه امامالقضاء بالفعل «فيحين يكتفي الشمر المرتتي 
والصرى لذلك ان يكون متاك نزاع جدى حول الحق [: +19 م هدتي فرنسي) . 

ويجب عند بيان حكم بيع الحقوق المتنائع فيه التطرق الى اموي سن ٠:‏ 
الادل هو ببيع الحق المتنازع فيه لعير عمال القضاء والثائي منع عال فقسا 
دالحامين من شر الحقوق التتازع فيها ٠‏ ومف. ما سعبحنه في القرعين التاليين. 





.. 85 تقلا عن الهلالي وسامد ذكي ع‎ 01١ 


لذ 


الفسرع الأول 


البيع لغير عمال القفسسساء 
عند الكلام عن حكم بيع الحقوق المتنازع فيها الثير عمال القضاء يجب التطرق 
الى الامود التالية ب 


ا حسسسق الاسترفاد 
؟ - أنساد الاستسرداة 
؟- حالات المتناع الاستسيوفااق 


المبعسث الاول 


5 5 
ل الطة في الرار حبق لاصتسرفاة : 

اننص الققرة الاق من الادة 087 من القانون لإدنى علي > والحسق نازع 
فيه اذا ال من صاسيه الى شخ أغر يقابل .تاو ده 9 حظه, من , 
الطالبة اذا عو ره الي اللسترى التمن الحفيفي الذى له مع التروفات وفوا" 
الشين بالسمر اققائوني من وقت الفقع و6 2 

فالشرع يسوغ ل عليه الحن التازع فيه (التتازع شدم العقلس مسن 
مطالبة المتمترى «المتناذل له هقايل رد الثم الحقيقي والمصروفات والفواقسه 
القانونية 











والمة ني اعاء دين هذا الحق هى تقليل اللنازمات + والشيرب على ويسلم 


المضاريين والمرابين ومنعهم من مقاضاء اللدينين بلا رحمة ولا شفقة رم -. 








(1) التنازل مو مدعن الحق التنازع فيه , والتنازل له مو مشترى هذا السق 
والتتازل ضنده هو الدعي عليه > 
(5) الهلالي ساعد كني سن اكه 
لل 
العقوة النسساة /إ 





والواقع ان من يقدم على شراء حن متنزع فيه انما يقدم مضارها لان سر 
عنها احتساليا لإيعلم ولت ابراعه ما اذا كان سيزدى الى كسب او غسارة ٠‏ ولذلك 
فهو يشترى الحق بنمن يتناسب مع استبال الكسسب والخسارة وهو اقل من قيجة 
الح ذانه ٠‏ والغالب ان يبقل المشسترى في سبيل كسبيه كل جهد ونفقة لاقسرار 
الح عام القضاء ىاه يلج الى وسائل غير مشروعة للتحقيق حسفا 
وى قا ناذا فيه يكون في الغالب مسن 





القرض ٠‏ ولهقا قبل بان من 
محتوقي الشنب القضائي (01 + 


؟ ‏ العقود التي يجوذ فيهسا الاستسرهاد : 

اختلف الفقه في هذا الصدد + قراى يشعب الى عدم تيوت حسق الاستسرفاد 
لا اذا كان التصرف بيما ‏ يناعي ان الفقرة الال من المادة 805 نجيز الاسترفاد 
مفايل رد التمن » والقايل لايكون ثمنا الا في ابيع [05 * 

ريذمب رآى اخر الى القول بنبوث حت الاستوداد سواء تم التنازل عن 
علريق البيع اد القايضة اد الصلح على بدل لان السرع يقل «الحق التتازع فيه 
اذا فز صاحيه بمقابل »٠0---‏ ولو ارا البيم لنس على ذلنك صرائحة 699 * 

وحسب هذا الرأى اذا حسل التنازل عن طريق اللقيضة دنع الدعسي عليه 
إلى التنازل لسه البدل اذا كان مثليا وقبمته اا كان فيميا « لما الذا صلل 
العنازل عن طريق الصلحج , كما لو تناز ضخصان على دين كل يدعيه 
لنفسه وتنازل احنهما للاخ عن دعواء مقابل مبلخ من النقود يجوز للنديسنٍ 
التخلص من الدين يدقع بدل الصلم للمشال السه * 

ويقعب راى ثالك + الى ان حق الاسترداد يشبت اذا كان التصرف معاوضة 
وكان القابل من النقود او الاشياء الثلية على الاقل حنى يتمكئن المسترد مسو 
ان يبتفع مثليا ال التنازك له 0 














(1) يصدد عد الاراه يراجع الستهررى ج4 سن 12١‏ حاعشن 010 ٠‏ مرق 
عي +90 مامش 000 ٠‏ غني حسون له مى 119 انون صن 556 + الصراف 
عن 5819 شنب من 509 6 

(©) مجموعة الاممال الضميرية للقاتون للصرى - ج 8 سن 9-4 


لل 





والراجج عندناآمو ان حق الاسترماد ينبت اذا كان التصرف مماوضة فيس 
ممثى المضادية وقد يكون هذا التسرف يبعا او مقايضة ٠١‏ او صلحا في ملايل 
ببدل نقدى لو عبة يعوض اذا كان هذا الموضي من الاممية بيت برتفسسع الى 
مرتية لايل م 





>- الحفوق التي يثيت فيها الاسترفاد : 

وحتقى الاسترداد يثيت في جميع الحفوق المتفازع فيها . سواه اكان سا 
عينيا ار حقا ضخصيا فاذا كان الحق الننازع فيه حقا شخصيا كدين في النمة. 
جاز للمدين ان يتخلص من مطالية التنازل له باستصال سق الاسعرداد فيصبيج 
دائنا ومدينا له وينقضي الدين باتحاد الفمة ٠‏ اما اذا كان الحق التنازع 
افيه حتنا عيديا كحق الملكية ؛ فآن استرداده يكون شراء فيه مم الصلع 
بين الطرفيسن اللقين نعنا التزاع ينها قبل الينسم - 


؛ - كيفية واقوع طلسب الاستتسرفاة : 

.يكون طلب الاسترداد بأعلان التنازل ده رغيته في الاسترداد ٠‏ ولايشصرط 
اشكل خاص لهذا الاعلان , 

ولكن بلاحظ يانه اذا كانت هناك دعوى عام القضاء بالحق امتناز فيه 
رئعها الدائن وادخل فيها السترى خصما او رفعها للترى ابتداء لسلاليبة 
اللدين بالحق الذى اشتراء ؛ فللمدين الاعلان من رفيته في الاسترفاه مسن 
طريق طلب يوجههه الى المسترى في المحكمة بالشكل العادي الذى يدي فيه 
الطليات في الدعرى المنطورة انام المحكنة * 

وطلب الاسترداد امام القضاء يجب ان يكون بصنة اصلية لا احتياطية ٠‏ ولذلك 
لايجوذ للمتنازل ضده ان يطلب مثلا رقض الدعوى لعدم صحة الدين ان لانقضائه 
وان يطلب بصقة احتياطية الحكم له بالاسترداد , ذلك لان الطلب الاستيامي 
لابحسم النزاع كما انه اذا قدم طلب احتياطى بالاسترهاد رحكم بعبوت الديسن 
؛صبع الحق فير متتازع فيه ومن ثسم اثنفت الحكمة من الاسترفا *. 





فيللا 


اما اذا كان مالك انزاع ببدى لم ينتقل يمد الى التضاه , قطلب الاستسرداد 

لي عذه الحالة , يكون باملان للدين عن رغبته في ذلك بالطرق العادية ٠‏ فاق 
لم يوافق المششترى على هذا الطلب كان للمدين اللجؤ الى القضساء للحصول على 
حكم بحصول الاسترداة وصخسه 


يمتتع الاستسردا 





وبتك استعسال حق الاسترداد الا اذا حميم النزاع , 
الآن الح يصبع عقا فيسر متتازع فيه 


هما جب على اللسترة دفعةه 5 

حسسب الفقرة الاوى من للادة 007 سالفة الذكر على المشتره ان يرد قعلا 
الى الشترى الثمن الحفيقي او على الاقل ان يعرضه عليه عرضا حقيقينا مع 
المسرونات رفوائسه اثنمن القانونية من وقت البيع * 

ومع ذلك يقعب الشراح الى الأكثقاد بيدا المسترة استستادة اللشسسع 
مع المساريف والفوائد (1) «وتربجع الزاى الاول هلن الفرض مسن 
الاسعرداد عو حسم النزاع وهذا الترش لايتحقق الا بدفع الثمن وملحقاته 
أقلائو يمره عرضا حقيقيا 059 - 








راذا كان الحق التنازع فيه محل عقود تالزل متمددة , فالمسترد لعزم 
باد التمن الحقيقى الذى دقمه اللتنازل له الاشير + لان الاسترفاة ائنا يسم 
مه و 

اواذة كان التنازل قد مم اجلا له للونساء بالثمن «لللمدين المسترد ان يستفيد 
من اقسمة الابمسل النقق عليه » لكن للستكمة أن طرءه في مله المالسسة 
بتقديم ضبان كساف يؤمن سداد الدين (4) 





)شنب سن545 الستهورى ج4 ع8 مقس 01/6 + تون سن 2001 
علي حسوق سه م701 

(©) الستهررى ع 4 من 725 - 

(4) انور سلطان ص 455 ٠‏ الصراف ص 501 + 


1 


البعث الثاني 


الاق الاستسس سس وفاق 

الاسترداد بحسب الرآى الراجع ٠‏ لايعتبر شرا؛ جديدا . بل هو يتطسوى 
على حنول المسترى معل التتازل له بآنسر جعي + في الفقة التي نشم 
الاير سم التنازل (8) .0+ وتترتب على الك النشائج التالية م 
١‏ - العلاقة بين المسترد وافتنازل له * ١‏ يترتب على حلول المسترد محال 
المازل له بأثى رجعي واعتبار الاخير كان لم يكتسب الحق في يوم من الايام 
وعذا يمني أن جميع الحفوق التي رتبها التنازل له على الحق اللتناز فيه 
الاتسرى في مراجهة المسترد لررودما على حق منلوك اللفير ٠‏ 
؟ - العلاقة بين اكتثازل والمتتازل له :. تخضع هلم العلاقة للمقد السرم 

امازل والمتنازل لسه - فهذا العقد لإيتفسخ يسيب استمبال سق 

الاسترداد ولذلك لعزم المتنازل له يدق العمن للمتبازل + كنا للمتنازل الرجوع. 
عسي البائع بشسمان التمرض التسخصي ٠‏ لان التنازل (البائع) يخنمن التمرض 
الشخصي هنا . سواه كان تعرضا ماديا او قالونيا ٠‏ والا كان للمشترى المظالبة. 
يفسغ البيع مع تمويضه ع لحقه من ضرر يسيب ذلك 660 . 

والكن ليس للمتنازل له الرجوع على البائن بضسان تمرغى القير لو باستطاق 
هذا الغير للمبيع اذا كان امتتازل له غانا يكون الحق حقا متنازعا قي ها 
لسسع وا 
© العلاقة بين المتنازل والفسترد : لاتنشا علاقة مباشرة بين المتنأزل واالستره 
الان الاسترداد لا يعدو ان يكون طريقا لإبراء ذمة للدي كما ان اللسعرد لاينتير 
خلقا للمننازل , لان الحق المتنازع فيه لاينتقل الى المستود من المتنال بل 
امن المتاؤل اله م 

ويترتب على ماتخدم انه لايجوز للمتنازل نطالية المستره بالتين الا عست 
طريق الدعوى غير المباشزة ٠‏ وفي هاده النحالة يكون معرضا لمزدحمة دائتسي 
المتتازل لله الاخرين (5) + 




















(51) الستهورى ج4 سن 708 ٠‏ وعكس ذلك + متصور مصطقى منصور ف 150 
ذخ السعوبي جغ ص 805 > ذي صوق لاض 21000 
نل 


اللبعك الثالث 


حالات امتتاع الاستبسسسسسسوفاق 
نتص المادة 084 مدئي على اريمة حالات يبتنع فيها استرداد الح التعسلزع 

فيه + ويسكن ان تضاف اليها حالة خامسة استنادا الى القهوم المائف لمكم 

الققرة الاول من امادة 01 سالفة الذكر ٠‏ ولذلك فحلات امتناح الاسترداد عي 

اليةب 

١‏ اذا ثم الشنازل عن الحق اللتتازع فيه للغير “باون عوضي + رةه الحالة. 

تستنتج من القهرم المشالف اللفقرة الاو من الادة 895 والثي تشنغسوط التبوت 

الاسترداد التنازل عن الحق يسقايبل ٠‏ 

؟ ‏ اذا كان الحق المتنازع فيه دالا من مجموعة اموال بيعت بجزافنا يتمسن 

أواحد - كما لو باخ الوئرث سسقرقه في التركة بمد موت المورث وكا بيتها سق 











الحالات الخمسة 


امتتازع فيه + 

والسبب في منح الاسترداد في هذء الحالة هو ان الحق للتتازع فيه يفقسه 
ويغنى في النناصس الاخرى فتتعدم فكرة المقمازية لسدى المسترى في 
الحق اللسنازع فيه بالذات ٠‏ 








> اذا كان التق المتنازع فيه شاتما بين ودثة اولك اخرين ٠‏ وباع اسدمم 
انصيبه للاخر ٠‏ كما لو ادعى المورث أن له دبنا قبل انسان قسم مات عن ولدييسن 
وباع اسدهم نصبيه في الدين للاخ * 

والسبب في المع هنا ان البيع في هذه الحالة يس مينيا على فكرة للضارية. 
بل القصرد عنا مو انهاء حالة التسيوع او على الاقل التقليل من عدد الشركاء 
عا ان اجازة حت الاسترداد في هذه الحالة لايحسم التزاع «لان النزاع يعمس 
بالنسية لنصيب الوارث اللشترى (41 * 


لااب ‏ ل شامك 
زم الهلالي وحامد زعي سي +78 + الستهودى ج8 ص 508 * 


لذن 


4 - لذا فزل المدمن عن الحق الماع نيه العالنه وفاء دين مستتيق في تحس 
لن الدائن لايقصبد المفسارية انما يقضد. صوق على حقة - خاصة ران الدائن 
أقه لبعد سسبيلة اخر اللحصول على دين , كنا ان دين قد لايعئيس ل الوقاك 
يدينه الا بهذء الكبفيسة ريم . 

*- اذا كان الح المتعاع فيه متملقا إمقار بيع بن التفات اليه ملكي مسأ 
التقار كدا لو اشترى الدين التنازع فيه من انتقلت اليه ملكية المقار امو مون 
تاننا لسداد هذا الدين ٠‏ لان الفاية م الشراء ليست المضارية بالحن التتازع. 
افيه ٠‏ وائما عسي تخليص العقار من الرين 


9 الهلالي وحامد كي من 01 
لل 


الفسرع التانسسي 
امنع عمال القفسساء واللحامين مسن مسسسسراء 
الحقوق المتنازع نيمسا 
تشع اللادة 6ه مدني عمال القضاء والحابين ه نشراء الحقون اللتازع فيها 
إنا لقادة: 033 قتمنع المساعي من التسامل قيها ٠‏ 


المبحث الأول 


منج عمال القضاء والحامين مسن الشسسراء 
لايجوز لسال القضاء وامحامين شسراء الحفوق التنازع فيها ٠‏ والا ساق 
النقد بأطلا انا مطقسا + 
ويلزم لبطلان العقد توافر الشروط الناليسة ا 


٠ يجب ان يكون الحى متنازعا فيه‎ ١ 





عله 





؟ ل إن يكون الراغب في العسراء من الاشخامى الوارد ذكرهم في المادة 9 
لان النص المذكور حكم اسستئنائي «ايجو القيائى عليه ويترتب عسي 
ما تقدم ان السكم مدا البحث لإيترى على الخبراء والمترجمين والفراش يسن 
والحراسس ورجال الشبرطة (0) * 
* - ان يكون التزاع للتعلق يالحق واخلا ضمن اخصاس الذتكة اللي باكر 
داغب الثيراء عمله في دائرتها * 

ويناء عليه نان حالم البدادة لايستطيع شراه الحق التنازع فيه اذا ككان 
النظر في البزاع التملق بهذا الحق من اختصامي محكدته ٠‏ اما كام محكنة 
التسييز فبمتنع عليهم شراء اى حق متنازع فيه أى محكمة مسسسس الحاكم لان 




















اذام الستهورى ج4 سن :59 ٠‏ ذتون سن 741 + العامرى ص 184 + ثى حنسوق 
داص 6ق 


ل 


اختصاص مسكمة التمييز ينعد إلى سيج ائساء الدرلة ووم 

ويجب اتوافر هنذا الشمرط ونست التمراء والا فيعقي العقد صحيحا قسفلا اذ 
اشترى ساك حقا مسازعا فيه يدخل النزاع المتملق به ضمن اختصاص محكمة 
غير الممكمة التي يعمل فيها ٠‏ سم نقل بعد التمراء إلى اللحكمة المختصة نسي 
التزاع قالمقد يمتبر صحيسا في هذ الحالة وك . 

ديرى بعض الشبراح انه كان الاجدر باللشرع ان يسنج عمال القضاء مسن شرا 
الحفرق امتنازرع فيها . سواء كان النظر في النزاع من اختساس اللمكمة العسبي 
يباشرون اعمالهم قيها ام لا وذلك لايعاد عمال القضاء من موطن الشنيهه واستقلال 
اللشرة 4 


(1) غني حسون له ص 581 
© الستهودى ج14 ص 598 - 
العامرى »ص 0044 


لل 


المبعث الثاني 
بنع اللعائي مسن التعال في اللقل سوق 
ازع هيا 
الم يكتف للتموع بمنع المحامي من غمراء الحقوق المتتازع فيها ٠‏ يمستسلل هبر 
مومه من التمامل مع موكليه في هذه الحقوق اا كان و الذى يتوى الدفسالع 
عنها إجده م مدني 
الت الادة 013 لايكتنى مع المحامي من الشراء . بل هو يحرعه مسن جميع 
.اوه التعامل الاخرى التي يكن أن يرد على حق متنازع فيه * 
والسيب في هذا المنع هو منع المحامي من استغلال شبرته ودرارة 
لايعام موكله يضمف مركزء في الدعوى لوسرل بذلك إلى اتفاق يكون قيبه 


الركل مفير فا (00 + 
ويترتب على الحكم اعلاء انه لايجرذ لمحام ان يتفق مع موكله بان يصوف من 





بالنائون 





كيسه الغاس على الدعرى ثقه ان يتقاسم معه الحقى اد سسيحصيل عليه 
الدعوى ‏ اد ان يتفق مع موكله على ان تكون إتعابه حصة معينة مما يحكسم به 
الموكله + كما ليسى له شراء الحق المننازع فيه لذا كان بتولى هو الدفاع ٠‏ عله 





والا اعت التعامل باطلا بطلانا مللقا. ‏ 





ام اللستهورى ج؛ صن 5908 - المامرى م169 + غني حسون له صن 586 + 
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القصل الثالث 
التايضة 


تتتاول اللقايضة في فرعين : تخصص اليا لتريفها واركانها . رثاتيهيت 
#سسساء 


الفسسسسرع الال 
اتعريف القإيفسة واركاتهيا 
1 تعريف القايضسة 





الفايضة هي بيع العين بالعين ٠‏ وقد نضت على ذلك الادة 0ه مسي 
القاترن المدئي بقولها «البيم بأعتبار المبيع اما ان يكون بيع العين بالنقد و صو 
الببع الطلق او ببع النلد بالتقد وهو الصسرف او بيع المين بالمينوهي القايض ع ٠‏ 
فالفارق الرئيسي بين البيع والقايضة هو ان الفايضة لاكين فيها واة ا مبادلة 
مال يمال »بينم القابل في البيع هو مال من التق * 

ويتسترط في البدلين في القايضة ان تكرن من الحقوق نقالية » سواه اانا من 
الحقوق المينية كحق الملكية او حت الانتفاع . او من الحقوق الشخصية كدين في 
القمة لو حق الاجارة او من الحقرق النعنية ٠‏ إما ذا كان اندميا او كلدصا 
علا او امتناعاعا: عما. ٠‏ قالعقد لايتبر مقايضة وان تير عقد فير مسمى ٠‏ 











ولك ما الحكم اذا كان البدلان من التقوه > 
يذعب الفقه في فرنسا ومصر (1) الى اعنباد النقد مقايضة في مده الحالسة 
لشمائل البدلين فيه ٠‏ لما التري الترائن فيتخيره تيمسا عرفا 0ه م مدل 
واكنة لم يشم احكاما خاصة به الا ان الففه يذعب إلى وجوب تطبيق احكام 
القايضة علبه لان عمد الصرف اقرب الى المنايضة منه ال البيع المطلق 59 
اذا انور سللان 209 
(5) الصراف ص 000 * 











؟-اركان التإيشسة 2 
اركان علد القايضة سي + لزنا والمحل والسيي ,مع ملاحظة إن امحل فسسسي 
الفايضة مو سيان ادن فيهما ٠‏ ويشنترط فيا شروط ابيع اوقسسد 
احب القرة الول من ال 0917 من القانون الا على ذلك بقولها و1 - الكسلي 
من البدلين ف بيع اتفايضة حكم ا مبيع فنمتبر فيهما شرؤطه -وان وقمت متاؤمة 
التسليم لم ان بسلم ويتسلم كل من التفايضين مما 
خوط القانرن يها شكلا معبنا ٠»‏ كنا السو 
مين يشستوط لانمفادما اتباع السكلهسة 
ايسا السيب فيخضع للاحكام العامة القررة 





يلسرا 

وامقايضة علد رضائي الا 
كان اسه البلين او كلامم تقار » 
القررة قاتونا 5/9050 م مدلية. 
في تطرية اليب * 


اأتكام اتقايسةأ. نيما يتسلق بانتقال الذكية . هي نفس احكام البيع » أى ان 
لقايقة اذا كان كل من البدلين متقولا معينا بالذات, 
وبالا قراز 120كان متقولا ممين! بالتوع ٠‏ وبتسجيل القايضة في قاقيرة 
المقارى اذا كان عقارا * 





والتزاميج كل طرف من طرفي الخايضة عى التزامات البائع بالنية لليدل 
الذى قايض به والتزامات التستو بالنسبة للبدل الذى قايض عليه (أ5/09 ) 
مدني 
على المقابضة احكام نسمان التعرض والاستحقاق والميسوب الخفية 
الشررة في عقد الببع وقد نصلت على ذلك الادة هله بن القائرن اللدني يقرليا ولف 





استمق الشيء اذى سله المتايض اي ردا يعيب , جاز لهقا للقايض اما ان يستررد 
الشسيء الذى قايض به رادا ان يطالب بنيمة الشيه الاخر وقست الاستحقاق او 


يل 


بقيسته وف اتقريضة اليا من .لعيب «وله في الحالتين ان يطالب بتمو يض اذاكان 
عاك وجا لقلقم . 

على ان احكام البيع التالية لإيسرى على القايضة ب 
١‏ اعكام الثمن وشروطسه : - ١‏ لأن المقايضة لاثتضين مابلا تقديا 
حتي لو كانت القايضة بمحدل ا اذا يلغ هذا لعفل من الاعمية بحيث يكن مبها 
اعتبار العقد بيما لامقايفة وف 
؟ ‏ احكام الفين ٠‏ لاتسرى الاحكام الناسة بدعوى تكملة النمن يسيب الفين 
الفاحشى < والسبب في ذلك .هو | أن المشرع راعى في دعوى لكملة العمن ان اناس 
إو وصبه قد يضطر الى البيع اضرودة ملججئه وحاجة شديدة الى التقود ولو كان 

نخسا ٠‏ ومذا السبب لاوجود له فالقايضة , الالاتمن لها رلا نقود تستهوى 








البإترم + 
الا ان هله الاحكام تسرى على اللنايضة اذا كانت القايضة بسمدل تقدى وكان 
معدل التقدى من الاعمية بحيث يمكن اعتبار النقد بيما لاقايضة 6 





> احكام التسليسم :. في الببع المطلق يجب دفع الشمن قبل تسليم المبييع 
الا اذا وه اتفاق بغير الك - هما في القايضة فيجرى تسليم البدلين في وقست 
واحد ما لم يرجد اتفاق فلاف ذلف 90 [م مدتي 

4- فصاريف العقد ١:‏ مصاريف قد البيع تكرن على المسترى مالم يويد 
اتفاق بخلانه في حين مصاريف عقد القايضة يتحملها التقايضان مناصفة ما لم 
يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك (88 و 00 م مدني) * 

احكام الشقصة ١:‏ نص امادة (ه) من قاتون الشفعة المصرى على عدم 
جواز الاخذ بالشفعة ممن نملك بقير امبايعة ٠‏ وهلا يعني عدم سريان احكام 
الشفمة في القايضة ني التخبريع المصرى . 








(االصراف سن 578 ٠‏ غني سسون له .اص 744 + 
(1) اللالي وحامد ذكي ص 386 + 
(؟) الصراف ص 7597 ٠‏ قتي حسون )4س 514 + 


ييل 


وجاء القائون الدئي خاليا من نص بهذا الصدد ٠‏ انا الشراح قهم على 
غلاف ففريق يذعب ايعدم جراز الاخذ بالشفعة في حالة اللقايضة , لان النصوص 
ألخاسة بالشفية تشير ال البيع درق القايضة *'ران: العهنة ابعة طلسي 
خلاف القياس ففيرعا لايقاس عليها (1) «ويجيز غبرعم الخد بالشفعة الايضة ٠‏ 
لان القايضة:نوع من انواع البيوع وان الشريعة الاسلامية التني ستبر مصدرا 

,-٠٠اساسيا‏ من مصادر التشريع المراقي لاتمييز بين الببع واللقايفة بل تعتبرانهسا 
“بيما (؟) ٠‏ دتميل الى الرأى الاخير لان الفرض من أقزار حق الشنفمة هو دقح 
القسرر عن الشفيع ‏ وهذا الضرد يتحقق بيما كان العقد او مقايضة ‏ 

















(ا) سلاج الدين لامي » التليقات الوافية على متون القوائين من 50 + 


99 شاكر ناصر الوصيط ج؟ م ٠١6‏ + -حسن انون . الحقوق المينية ااه 
سن لكام مينية الاصلية. 


كي 


الفصل الرنيسع 
بيع مال السسس 
الشبرع لوول 
تاق يبع لسك اليس 


لم يدود الشمرع المراقي احكاما خاصة بيع ملك قير . ونا ط فسوي 
لاا اليه عن الكام عن افد اموق ف. وربسه تطلبيعا لايد الما 


القردة في الله الاسلاي للتصرف الفضولي ٠‏ 


وعلى كل يلزم لاغتبار البيع بيما للك القير ان يكرن منصيا على عين يفة. 
بالقاث مسلوكة الفير ‏ رتب على ذلف ان البيوع 











الشي: المعين بالنوح والشيء المستقيل ١:‏ لان البع لاينقل ملكية. 
الشي» العين بالنوع الا بعد الافراذ «كما ان العقد لاينقل ملكية العميء الستقيل, 
بل لابد من وجوه هذا الشيء * 

ولي الحالتين اعلاه لايمكن القول ان البائع قد باح شينا غير مملوك الا بعد 
أن تعمين هذه الاشباه بداتها بفرزها لو بوجودها ٠‏ اما قبل التعيين فيفتصسر 
التزام البائع على تعبينها اذا كانت موجودة , او ايجادا اذا كانت غير موجودة * 
الفسي؛ الى شخص أخى لانه ليس بيع والما 
التمهد ولا يلم لثالك قاذا رفض الالك التعهيه 











ا العمهد عن امالك بان بي 
عر تعيد عن الفير - وهذا هزم 
كان للستمهد له الرجوع على المتعيد بالتعويض عما اسابه من ضور يسيب اخلال 
الاخير بالتزامه - 

+ اذا كانت ملكية البائع معلفة على شرط وائف او فاسخ لان 
بائما لشبي» مملوك له وان كانت ملكيتة للشيه معلق على شوط فاع ار واقنف 
فاذا نحقق الشرط الراقف او نخلف الشرط الفاسخ اصبحت ملكية المشترى 








الغ يعتيو 


يل 


للشي» ملكية باتة * أما اذا لم يتحقل العر الواقف ار تحقق الشمرط الفانسخ 
اصبح المتسترى قير مالك ٠‏ 

: - البيع العلق على شرط اكاب البائع اللكية : ١‏ لان البائع علق الفزانة 
بنغل اللكية يشرط واقف هو تملكه للشسيء + فاذا تحفق الشبرط واصيع البالج 
مالكا للمبيع انثقلت الملكية الى المتسترى , واذا تخلف الصو سقط البيع *. 
- بيع جزء مفوف من لقا [بالشسائع : هذا باع اجد الشمركاء جما مغرذا من " 
لاقع فاته تبر بائع كلك اقفير بالية يصنعى عتركات يي هذا الخسحزه 
رلكن اذأ فسم الال بين السركاء ووتع بالجزء القرز: المبيع لي حصنة التبريق البائع 
احبر بائا للكه ريصيع البيع انا وتافذا + اما اذا وقح لي تصيب شريك سي 
اغب البائع اعثير المتصرف. باتعا لك الهير ٠‏ ولا يمك تود ايع جسذه رذ عن 
العقاد تائم من قبل سد سرك في لتشسريع ارقي .لان كام انوع 
جيل اماد الحو هن بوم عل هذا القد ,أذ يعي تسويكسه في 
االعائوة اتتتنع عن اتسييله لصادوده من اسه 








للا 


داثرة التسجيل العقارى وهذء. 
الشركسا * 


لهل 


يسيع نستي 
حك بيع بذك التييايس 

كان القانون الرومائي والقاتون اللدثي الفرنسي القديم يجبيزان بيع مساك 
الغير ءلان اثر الببع بموجيها كان قاصرا على التزام البائم بتمكين المشخرى مسن 
حيازة البيع والانتفا به اثتفاها هادئا وعلى الرجه الذى بيناء سايق 

ويعتبر الفانون المدثي القرنسي الجديد بيع ملك الغير بطلا (1895 م فرنسي) 
ولكن يلاسظ ان الفنهاء في قرنسا على خلا حول ماعية هذا البطلان ففريق رذعب 
الى ان العقد لابعتبر باطلا بل عو قابل للفسع الندم تتفيد البائع لالتزامه ينقسل 
ملكية المبيع الى الشسترى ٠‏ ريذعب أخرون الى بطلان البيم مطتقا الانننام اسمس 
أو امحل ٠‏ فسيب التزام الشعرى بدفع المن هو نقل اللكية اليه وصسقة 
غير ممكن بالنسسبة لفبائع ٠‏ كما ان محل المبيع مستجيل استحالة مطلقة لسر 
لماتدية المبيع الغير البائع ٠‏ ويذهب فريق ثالث ال اعتباد البيع باطلا لاا 
انسبيا يسبب النلط الذى وقع فيه المشترى في شغس البائع ولي صفة جوهرية 
في البيسح في رلك واسسد + 

ويذهب القضار الفرئسي الى انتبار المقد الواره على ملك الشيى باعلا بطلانا 
تسبيا غصلحة اللشترى الذى له التمسسك به دون الالح ار امالك السقيتي ٠‏ علي 
ان سق اللشسترى ينقض اذا اقر المالك النقد لو مار البائع عالكا للبم .000 * 

وبعتير المتسرع المصرى بيع ملك الغير عقدا قابلا للابطال لمصلحة المشسترى ال 
اانه غير نافد في مرابجهة انالك ولو اجاذه التترى مالم يقره امالك نقسه 
كما ان الببع ينغلب صحيحا اذا صار البائع مالكا للمبيع ٠‏ 
دروت ٠...‏ ,فصيد و شضت 1 
(1) تقلا عن :ني حسون لهاس 504 د 








ليل 





النقود المسسناة | 


ويستبر الشرع المراقي بيع ملك القير عفدا صبجيحا ولكنه موتوف على اجاذة 
امالك الحقيقي ٠‏ ديترتب على ذلك أن للمالك العنيتي” اجازة النقد ونقشه خلا 
اللادة أشهن من تارسخ علمه يسدور المثد من التضولي + قان ام يتقف عقال 
مه الدة اعنيى كوت ألجلؤة له« ولذا اجا الك العئد اعتيى المشعرن مالسا 
للسبيع من يوم الاتفاق الدى عم بينه وبين التشولي لان اللجاقة اللمقة تيسسي 
بحكم الوكالة السايقة - 

اما اذا تقض اثالك الحقيقي البيع فا 
اعادة التمافدين إلى الحالة التي كان عليها قبل العماقد *. 
للمشتوي استوداد مادئعه للنضولي من مطالبته بالتمويض إذط كان عو حسسن 
النبة ٠‏ كما يجب عليه ره المبيع الى مالكه + 


باطلامن يرم الاتفاق ولذلك يجب 
يدرنب على لاك ان 








واذا كان المنترى قد تسلم امببع وهلك بيده , فان التضرلي يشحبل تبعسة 

الهلاك آنا كان الشترى حسن النية , أن آنا كان الهك يتمد بن التشولسي * 
أما آذ كان للشعرى سيم الثية قأئه هو يتجمل ذلك ما لم يكن الهلاك خاضلا يتصببد 
بس لالؤرزبيسين + 


ليل 





0 
ع رسيي ء فو ووه قار اعم دي 2 
قسيية سسسن المقسسوة > 
القسبرع الاو : سل مقسد الييسيع اهل ب سس 
الفبيع انين ستعيس يوة الع 





الفسرع الثالث : تببيق عقد البيع عن غييه من النقودات 





الباب الاول * اركان عقد البيع 5 
الفصسل الأول 5 التراصسسي 5 
القسيع الازلك : سوه الرشا وصبعه " 

للبحث الاول : التراضي على المسائل الجوهرية 0 
المبحث الثائي + الايجاب الموجبة ألى الجمهور 35 
اللبحث الثالث : سلامة اأرشا من المبوب 32 
الطلب الازل النلط في صسنات البيخ 32 
الطلب الثاني : حيار الرثهسة 7" 
الفسوع الثاتي : مور الرشنا واوساقة 3 
ليث الاول + الوعد بالييسيع وبالتسسوار 57 


اد 


القللب الارل : الومسد بالليع 

امطلب الثاثي + الومسه بالعتشيسل 
الطلب الثالث : الومسسه بالتسسرام 
المطلب الرايع : الوعد بالبيع وبالتسسواء 
المبحث الثاني : البيسع بشرك النيسار 
اللبعث الثلت : البييع يشرط التجربة 
الميعث الرايع : البيع بششرط المسغاقة: 
لمث القامس : البيع يشرط المريسون 


لقصل الثاني : مسل عفد البيع 
القسرع الارل : الييسع 

الشرع الثائسي + التسسسسن 

الاول الثمن ميلع من النقبوه 

المبعت الثاني : الثمن مقدر او مقايل اللتتدبين 
المبحث التالث : النسين الجسدي 





البسباب اللاي : امكنسام نقد البيع 


القسسل الأول : التؤاسات الباتع 
القسوع الارل : تقفسل ملكية ابيع 
المبمث الارل : خقل ملكية المبيع الممين بالقات 
المبحث الثاني : تقل ملكية المبيسع المعين.بالتووع 
المبعث الثالث : تقل يلكي المقيار 
المطلب الاول : مرحلة نا قبل العسجيسل 
المطلب الثاثي : مرسقة ما بد التسجيل 
الفسوع الثاني : تسليم الميع 

4 





وببه 0ق ستيه تارم ميو 
البعث الثاثي : زمان افسليم ومكان و ساي 
البمث الثال : معلقات 
ملقات البيع وجالن مير اليم 
الفعد الليو ٠‏ حك فغيل القن زيط د دي 
اينع عه زحيه النويي بلإرميق .رفي ! 
المبعث الأول .: ضمان الببرين. والإسيمن اف 
3ت ضمان الثم ريشيسن 
ا- شننانة تين « 





س شنمان التفرضي الصادر بن الذي 
3 - شان الاأنتمفسساق 

ات تتديل احكام عبان التبرضن والاستنقاق 
االبحث الثاني + عسان العيري الحقينة 

١‏ ب أحكام الضمان القاتوني 

شروط الديب لومب لتاق 

اب د اأحكام ضمان الميوب العفية 
ج - مستطات مان البائع للميوب الففية 
- احكام الشمان الاتقافي 
؟ - التمينا ب العيسي والنلل 





الفصسل الثائسي ؛ التراات اللتحري 
: الاوك : افع التمسين 

اللبييت الاولة ».نا ييه اعون الباشتعم 
المبعث الثاتي : مان ومكان دقع الثمن. 
المبمث الثالث < حق المشعزي في حبس الثم 
المطلب الاول : حالات ثبوث عق حيس الثم 
اع عت 


ذه 


البعث الرايع : ضمانات البائع في ١‏ 
اليد حيي: اللميصيز 

نت فسخ البمسع 
الفسسيع الثاني : دقع مصاريف مقد ابيع 
الفنسنع الثاك : مسيم الليسج 


الساب الثالسث + بنش انوا الييوع القاسسة 
الفصسسل الاول : بيع الادلياء والوكلاق وشرافهم لاتقسهم 
القسسرع الامل : بين الاوليام ومراؤم لاتتسهم 
النسرع الثاني : بيع الركلام وشراهم الاتقسهم. 


الفصسسل الثاني : بيع العتسوت التتازع فيهب 

الفسبرع الاوك : البيع الغين عمال التنسام 

المبحث الأول : سق الاستسرفاف 

البعث الثائي : اسار الاسسسترباة 

المبحث الثالك ؛ حالات امتسا الاستسرداة 

الفسوع الثاني : من عمال القضام والعامين شرام 

الحقوق لاع نييكا 
اللبحث الاول : سنع مسال القفماء والمحامين من الشرا 
اللبعك الثاني مدع المعامين من التعائل في العقوق" 
اتساب ها 

القصسل الثاللسك : القايشسة 
الفسسرع الاول : تمريف المتائة واركائها 
القسرع الثائنسي : اسكام المقايضسة 


الففسسل الرابيسع : بيع نلك القنه 
الفسرع الاو 





ام الثمن. 














17 


عفد الإبجار 
فيل سيق 
<< البية عقد الاإيجار وخائ سس 


«إتحسسة تاريغية» 

يعتبر عقد الايجار من أهم العقود المساة بسد عقد البيع ويه يستطيع الاك 
أستغلال أملاكهم واسعتمارها . وينيج في ذانت 0 
الإيملكون «لذلك فهر من التاحية الملمية يمد مدن أكدر المقود تداولا اذ لايستضني 
عن مباشرته أحسه مسن الناس الا مسن يلك كسل ما يحتاج اليه ينا 
اما يكفيه رهدًا هو النادر + (1) 

ولم يكن عقد الايجار ممروفا في المصور الاولى للانسائية وقه ان سات 
التظام الاجتماعي يقضي يوجود طبنعين من الناس لاثالت لهنا » طيقة الاك 
ومؤلاه كانت لهم الارض والبيوت , وطيقة المبيد يصلرن في الادض ويخدمون ف 
البيوت لحساب اسبادهم فلم يكن هناك حاجة لعقد الإيجار ٠‏ ولكن هذه الحالسة. 
الاجتماعية لم قدم ٠‏ وما لبث ان تكون بالتدريع طبقة وسعل بين الطبنتين بحن 
الى طبقة اعلى , وملاك اضاعوا ما يملكون واضطروا السىعبيد تحرروا قا 
اتلس أسباب العيش من كسب يديهم , فهبطو الى طبقة ادنى , وتقابل الفريقان 
كان منهم ومن نسلهم تلك الطبقة الوسطى , وهذه كانت تعمل في أرض الملاك 
وتسكن ببوتهم , ولذلك نشمان الحاجة الى عق الايجار , لتحديد العلاقة القانونية 
بين الطبقتين «رمال للا من جهة اخرى الى استخلال أملاكهم بطريقة الإيجار «بعد 
إن تحرر عدد كبير مسن العبيد , فلم يعرهوا يستطيمون استقلال الارض بواسطة. 


ئة العاملة تستفل الاموال وتقسم الثلة مع اصحاب هده 
,وسكنت طيقسة 




















المبيد ,وأغذت الطلة 
الاموال وتدقع لها نصيبها في شكل أجسرة إسوجب عقد ايجار 
الك الى هش الحالة فاخنت في تتسيد النازل لإيجازها لم لاقبل له يخسلا 
ا) عام التسيخ جاسم احكام يجار القار فقا لقواين الخاصة ‏ مليمة 
اهل اللييت كربلا 1809 عن لاه 

ناا 


المسكن النى يلوى وليه , وعاد الك بالفائدة على الفريقين ٠‏ ففريق اللؤج ريسن 
يستفلون امرالهم على خير وجهاء وفويق المسناجوين ينتفمون هالشني؛ السسفى 
الإستطيعون امتلاكك 03 + 

والايجاد في الشريمة الاسلامية ثابت بالكتاب والسنة والإجماع ومسو مقسه 
يفيه تمليك المناقع بموض ويمرفوته بن علد على هنفعة مباحة مملومة ناخة شي 
عا مدة معلومة عدن عبن معلومة او موصونة في اللدمة لو عمل مملوم يعو 
ارياتي افرار السزيمة الاسلامية بنظام:الايجار دقما للحرج والمششقة مسن 
4114 من مجلة الاحكام المدلية 








علوم © 
المباد وقد وردت اسكام الأيجار في الود (5-. 
والواد 2-3 055) من مرشد الحيران 050 





وقد مني القائون اللدني الغراقي يعند الإبجار فخصص له الفصل الاؤلك مسن 
الباب الثاني (للواد من 1/55 827 ولكن قالون ايجار المقار. الدافة رقم 819 
السنة 1414 السل ع المديد تن قرارت سجلشن قيادة الثررة الماددة يمد 
انفاذ هنا القانون قد أقيدت الكثين من احكام انقانون للدي كنا مستي - 





(أ) د عبد الرزاق احند الستهورى ‏ شرح القانون اللدني في التقرد - عاد 
الإيجار - دار القكر للطباعة والنشير ‏ بلا سنة , طيع ‏ ص ع4 + 

(5) اشار القران الكريم في بمض الايات الى مرضوع الايجار من ذلك مثلا 
8 17 من سودة القصص والاية 1 من سورة الكيف . 
انظر في ذلك استاذتا د- سمدون المامرى ‏ الوجيز في شرح النقود المسباة. 
- عفد الايجار س5 مطبعة العاتي ‏ بغداد 1594 مي 194 +دء زكية 
عبد الفتاح ٠‏ د٠‏ جعفر الفضلي ‏ الجواني الاجنماعية والقانونية للنلاقات 
الايجارية في ضوء قانون العقار رقم 1 السسة 1895 - وزازة العسهل 
عركز البحوث القائوثية ب يشناد , 9844 سن 1 + 








لذ 


ايسا ب أهمية عقسد الايجسسساو 


النظام الاي 





ار امسية بالغة ٠‏ فهو من الناسية الاجتماعية يعد الوميلة الي تشكين 
بها الطبقة المتوسطة او الطبقات الضميفة اقتصادا في الج من الحصول علي 
مسكن ياديها دون ان تضطر الى دقع تكاظيف انشاء هذا السأوى + وهر النظسام 
الذى يسكن طبقة المزارعين البسطء من استفلال الارضي والعيش على فالفسي 
اتمارها * كما يعد الايجار وسيلة يتمكن بها أفراد اليتمح من الاتاع بينقسي 
النقولات الثي لايستطيمون شرائها ا ميازتها * 

ان عقد الايجار مو أكثر العلود شميوعا بين الاشخاص فقلدا تجد شاصًا في 
المجتمع لايكون مؤجرا أو مستاجرا سواه بشكل مبائي لو غير مباشرء لذلك فاق 
البيكل الاجتناعي للى يتمع يفتعمل على طالثتين «لؤجرين وللستاجر مسن ٠‏ 
وكلا من الطالقتين تدخل في علافة قاتوئية مع الطائفة الاخرى يشسكل دائم يجصل 
الاتصال بيتهنا مستمرا مما قد يثير يعض المنلؤعات + لذللك يعد عقد الايجار 
حو النستور المنظم الهذء العلانات + كما يعد التنطيم القائوني الذى يضعه اللشرع 
الهنا النفد من الامسية بسكا ؛حيث يجب إن يهدف هذا التنظيم الى انامة 
هذه الملاقسات على شيء من الترازن بالتعاون والمدك يتحتيق الخشة 
المستركة الكل من الطالفعيسين 

اوتبرز أعمية عفد الايجار ايضا في تاثبرء على ترزيع الدخل بين اقراد المبشبع» 
حيث للم يترله اطراف العلاقة الايجارية فحرادا ف الاتفاق على ما يشائسون من 
الاجرة وانما يد في غالبية النول بفمل التياراى الابحماغية والاقتصادية الي 








اتحديد الاجرة 010" 





الال (ويمشله اللؤجر) 1 

إن اعتمام المشمرع يجب إن لاينسصى في حماية المستاجي باعتباره الطوف الضعيف 

و اتعد أيه ل جع موك ا 

8م د رمضان ابو السعود ب روس في العقود السساة - عقد الايجسسار فسني 
القانون المصرى واللينائي «الدار الجاسبية 1847ب ص( وما بندها ‏ 


ادر 


في هذه العلاقة وانما يجب ان يتعدى ذلك الى رعاية مصالع المؤجرين ؛ ويمكسسس 
ذلك سيؤدى عدم رجرد هذ الرعاية الى احجام الاك من استثبار المرالهم مسبع 
ما ينرتب على هذا الامر من نقير لخطط الدولة الهادفة دالما نحو حل جذرى لازعة. 
انستن يساعم فيه الغطاع الخاص بشكل فمال (08 * 


الثسا ‏ تعريف عقد الإيجاو 


تنص المادة (471) من التاثون الدثي المراقى على أن ((الايجار اتسلياك متقمة. 
عملومة بعوض معلوم لدة معلومة وبه يلتزم المؤجر أن يمكن المستايو سين 
انماع بناجو 0) 059« 





ويتبين من هذا النسريف ان في عقد الايجار نكون بصدد طرفين مزجسسسو 
ومستاجر «يلغزم الاول بجعل الاخر منتفها بشي» دعين ئدة ملومة في مقايبلٍ 
أمن معلوم ليذه امنفمة يسمى بالاجرة ٠‏ ويستفاد من هذا التعريف أيضا بان 
عناص الايجار هي التمكين من الانتفاع والاجرة واقدة/* 

للد تأر المشسرع العرائي كما يبدو في تعريفه لعقد الإيجار يفقه الشريضة 
الاسلامية وبالتعاريف العديدة الثي وردت ني هذا النقىه الثر والتي تعبير الى أن 
زم ببسل اللستاجر ينتفع بالمين اللإجرة سل مو يلتزم يتمليانا 
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(1) د" الستهوريب الصف السايق ب ص7 , دء كبال قاسم تروت - مس 
الايجاز - 2 مطبعة أوفسيت الوسام ‏ يفاد 001 ص 

(5) يعرف القاتون التي المصرى عقد الايجاد في اماد (998) منه بسك 
تقد يلتزم المؤجر بمقتضاء ان يمكن المستأجر من الانتفاع يشيء معين هين 
مدة معينة لقااجر مملوم )) ٠‏ كما بمرفه قائون الموجبات والعقود اللبنائي في 
المادة 271 منه بقوله : (( ايجار الاشياء عقد يلتزم به امرء ان يولي شسخصا 
أخر سق الانتفاح بشيء ثابت أو منقول او بحق ما للدة ممينة مقابل دل 
يلتم هذا الشخص ادام اليا 














0 


المة السستاجن واركه يت ومين انديع وفع عد حدة انه فيب 
0 الالقزيم ايعان غات اجن .حيث جضل قا الالعزام ينانب 
من خلال مسرورة تمكين الؤجر للسستابر الانتفاع بافاجور فوب 
بعش الاسائلة 80 الى اق التفدين ار 
التعارضنين - المكرة السلبية والذكر: 





لذلك يفعسب 
افسي حساول ان يؤلف بيسن الفكرتين 
رشتين يجابية - جم بينيا في تعريقه للزيجار 
0 الاد مأغوذة من فق الشريمة الاسلامية وتوحي 

اد لمعيب الله في تويز النزامات الؤجر ,ركان من دناليها نط لس 
به لدة (07) من ان على للؤير يمد يشه الاجر السمواشروط تمجيلسه ان 
يسام اطاجور للمسستاجر بالحالة الث نحو عليها وقت المقد .نما المبارة الدائية من 

01259 فتوحسي بالاخذ بامقحب الابجابي في تصوير العزمات المؤجو , وكان 
عن انتائجها ما قت به الادة 8/٠0‏ من الزام لزب بصيائة امن المؤجسسوة ,ا 
بحيث اذا لمتنع عن ذلك كان للسبتاجر ان يسع الاجارة و ان بقوم بالتر ميم 
بأذن من الكمة ويرجم على الؤجر بما عر ف بالفدر اروف ٠‏ والكن يكين 
القول ان هذا المج تنلب عليه ي جملتا الصفة الايجابية )) 
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ولا شمك بأن هذا الوضع التوفيقي للمشمرع المراقي في تعريقه لعقد الاببجسار 
اد اوقعه في شبي» من التناقض كان سسيبا لكنير من الانتقادات الث وجيت اليه كنا 
سبسرى 











41 حيث عرفت الادة (10*) من مرشد الميران الإبجار ينه (( تمليك الس 
اللسستاجى منغمة مقصودة من المي الؤجرة في الشرع ونطر الله بعوضي 
يصلح أجرء )) كما عرفته اادة (-20) من مجلة ااحكام المطلية بال 
وز ببع امنمة العلومة في مقايل موض معلوم 6) «وهتاك تماريف اغوى لق 

ا في فقه الشمريعة الإسلامية.- لزيد من الفاصيلهها : - القسسم 

و٠‏ الستهورى - الصدر السابق سرا١1‏ وما ورد فبها من عراش م19 

5) و» سليمان مرقس - للطول لي شوح قد الابجار - 1164 - ص 56 









0 


رابعا غسائض ققد الالج ار 
يمكن أن نستخلص من التعريف المذكور لعلد الايجاز عدة خصال ص 
نوجزها كدا يلي ف 
الايدار عفد رضائي لايشترط لانعقاده شكل خاص ٠‏ فهسر ينقد يسود 


ونوافق اراد الطرفين المتعاقدين ابا كانت الوسيلة التي أختازما للتمبييسر 
الدالة لزألا انتم 








عن أرادتهما فينيعقه الإيجار بالكنابة والممافهة ار الاشادة. 
١تعد‏ من التظام العام , ولذلك فين هناك ما يسنع المتعاقدين مين 
بة ركنا للانمقاد أر من أجل اثبات التقد + 


لقا 








الاتفاق على اشتراط الكت 
رمع ان الاصل لي عفد الايجار انه علد رضائى الا ان قانون ايجار المقسار 
رقم الع لسنة 1508 الممدل أوجب كما تعتقد أبرام عقود الإيجار كتايسة 
(بالنسية للعقارات اللخاضمة لاحكامه) “ونستطيع استنتاج ذلك مسن 
خلال يعض التصوس كنص الفقرذ الرابعة من الادة السابعة الني تلسسؤم 
المزجر أبداع نسخة من عقد الايجار لدى دائرة شريبة المقار التي يقح 
المنجور في منطقتها خلال مدة لانتجارز الثلاتين يوما من تاريخ أأبرامه “وبمك 
ذلك سيتمرض للؤبر للمقربة الثي نردتها الفقرة الثانية من الادة الثالفة. 
والعسرين من هسذا الفانون التى تتراوح بين الحبس مدة لاتقل عن ثلاقسة 
اشهر ولا تزيد على سنتين وبفرامة لاتقل عن مانتي دينار ولا تزيد على الف 
دينار أو باحدى عاتين العفوبتين ٠‏ ولا شك بان مثل هذا النص وغيره مين 
التصوص لايجمل من عقد الاجدار عقدا شسكليا وانما الفرض منه فشن 
نوع من الرقابة من قبل الجمات المخنصة والناكد من مدى مراماة المتعاقدين 
الاحكام قائون ايجار العقار ومسدى الالتزام بالنسب اللقررة قالونا البدلات 
الالمسةء 
1 الايجار عفد ملزم للجانيين او من المقرد يول التزاضات 
منقابلة تفع على عائق كل مسن اطرانه الؤجر يلتزم بتسليم اماجور وتمكين 
المستاجر من الانتفاع بالعين المؤجرة وأجراء الاصلاحات الضرودية في العيين 
المؤجرة ٠‏ ويلتزم اللستاجر بالوفاه بالاجرة وبأجرة الثرميمات التابيريسة 
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هيم استعمال اماجود خلاقا للافراض البينة 
زنك إساءة السممة المؤجر أو الحاق الضرر 
بايتزاعات الغي سستواها لحا 


في عفد الإيجار بمارتب على 
بالماجور (1) «وغير ذلك من 


وتتبط التزامات الطرفين ارتباطا وثيقا بحي لو بطل التزام اندهما ل 
رييدي بطل الالعزام القابل واتقضى ٠‏ وطالا كان عفد الايجار منالعقود الملزعة 
اللجانبين فأنه يخضع للواعد الفسع اذااخل امد اماه بالتزاممن التزاعاته» 


.يقد الايجاز من غقود العارضة ٠‏ وذلك لان كلا من طرفيه ياخذ سابللا لما 
يلي / وهذه مسن الصفات التي ينترك فيا الايجار مع عقد البيع - فألؤج 
يليل الاجوة. مثايلا للمنفمة النييستونيها المستاجرمزالداجور والعكس سميج 
وعلى ذلك يختلف عقد الايجار عن العارية التي يثرك المعير يمقتضا ها 
منشمة الشنيه اللمستعير بلا عضي (5) ري 9 
١ 0‏ سات تعش أي يت لش الراجا رددتا شرم 
"أ الايجار عقد بد على المدفمة “لان الخرض منه عو تمكين المسعاجو من الانتفاع. 
بتسيء لمدة معينة يموت بسحا الى اللؤجر / قهو لا يخول المسناجر اى سق 
على الشني» نفسه يسكنة من التصرف فيه , وهذا ما يميز عق الايجاز مسين 
البيم الذي يقسندنسنه تقلا ملكية التي لل الشترى «بحيث: يكون له فضلا 
عن استمباله واستثلانه / ان يتصرف فيه بجبيع اولع 
التصرفات القائرنية وامادبة ٠‏ ونا كان الايجاريرد على المشمة ٠‏ فاه 
لايكون الا على الاشياء التي تقل الاستممال اللتكرر ٠‏ قلا يرد على تلات 
التي تتمتهلك بن ازل استعمالها لها 60 















(1) م 19فق ه من قانون ايجار العقار رقم (81) لسنة 1918 معدل . 

9 الادة (841) مدني عراقى , الادة (78) مدني عصرى ٠‏ 
العربية ل 1139 د ص 52 

) 5 محمد لبيب شنب الوجيز في شرج أحكام ا 
د" توفيق حسن فرج - عند الايجار - الداد الج 
0 


اد تاد الليشة 
- بيسروت 21984 











اع الايجار مسن عقود اللدة او المنودالزمتية فالؤمن عقصر مجوهرى 'فيه. 
بذلك يينطف عن المقود الفورية التغيد النسي لايلمب فيها الزمن ددا 
جزهريا (1) + دعلى هذا الاساى يرئظ تنفيق عقد الإيجار بمدة معيمة 
فمنقعة لشي الؤجر لانمتح اللمستاجو ا الى انيل مين وؤاك على خسلاف 
عنه البيع النى تدتقل فيه ملكية الشي؛ نفائيا الى المشتري ٠‏ وطاقا كان 
عند الإبجار من عقود الدة فاته لايمكن الحصول على المنئمة كلها فود اتتقام 
العقد رائما يلم الزمن ليم الحصو يعليها , ولذلك اذا فسخ عقد الإيجار 
ار ابطل فأنه لايسكن انكر الاثار الث ترتبت أعلن المقد قبل الفسغاى الابطال 
اغبي اكار قذ تلفت والتهث ٠‏ 

















يعثبر وسيلة لاستثلاه "١‏ 

وحقونا شخصية , وهذا عو الاصل + «ولذلك لايشتوط في المؤجر اكسسي 
ايكون له الحق في أبرام نقد الابجار ١‏ نتكون له اعلبة التصرف واتسا يكفي هنا 

ان يتستع باهلية الادارة فقط +" 








نانوق إيجاد العقار رقم /م السنة 1804 المعدل فاته يمند امتدادا قاثونيا 

ريلاحظ ان عق الإيجار لاا كان وارمة على النقارات الخاضمة الاسام 

قير حمد أقمى لهذا الامتداد (5) ٠‏ والسؤال الذى يطرح هنا مو :- عسل 

يعد عند الايجار في ظل ها الامتداد عسلا من اعال الادادة ٠‏ لم ان مم 
تحدية امد يجمل هذا العفد داخلا ضمن اعمال التصرف 5 








(1) د؛ سمير عبد السيد تناغو ب عقه الإيجسار سل 5 متشساة لمارف 
بالاسكهرية +1009 - صن 

٠3/59‏ تاك ابو السعود - الصدد السايق ساس 52م 

© تنص اكادة لشاكةمن قاتون ايجار النقار على ما يلي (( ينعد عقد الايجان 
بحكم القنون يمد اثقاء ده ما دام المنتاجر شناقلا المقاز ومسعيرة ملسي 
دفع الاجرة طبقا لاحكام هذا لقانوق 0 
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بن الغا نظرة فاحسة على احكام قاثون ايبار النقار يكل خاص لكان 
ونالية منه ينين لنا ان الستأجر اذا ظل منفذالالنزامان الغردة في القاتوق * 
فان الؤجر لايستطيع اخراجه من العين المؤجرة الا اذا توفسي سبي 
امن اسباب التخلية التي سندرسها تقصيلا قينا بسن ٠‏ ومسطط 
يعني ان للمستاجر الحق في البقاء في الجور بعد اننهاء تقد الايجار المسدق 
غير محددة وم يعد للمالك تبعا لذلك كامل الحرية لي الانتفاج بمكسسه 
والتصرف فبه بالناجير من ينساء وبالاجرة التي براما ٠‏ ان هذا الاقتطل اع 
من سلطات الاك على ملكه قد حدث الصلبحة المستابر ميك كنب الاي 
اسلطات على ملك غيرء لم يكن مسن شان الحدق الشخصي في الاصل ان 
بولدما ٠‏ ولم يعد للمالك في حقيقة الامر وى الحق ف اتخصيل الا 
قد أصبح من ذوى الرواتب الثابته كل شهر * 
المستاجى فقد اأصيح انتقامه بالمن المؤجرة هبه بام ٠‏ ولهقا ييف 
إن اللمستاجر طلبنا رامين ايجار القار ان ينيبي هزايا الحق العيني « 
وليدء الاسباب ذهب بض الامائدة للعنبين شرح أمكام قوانين اليجار 
زالخاصة) إلى ان تأبير العقارات الخاضمة لهذ الأحكام يستير من فيال 
سال التصرف ولذلك لاتعبت أهلية التاجير الا لمن كانت له أعليسة 
التصرف في خموص هذه المقود م * 




















اخامسا ب تمس عقد الابحار عن غبره هن قود 
: - فاذ كان الاار من النقره التي ترد 
انه يخطف عن البيع الذى برد على اللكية فيه المتكية. 
ى »كما يختلف عن العقود الثي ترد على عمل الانسان كعقد العمل وعقد 
اللقاولة ٠‏ وهو يختلف عن المقود اد الايوجد فبها مقابسل كالعارية , ويختلف 
أيضا عن الوديعة لان المودع عنده لايتتفع بالتي؛ كالمستاجر “ونا كان اللستاجسر 
يلعزم برد الضي: ذاته في تهاية الايجار فائه بذلك يخخلف عن القرض الذ لا يرد 





















القتوض الشبيء ثاته . بل مهاه 
لزيد من التفاصيل راجع مؤلف دء دعضان ابر السموه ‏ للصدر السايق 2 
اسن 1ى ونا بننما + 
0 


المقرد المسسناة إ 7002 


ب ا 


ارمع وضوج خصائص عفد الايجار فقد تدق التفرقة بينه وبين بنض انقوف 
الاخرى لدربية يصمب مميا تحديد طبيعة القد ووصفه ٠‏ ولي هذه الحالة 
نتور مشسكلة بعرفة ما هو العقد الذي تراج + 

وقد يكون من الفيد اولا الرجوع الى الوصف الذى اعطاء الطرفان اللنقه حيت 
يجب أن يعرفاءقبل غيرهما ما ارادا عمله ٠‏ ومع ذلك ينيقي الحذر ودعم الاخة 
بهذ الوصف كامر مسلم به «ذلك انهم قد يخطنان في الوصف وقد يشفيان ‏ من 
لمق ٠‏ ولهذا يجب الاعتداد بالرصف الفملي ٠‏ وتخضع المتكمةي. 
تكبيفها للمقد الذى بعر علبها لرقابة محكمة العنبيز 0 * 

اوتعرض فيما يلي للشمييز بين الابجار والوديعة والعارية رعقد العبل وحسق 
المنتهع ٠‏ أما التفرقة بين الايجار من جهة والبيع والقاولة من ببهة أخرى فسوف 
لانخوض فيها نظرا لان هنا الؤلف يتطرق لشرح عقود البيع والايجار ولمقاولة. 
بتكل يسكن القالب من التمييز بينهما الى سه بسيد ٠‏ ومن الجدير بالذكر ان يعض 
الاساتذة العنيين بهذا الموشموع ذعيرا الى تمبيز عقد الإيجار عن امور أغسوى 
غير ها تقدم , من ذلك مثلا تسبيز عقد الإيجار عن الشركة , الوكالة » حوالسة 
الحق بمقايل .حق الارتاق (5) + 

















الايجار والوديعة د 

الإيداع «عفد به بحيل امالك او من يقرم مقامه حفط ماله الى أن ولا يسم 
الا بالقيض (1) ٠‏ وبذلك يغطف الابجار عن الردينة ».لان الامر الاساس إيحقد 
الايجار مو الاتتفاح بالعي ببيسا يكون هنا الامر في عقد الرديمة هى حفط الشنيم 
المودع ٠‏ ولهذا لابدقع الوديع أجرا , بل من الجائز ان يتفق مع المودع ان يتفاضى 
ع الاجر عن حقطه لود م الوديع برد الوديعة الى المودع بسجرد طللبه 
(1) د اتوقيق حمن فوج ب الصفر السايق عن 010 -. 
(5) كزيد من التفاصيل راجع د رمضان ابو السعود المصدر السابق نص 85. 

اد سمين عبد السبد ثتاقو ‏ اضفر السابق ص 17 + 

اد» الستهورى ‏ تقد الإيجاز ب المدر السايق ب ص54 400 -. 
63 م 403 مدني عراقي وانظر أيضام 14 مدتي تصرى بم 15 موجيسات 

وعقره لبناني ‏ 
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إلا اذا ين مسن السقد إن لابين هينه 
اف شر ست الغ لالد ين مسقم لروي ‏ وردان يدوم اللو 
ينسام لحني لفل أي وت الاانا طهر من الند ان الال سه عين لسلحة 
اودع (1) اما السسشاجر فالاضل 420 ليزم يرد المين الكؤجرة ا د ا 
ااي برد العين المؤجرة ال ب 

وعلي الرغم من هست الاختلافات الإساسية بين النقدين نان من المتصور 
إن ييختلطا مع بعضهما في يمف 








تخسه للعرض على الجمهور في مقابل مبلخ 
ممين مل يمتبر أيجارا ام وديعة لهذم الممروضات 6 
قفنت المحاكم الفرنسسية في يس احكامها بأعتبار العقد وديعة ‏ وفي احكام أخر 
ياعنياره ايجاذا توفي احكام برها باتباره تقدا غير سممى ‏ والامر يكوقف في 
الواقع على مااذا كانت ادارة العرض تلتزم بحفط الاشياء للمروضة ام انها تر 
اللكان لصاحب الممروضات يحرسها بنفسه (5) + والند الآخر الذى أثار تسر 
امن غيره جدلا في الفقه والقضاء مو العه التعلق بالزائن الحديدية في اللصارف 
التي شضاع استساله الى الان ٠‏ وحان الرا الساله في النقه والقضاء ينعي السي 
اعتبار هذا العقد ايجارا للخزانه (4) «ومناك داى آخر ينعب الى اعتياد مسلا 
الفقد وديم على, اساس ان النزام اصرف بالحالظة على الخزاق العزام جؤعر 
ولو كان الصرف مؤيبرا للخزائه لكان الزدمه بالمسائطة عليها العزلما لوئيس 
ني مين ان العسيل انما تعاقد مع المصرف للحصرل على هذا الالتزام (ه» * 
ويلاحظ استاذنا دء عدون العامرى بحن ان هفا العقد ليس علد وديعة 
عادية وانما حو من قود الحغط الهنية حيت ديف الفنخض الوذيعة فلايورة خرقه 


















زم انظر م974 سدئي عرقي .م +75 مدثي مصرىءم 1١‏ مرججبات وعقود ينان 
:5 د سعدون العامرى - المصدر الساء 
9 5: .سير غيد اليف تتاقو- للشغر السايق عن18 ٠"‏ 
4 5- الستهورى ‏ المصدر السايق ‏ م51 ,د عباسي الصراف ب شرج طقف 
ابيع والإيجار - مطيعة الااني ‏ يقفاد ب 1009 سن 514 

ا شرح عفد الإيجار ‏ سن4؟ * 
وه امستهررى ف أيه الخ شار اليه فوؤلقه الرسيط بجا فق ٠١‏ سصلااة 


سس 94 








10 








اله كماحب امراب (الكراج) بالنسبة الى السيارات التى تودع عنده , واللصسرفٍ 
بالنسبة الى الخزاته كبا الاحظنا +210 


ان جانيا من النقه اللصرى (5/ ساول الجمع بين الاجامين فتهسبٍ 
ت يجب ان تطبق عليه 





الى اعتبار هذا النقد مركا من الايجار والودبعة » 
احكام الأبجار فيما يعمل بالانتاح العا وماة القد والاجرة » واحكسسام 
الرديمة فبما يتعلق بحغط الخزائه وحراستها ,ذا تمارضت الحكام هلين العقدين 
ويب تقليب احكام الوديعة لان الفرض الاسامنئ من العقد عو الحفط في حيسن 
م يكن ايجار الخزانه الا وسبلة,لتحقي ذلك الكرض .+ بيئما اه راى اغسسر 
وب اعتبار هذا العقد غير مسمى تطيق يشانه اكام المقد القريب اليه «وهو 
مسا عفد الإيجار 500 

وقد حسم الفائوت اللبتآني الخلان حول هذا الموضوع أذ بما اتجه الينه 
الرئى من قبل في طل القانون الفرئسي , معتبرا ان قواغد الإيجار هي الني تلبق 





انصت الادة 5050 9 على ان (( الردا اي يسيع 


في المناديق الحديدية عن سلامة الصناديق الماجورة 6 * 








واد صفيج سير يضر هانمي 1:6 

(5) دء محمد لبيب شنب المصدر السايق ‏ ص 504 

75 مامش ا وكلقك ين :9 
قرج - الممدر السايق معن 





كه 
6 د+ رمفان ابو السعود ب الصدر السايق ع +3 
(5) د توفيق حسن فرج ب الصدر السابق - مس58 أ 


لذن 


- الأبجار والعار 


## #اتولم شان التوجينا ب الإ يوق مسر مدي 
عرض علا ان وده ينلد الآسفال يلا تقر طروي يونين بي دوافتق يرسق 
العارن احق ولج فن خجذا نس انها انية نين ره لفح لت 
يتفي عنها عذا الوصفت رأشترط مقابل للانتفاج قفست وصفها باعتبارها عارية. 
وسرت عليها احكام. الايجار , وتختلف المارية عن عقد الايجار في إن العقد الاي 
عقد رضائي في حين ان العارية تعدير من العقرد المينية الني لايكفي التزاضيي 
لانعتاتطا بل لابد من الفيض لتماتها ٠‏ وبي ذال فان كلا من لايجار والعار يب 3 
يتمتركان في ان الغرنى منهما عمو لسدين الس 

بلتسي: الاجر او لماو ٠‏ 





زر لاطي 








أجر او المستعير من لانت شاع 


ادعلى الرغم من وجرد ذه الفروق البينة بين الايجار والمارية إلا إن اليس 
قد يحبل, يتما في يعض الحالات التي كالبت مدارا لتقا والاشعلاف بيسن 
الساتقة القانوق م 


امن ذلك منلا حالة ما أذ بزع ص منزلاؤاستيقى لافسه حق السنكن فيه 
مدة مميئة يمد ابيع الى اذا بأ شخص الاخرارضا استيقى لنفسه قينا حق الصبيد 
عنلا + فهل "تنبت هذء انتوق يناء على عق عارية دون مقايل .ثم انها تعبسات 
بناء غلى عقد ايجار بمقابل ؟ يدهب جائب من الفه الى ان العفد هنا يمتبر 








لان مناك مقايل للانتاح خصم من ثمن البع (5) «ولكن الفقه اريت يميل الى 
عدم اعنبار التقد ايبارا ا إترني على اعتباره كذلك تفرؤازة لبي قوانين يجار 
المقاز وما يرب على ذللقا من امندلد فانوني اللعقد © وكذلقة يعتب المقد بيس 
افق واللمن فيب مكون سن متصرين أحدمما إسامي سو البلغ النتدى التشسق 
عليه والناني ثائوى هو السكن بلمنزل والاستفادة من حق الصيد لمدة مميئة 609٠‏ 





07 46176 ندتي عراقي . 

(1) الستهورى ب عقد الايجاز ب المصدر السابق ‏ م 51 
د< سفيمان مرفس - شرج عند الإيجاز ‏ فق؟5 ٠‏ 

80 دا مسمير عيد السدية تتاو ل للصبدر الا 





الصالة 


1 


ولي بسض الالات ند تفوم الجهات الرسمية يتأجير قطعة ارض لاحد الاندية. 
متلا لاثامة ملعب رياضي باجر رمزى او ثانه »ري هذ المالة لالكرن بسسسو 
أأيجار حتيقى. نطرا لنخلف الاجرة وانما بصدد غارية ٠‏ ويعثير العقد هنا عاريسة 
حتما ولو سماد الطرفان أبجار ٠‏ وكثيرا ما يئع هذا بين ينض الاثرياموالجسبيات 
والهيثات الخيرهة ٠‏ حيث يتبرهون بأماكن تخسمس لاستسال تلك اهيثت في 
اتحقيق بعض الغراضها ويحررون عقودا يذكرون فيها انيم يزجرون تلك الاماكسن 
داتهم تناؤلوا عن الاجرة التي قبضوها لدة لويلة - فالمقد هنا ينتبى في حنيتف 
عارية وليس ايجارا (1) * 






+ - الإيجسار والتمسل ا 


عقد العمل هو (ياتفاق بين العامل وصاحب العمل » يلتم فيسه العام باداء 
الاجر المنفق عليه اللمامل )) +(1) وعلى هذا الاساسس #المتصود بالمامل مسي 
الناحية القانونية (( كل من يزدى عملا لقاء اجر «ويكون نابما في عملسه لادارة. 
ونوجيه صاحب الصل الذى يقصد به كل شخص طبيمي اد معنوى يستخدم عابلا 
ا أكثى لفاء اجر (5) *والمسل ينتلف من الايبار كنا هو ظامر قي انه 
الايقرم على الانتفاع يي «بل بخدمات العامل «ولسم يسئع هذا القاتون الفرنني 
من اعتباد العمل نوعا زه الايجار »هر ايجار لممل العايل على اساس نظرسسرة. 
اقتصادية كانت سائدة في بداية القرن التاسح مشر عند وضح التقين الفرنني - 
يعتبر العمل على اساسها سلعة يجوز تاجيرها كما تؤجرالاشياء غير أن هذه 
النشر لم يعد له مجال في الوقت الحاضر سما لوجي انفصال عقد العمل عن عقلد 











(1) انظر ده توقيق جسن قسرج ب المصدر السايق ب من 59, د+ الستهودى ‏ 
الوسيظ ب بن افق © + 

(5) +9؟ من قانون المسل المراقي الجدديد رقم ١‏ لسنة 16417 وقد تصسستع 
لثادة 41/4 من القائرن مدني المصرى ((عقد المسل مو الذى يصسهد ثيه 
اعد التعائدين بان يسسل في شمسة الحعاقد الاخر تمت ادارته او اشرافه 
نقايل اجن يتمهد به التماقد الاخر )0 < 

(5) ب إف؟ من قاتون العمل العراقي الجديد رقم 1/0 لسنة لإاة1 





ود 


الايجار باعتبار ان اسدصما. يرد 


على عمل انسأن بينها يبرد الآخر على الانتفاع 
بشي 007 


ومع ذلك لازال حناك ميال للعبك ني معرنة طريمة بنش النقود رل انه 
يقزة #ل ام عازه الجا “فلك استين نمب مركب ببالقها مسن صاعيه 
امركيات لتقل امنمة. أل يمتب المقد واقما على عمل السائق او على الانتقفاءع 
يارب ؟ بق الأسغاذ السنهزدق ان النيوة :عدا بسل ساق ليون نسلا 
عاد مك صل + قاطت شرك موعيله مي سياف تل إن إسطية مرعوبة 
يسشفلها لتقل على ان يسلي للشمركة ربحا معينا وباقي الارباح بأغد, لنقسه , 
فهسل يستبر هذا الاثفاق علد عمل ويكون السائق ماعلا لدى الصرعة دام اباو 
ويكون السائق مستاجرا للمرية من الشركة ب 


بقعب القضا؛ الفرتسي ان الاتفاق هنا عقد عمل ٠‏ لان صلة السائق بالشركة مي 
اسلة التابع بامتبرع» واج السائق على همله ضر الفرق بين ابراه المرية وماينضة 
السائى اللشركة قهو اجن يتنير وهذا مألز في نقد السق (00" 

أوغلى كن حال فالاساس الذى يجب اعتداد. لمرقة طبيعة العقد ول (السها 
عفد عمل أم أيجار ينجلى فيضرررة مراعاة مد ما بيكون اللشمركة أو رب المسل 
من سق الاشسراف والتوجيه . فاذا كان للشمركة أو دب العمل مثل مذا الاشراف 
رالتوجيه بم ينضوى تحت منهرم عقد الل والقصود بالعامل كنا بصعد عقسه 
عمل ,لما اذا لسم يكن لهسا ذلك كنا يمد عقد الايجار 60 * 











(1) د سمير عبد السيد ثناقو ب المصدر السايق ‏ صن 38 2 

09د السستهورى ‏ عند الايجار _ دار الذكر للطباعة والنشر ‏ الصدر السايق. 
0000 

(5) انظر : د + سسعدون العامرى - اللصدر السايق ص 72 ٠0‏ 


4 


ايجار وحق الاتتفساع 

ينسبه حق الننفع حق المستاجر من وجرء 'كثيرة , فكل من المننقع واللستاجسر 

يشقع بشني لا يسلكه ولدة مميئة + الا ان الحقين يختلفان أيضا من وجوء كتيسرة. 
امسياع 


)ان أحق المستاجر حق شخصي . آنا القع فحقه عينى , أويتوتب علي ذالساك 
أن المنتفع يستطيع ان يرهن حقه رنا وسبيا + أما الستاجر فلا يستطيسج 
ضيه 

(1) حل التتقع ينقضي حدما يموع , أنا سق لسعاي + فيورث عند الالقائسي 
العقد على عدم اتصراف اثره الى وذلة الستايسن + 

() حق النتقع قد يكون بعوض ار بغير موشى , أن حق المستاجر قهو بعري 
فائسا 

(ة) ان حق المنتفع يكرن مصدده اى سيب من اسباب السب الحقوق العيتهيسة 

بة ووضع اليد وغيرها عدا البراك آنا حنسق المستاجسي 





إره» أن حال الانتفاع لإينذ يسو التزاما عاما على عاتق مالك الرقبة مسو 

لك صاحب حَق: الانتضاع يستمع بالشيء . لما عقد الايجار فآ التسزام 
اللؤبر بعمكين المستاجر من الانتفاع هو التزام اليجابي يقتضي ان يمتمسي 
اللؤجر بتمكين الستاجر من الانتفاع بالشيء الجر طوال مدة عفد الإيجار + 
وعلى الوغم من هذه الفروق الواضحة فان الايجار يلتبس بالانتفاع في ينضسي 

الات ا 

١‏ الإيجار لدى حياة المستاجر قد يلتبس بح النتقع , لان كلا منهما لا يورت 
بل ينتهي بسوت المستأجر أو المنتفع ٠‏ على انه من المتغق عليه إن الايجار 
قد يكون لدى حباة المستاجر دون ان يكون له من ورا ذلك حق عيني على 
الشى؛ الؤجر لان طول اللدة وقصرها الاتأئير له في طبيعة المقد ٠‏ 














وس ادكو ال ووعيه وروي فير لا هد 
له فته الاعةة ان نه اردنت شكر بوي يتين فده 1د 
الخلط بينيا وبين عقرد ايجار المادية لانها تعطي للمستاجر عقا عينيا * 
كنج اليش جره الإتتيد اهنا اليبو رده ببق لانن انين 


تقل ال لودل عي سكت عير :اللي ييحن بود تعنم 0م 











ابصا التظيم تاونس ند الاجر 
انظ المشسرع العرلقي عفد الا 
القانون المدائي . الا اله انط 





ار كما اسلفتا في مواد 415-06 )مسن 
الى التدخل انه في ذلك تتمان الكثير مسن الدول 


لوضع قواعد قانونية خاصة تنطم اللالة بين الؤجر وللنتاجر وتسستجيب لكتيي 
من امتطلبات الاقتصادة والاجسامية 


وعلى هذا الصعيد صدرث في العراق الكثير من الفوانين . كقانون الايبسار 
والاستنجار رقم (51) السنة 1145 ثم القاتون رقم (6+) السنة 1148 تقاتسرن 
عرافية اجارة المقار رقم 59 السثة 1846 رقائرن الند قانون سراقية لسارم 
النقار عن الارقاف رقم (1) السنة 1840 + تم صر بعد ذلك مرصوم مراقسة 
اجارة العقار رتم (ةم السنة 1605 فالتائون ريم 9ع لستة 1501 اذى 
الثي بموجب القائون رقم (3) لسن 1888 (6) -وكان اخر عدء السلسلة مسن 
التغييرات القائونية قانوت تنظيم 














ار النقار رقم 





3 لسبة 185 رتمديلاتية 








ارام ذهو عد يمل اللسحتكر سفا مينيا في الآرش الممطكرة ويج مادة ملس 
رفي خرية يقتي استصلاحها هدة عأويلة. 

وقوه السهرري عله بلأييار د روي انلق ديد 
اده تاغر - امقر السايق - مي 270 
ده رفضان ابو السعوة - الضدر اسايق ب من 90 > 
يد الوي_ لصتير اسايق ميف# 2 

() ده عصمث عبد المج بكر . الى النزعا الاجتماعا في تطور عقد الابيجسار 
(دراسة ملارنة) ‏ رسالة ماجستير لي القانون مقسة الى كلية القانون نسي 
جام بققاد 1895 اس 56" 








لك 





أن من اهم صفات فانون ايجار الس نرائه يفيد حرية ا 
الاجرة ,ركذلك يقرر الاتداد القائوني لعقود الايجاد مويضع إسبابا مميعة 
ألتخلية «والقراعد التي يضمها ني هذا الثمان تعد من التظام العام ولا سوق 
الثفاق على عكسها ٠-‏ ويلاحظ .اذا لم يوجد حكم بخاص له قانون لسار 
العقار فيان سكام اتقانون الماني عي التي يجب تطبيقها ,لان قانون اإيجار العقار 
لايحتوى كما هو معدوم على كل النواعد الوابنبة التطبيق بصعد الايجارات "لمق 
فان القانون اللدئى يطل منطبقا خارج كل الحلائ التي يجسل فيها التعارض ٠‏ 
افقلا عن كل م لايعرض له قانون ايجار المقار بالتنفيم ٠‏ 











2 


وقرارات مجلس قبادة لثورة امتلقة بإبجا الما ر. ثم درن قرارات مسن 
مجدس ليادة التودة توقف العمل به لفاية 1118/9/9 واعادة اصل بالقوائيين 
السايقة خسلال اللدة الذكورة 





وقد وجد أن ا(لضرورة تقضي باعادة النطر في القراعد التي 
السايقة تعقيقا لاغداف الثر, 


عليها القوانين 
التشاء على الاسندلال وسيل المشاكل الاجتسامية 
طبنا لقواعد المدالة قشمرع القانوت رقم 9م السسنة 1108 الذي يني على سني 








تحديد حقوى المؤجر والمسحابر وتحديد التزاماتهما تحديد واضحا كنا يني علبي 
المواته بينهما ألم كل طرف يعدم المساس يحفوق الطرف الاخر . ومبسيع 
استقلال الؤبر ساية المستأبر اللحة اللسككن ,ومنع استقلال المستاجر لماجنون 
استخلالا يشرى ابه على حسساب مزجن ا 


وا مبسض زمن طويل على تاريخ نقاذ قانون ايجار العفار رثم (410) لسسة 
في 1114/1/1 حتى تعاقبت عليه التعديلات المشيقسسة لاحكامسه 
حينا والوسعة نها جينا اخر “ومن التعديلات ما أضاف البايا جديدة الى اميا 
التخلية التصرص عليها ف اقانون رمنها ماجاد مفسراالبع احكانه تمتها ما منع 
حق طلب التخلية لاشخاص لم يكن لهم من قبل الحق في طلب التخلية ونيا 


ما نصى على وقف تنقيذ أحكام تخلبة الدرر التي تشفلها عرائل المسكريين صرف 


النظر عن اسباب التخلية 059 + 








(1) رابع بحثنا الموسوم ‏ ملاحفلاك في ثاتون ايجار المقار رقم لالم السنة 81/4 
المعدل ‏ منضور في مجلة العلوم القاتونية التى تصدرها “كلية القانون جامة. 
قباد المجلد السايع ‏ العدد الاول والثائي 198 ب ص 55 + 
كام الشيخ جاسم قواعد ايجار العقار  ١‏ طبمة الجاحظ ااا 
4 

(7) بحا الشناد اليه سايق ع 558-- 25598 


0 


الباب الاول 


لكان سه ليسا 

ص لاو بي اقطيد »و يوضر الالنق واف سين 
رظي "لجل فالسييا + لا كانت مله الاركان قد قصلها البوع تكسي 
اكت اي 00 الله يتسة' هيه , واه يبري بسر ين ل عدت 
لي التقرية المامة للاعرام وانسا تقرضش ليته الاركان ذا 
جديدا يخس عقد الإيجار «فبالنسية لللمبي في عقد الإيجنار 
انمد ان عناك شيينا جديدا يمكن اضاهته ف عقد لايجا . لالف تكعني بالاسالة 
الى نظرية السبسب في النطرية العامة لازام بويمتتفناها يكرت لجار نشاف 
اذا لم يكن لسه سسبي | كان لد سبي لكت بنخالف لانقام العم او الاداي مشاق 
لك قد أبجاد منزل يقست امدادة لاعمال فين بشروعة ,كالدمارة أوالقماز قا 
أستبجر شخص منزلا بقصد اعداده لثل هذ امراش كان النقد بالملا - وفيا 
هذا تطبيق للفواعد العامة 


يويد ما سبق درامته 
كان في ذلك عستا 











أما بالتسبة كن التراضي في عفد الاببار فهو محض تطبيق للقواعد العامة , 
ومع ذلك فترجد بثسائه بعفى الاعور التى لبد من الاشارة ليها * 

ييقى لدينا المحل في عقد الايجار الذى بعد مزدوجا , فمحل التزام اللؤجدر هو 
القمة التى يلتزم بتمكين المستاجر منها , ومحل التزام الاجر هر وفع الاجر 
( اكتف علبها و القردة بموجب أحكام قانون ايجار القار ‏ الى لمؤيى - وماد 
الالتزامين يرتيطان بمنصر مهسم عمسو لدة حيت ان عقد الإيجار يعتير مسن 
التقرد الؤقنة ويس كعقد اليم الفى يجب ان يكون دائميا ٠‏ 


ويساء على ما تقدم سنعرض الدراسة اركان عفد الايجار بالشكل التالي 2 








الفصل الارل 0 :ل التراضي في عفد الايجار 
الفسل الثائي .أب الاجسور 

الفضل الثالك ‏ : الاجسيةء 
الفصل الرايع أ هلةالايجاوء 


2 





القفصسسل الاول 


التراضي فسي عقسد الاب ار 
الاججاد كنا لاحطها من اللوة الرشاية. .يتريد وياب جبالر النخنوة 
الاخرى وجود التراضي بين التعاقدين اي يكرن بعلاقي ابادتني 
فين ايز الصاح توا نيا ومده يبي وميد رايد دور حل دنا 
اش السبير سها الال الغارجي ٠.‏ وقد يكون بير من الراة صادرا مسين 
طرفي اعفد لو ممن يمثلهسا ٠‏ حيث يتم التعاقد بطريق النياية - 


ان التعبير عن الارادة لايد 


* ووجود 








يتضمن تطابق التعبير عدن الايجاب والقيرل ٠,‏ 
بحيث يكون عضمون التمبير.واحدا , فلا يخطفان في أمر من الامور , ولكسين 
ذلك لايمنى وجوب ان يتضمن الابجاب والقبول جبيع الففاصيل ٠‏ بل سي 
الا ييختلف اللؤجر مع للستاجر بثسان هذه التفاصيل ها دام 


التراشي قد قم 
بشان المناصر الاساسية للايجار 


اقتطابق الارادتين يجب ان يتم بحسب الاصل 
آقبما يتعلق بماهية الايجار والشي» الؤجر والاجرة رمدة الايجار زم 

ولكن وجرد الرضا لايكفي وحده الكى ينعقد الايجار صحيها ».سل يفوم اق 
ايكون وضا كل من التماقدين سحب خاليا من السيوب - وه العيوب بسي 
اتجعل العقد موقوفا هي الاكراء والقلط والقين مع التفرير ٠‏ اما الاستقلال اانه 
الايجمل العقد موقرفا ولكنه يجيز للمتعاقد ان بطالب برف الفين عنه الى الحه 
المقيول وذلك خلال مدة سنة من تاريخ ايرام النف + (9) 









إزا) د شتيب للصدر السايق اش 597 -. 

(1) د+ المامريهبالتصير النايقسن 74م 117 188 مدثي مراقي * المزيد 
من التفاصيل داجع : ده كمال قاسم ثروت المصدر السايق ‏ 54 رما 
ويا 
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المبحث الاول 


الاهلية في عفد الإبجسار 

لك يكون الرضا صميما يبب ان يكون كل من الجر والمستائير متمتما 
بالاعلية اللازمة لابرام عقد الايجار ٠‏ وقد نصت على ذلك الاذة (059 مسن 
القانون اللدثي العراقي بالقول (إز يشترط لانعقاد الابجار اهلية الفاقدين وقسيت 
العقد .بان يكون كل منهما عافلا ميا وبسترط لنغاذه كون الماندين عاقلين 
غير محعررين كون المؤبر مالك لا يؤبجرء أو وكيلا للمالك أو ولا عليه )4 > 
ويبدر من هذه الادة (1) ان عقد الأبجار الذى يبرّنَةُ صدير ير يرا ان البييلق 
سن السابمة كاملة او المجنون جنونا مطبقا (5) يكون باطلا لان المجنون والصغير 
اغب المميز ينا الأهليسنة 





والسقينه 





أما عقود الايجار الت نبرنها الصفير المميز وأين في حكن (1. 
وخر النغلة ) فسنحقد مرقوفة على أجاذة ولبة آر ونه في الحدود التي يجسوذ 
يها للولى أر الوصئ ان يبرم عقد.الايجار ابتداء نيابة. من الصخير ذلك لان عد 
الايجاد هو من عقود الادارة الدائرة .بين النفع والضرو +(05 

رما تجس الاشارة:اليه هنا بان ناقص:الاهلية في القانون للصرى يجوز له 
بالتالي أمارة مسذه الامرال في بض الحالات ان يتصرف في لمراله ويجوذ له 
وتاجيرها ين ذلك ببلوع الضبي السادسة من عترة وكان كسب .مسن عملسه . 

ت يضبع بمقتضى الادة (15) من قاتون الولاية على امال اعلا للتصرف فيا 














(1) التي يذهب بض الاسائفة ((د٠‏ العامري ‏ الصدر السابق ‏ ص ٠١‏ )» الى 
المتفاد بأن للشرع العراقي لم يكن بحاجة الى ذكرها لانها لاتعدو ان تكون 
تطبيقا للقواعد العامة في الاصلية'+. 

(6)أما تصرفات المجنون في حالة افاقته فتكرن ممتبرة وعليه فان بود الايجار التن 
رمه خلال فترة اقاقنه تنعقد منحيحة لان تعرفاته المذكورة تكون ينكسم 
التصرقات التي تصدر من الشخص العاقل.٠٠انظر‏ م ٠١‏ مدخي عرقي ؟ 
د كمال قاسم هرت للصدر اسايق من 18 م رقم 0064 

من 386١‏ ده الصراف ب المصدر السايق 59 ذء العامرى -#الصدد اسايق 
ع اوه 











لك 


إيكسي من ابر ف غيره ‏ يشرط إن لايتيدى ولر 
امن مهنته او صتاعته فاذا اشترى من ابر 


التزامه حدود المال الذى يكنسية 
به سينا يصلع اللتاير .كان له حبق 
بأجيره ٠‏ اذ عو يلك بيمه ومن يمك الاكثر هملك الال + كنا شق لاديف 
عن فاتوق الولاية على الال لممرى .ملسي لق (وللقاسر الزن ان يباقن امال 
الادادة ٠٠‏ الكن لايجرذ ان يؤجر الاراضي الزراعية واخبالي لمدة تزيد على سسنة. 
الا افت من الحكمة او من الوصي قينا يسفكه من ذلك )6 





اذا اكعل الصغين المميز سن الخامسة عصرة من الغم ٠‏ افيجرق الوليه سد 
المصول هلى ترخيص من المنتكنة ان يسلم الغير مقدار من لمراله ويلذن كلس 
بالجازة (القفرة الادل من ائادة (44) مدي عراقي/؛ ويمتبر الصغير بالنسبة 





اللتصرفسات الداخطة تنعت الاثن بمنزلة البالغ سن الرشد ؤم 94 مدني عراقسي), 
وبلتالي قان عقرد الأيجار التي ببرمها الصنفير الاذون تعتبر صحيحة وناقذه ولا 
تكرن موقرفة على أجازة الولي الا اذا تجاوذ الصخير الحدوه التي رسبها لله وليه 
قاذ كان اذن الولي مطلقا فائه يجوز عندما للصخير ان بيرم الابجار دون ان يقيد 
بسدة لما اذا جاء الاذن مقيدا كما لو لذن للصغير أبرام مقره الابجار لمم لاتنجارق 
سحين مثلا قاذا أبرم الصخير عقد الابجار لد مس سترات فآن الايجار الست 
النالتة والرابمة والخامسة يكون موقونا على اجازة الولي 01 + 











0 د+ تتاغوب اللصدر السايق ص 56-58 

11 ميرف لمكن واه الصريف ب اكه الصاح من 1004 كل يا كني 
يؤدى الى انه لالبحق لذلك الولي الفيام بالاعمال التي أذن للمنشغهيير 

0 ااموال الصخيز قاذا يرما مع ذلاك فآ 








الفقوه المسماة [ 962 


هذا وقد لصت العا ( اولا - أ) من المادة الثالئتة مسن 


قانون رعاية الفاصر ين رقم 8/ السسنة +984 على ما يلي (ويعتير مين أكم 
امن المنكمة كامل الاهلية ) (1) * وهنا يعني ان 








الخامسة عشسرة وتزوج 
عقو الابجار التى يبرمها تن اكمل الننامسة عشيرة من عمره لان له بالزداج من 
أقبل المحكمة تعثين صسميطة ونافذة ٠‏ ومن القارنة بين النصوص الواردة سي 
القانون الدني وقاتون رعاية القاصرين يتضخ إن الصفير الذى اكمل الخامسة 
عصرة وتزدج باذن من الحكمة يعتبر كامل الاهلية ؛ يصبح له الحن في التصرف 





بكامل امواله قتكون جميع تصرفاته صبديحة ناقذة ومنها إيجاراتة “اما الصغيير 
الذى ياذن له بسسارسة التجارة فيعتبو بسنزلة الباللخ سن الرشد في حسدوه 
التصرفات الدائخلة تحت الاذن , إلى انه يتمنع بأصلية كاملة في تلاق هته 
تله .- 


(1) وتصت للادة العامنة من قانون الاحوال الشخصية رقم (1/848) السعة 18806 
المعدل على ما يلي : ((إذا طلب من اكمل النخامسة مشمرة من الممر الزواج 
فالقاضي ان يأذن به اا ثبت له امليت وقابليئه البدثيه بيد ننوافقة ولقه 
الشرعي فاذا اننع الرلي طلب القاشي منه مراققتة خلال مدة يمد حهالنه , 
فان لم يعترض أر كان اعتراضه غيسر دير بالامتبار اذن القاضي بالزواج )) ٠‏ 
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المبعث الاول 


مسن السسه الحسسق فسسي الإيجسار 

إولا د الال ٠‏ ومالك التي» باعتيازه يستطيع التصرف بذاك الثنيء بتيمة 
اوما يترتب على ذلك من انتفال ملكبته فهو يستطي من باب اول ل ييؤجره الى لذ 
يكن الغير من الانتفاح به ٠‏ ولهذا فان امالك يحق له ان يؤجر ملكه ويكوث عقدم 
مسديحا ناقةا طالا كان بالا من الرضد وغير محتجور عليه ,لان من هملك حق 
التصرف يملك نحق الادارة كنا تلم + وكما يكون الشنى: مملوكا لششخص واحلة. 
فانه من المكن ان يكون مسلوا لأكثر من شخص واحد وتكرن في هذه الحالة 
ازا» ملكية شائمة "كنا لو اشتري عدد بن الاشخاس هقارا قان كل شيقص منهسم 
اسسبج مالكا على الفيرع . 

وقد عالج الفاقرن المائي العرافي هنا الموضرع في عدة مواد حيث تصست 
الاذة 0971 منه على مايلي :- (زيجوة ايجار المسة الائية للسريك او غيرم) 
كما كدت هذا الحكم الفقرة الثالثة مزال 19+ هم يقولها : (رويجوذ للشريك 
على التسبوع ان يؤجر حصته الشائعةالشريكه او الفين شبريكهم) .. 

ان حت امالك على الشيرع يتقيد بندم الاضرار بباني الركاء كنا انه ينقيه 
من ناحية أخرى يما جاه في المادة ٠١34‏ ف 1) مدني عراقي التي تقضي يان +. 
( تكون ادارة الى الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد ( 
ذلك وما يستقر عليه راى اصحاب القدر الاكير من الحصص في اعبال الادارة 

.يكون ملزما للجميح حتى الاقلية التي القت هذا الراى )» ٠ )١(‏ 

اريلاحظ جانب من الفقه المصبرى بحق (5) بان قوانين ايجار العقاد ها 
غردت مبدا الامتداد القانوتي لمقود الإيجاز بالنسية للماجور السذى يع 
الاحكام حذه القوائين ٠‏ رهذا يعني ان الاغلبية اذا قامت يتاجين العقار للها 




















20 ٠نظ.‏ في ذلك .+ ككمال قاسم ثروت - المصادر االسايق ‏ ص 74 وما بندطا. 
ده العامرى ب المصدر السايق ‏ ف 5151511 + 
48 د+ زمضان ابو السمعود ب المصدر السايق صن 115 





لذ 


اسنة وحدة , فان هذا المقد يستد الى اكثر من ثلاث سنوات اذا لم يوجد سمب 
من آسباب التخلية التي نصت عليها قوائين ايجار المشار او كنا تسبي في فصر 
قوانين اليجار الاماكن ٠‏ 
ثانيا ‏ الإيجار الصادر مين له حق الانتفاح بالشيء 

ملك حق التقة تا 

اق التقمةاححق ميتي يول ساحبه استسدال الشسيء المتتفع به وتواصه 
والاسنيلا: على تماره مدة انتفاعه به (ام 1595 مدني عراقي ) «لان القانون الدني 
يجين تسليك منافع الاعبان عقارا كانت أم منقولا زم 1541 مدني عراقسسي 6 
وللمنتفع استفلال الشي؛ عن طريق تاجيره لاى مدة يراا برط الا نيد عن مدت 
ق الانتفاع ذاته فلا تقيد المنتفم عنا بمدة الثلاث سنوات التي يتقيد بها مين 
ايكون له الح في الادارة لان للنتفم لايدبر امال وانما يستغل حقا له وان كبساق 
بندة مجينة هي مدة حباته او لدة أقل هن ذلك ٠‏ ويتقيد النتفع هذا الحق موقوتا 

التي ببقي فيما حق الاننفاع قاللمساء 

اغا كانت مدت الانتفاع عشمر نوات جاز للمنتفع ان يلإجر الدميء لإية مدة بشتومل 
الا تجاوز العنسر سمنوات , وال تحاوز في الوقت ذاته حياة النتقم لان خح ق 
الانتفاع يي على كل حال بسك النتض ست قبل أنقضانلاجل (ولاء 14 مدني 
عراقى )* فأذا اجز النتفع الشي:لمدة عشر ستوات وبق حبا طوال هذه الاق 
أفان الايجاد بيثى قائما'متى اتقضاء العشمر سنواث آما اذا مات أبعد اتقضأء خمس 
سستوات متلا فان الايجار ينتهي بموله الزوال حت النفعة #ويبقى بالنسية اللمنتوات 
الخسى.التالية للرته موقوفا على اجازة امالك الذى عاد اليه حسق النقمة يموت 
المتتقع ( م !7 مدثي عراقي ).+ ديري الينشيراع بأن هده الاحكنام 
يتعطل تطبيتها اذا كان محل الانتقاع عقارا خاضما لاحكام قوانين ايجار 
العقار يسبب وجود الامتداد القائوثي في هذه القوائين ٠‏ حيث ليس هن 
المكن ان تنفضي الاجارة الصادرةمن المنتفع بأنقضام حق الانتفاح ,ويعتي 
























(1) د+ رنضان ابو السعود ‏ المصدر السايق اص 186 + 
ين 


انه لايمكن لفمتتفع أن يفوم بابرام مور 8 
سق الانتقاع ارا لأتدام عقرد الايجار ويا كاي 


على عقار يخضح لهدء القرانين قاس + 





ي- لايجا السو من ناطيح عق فو 


يصح أن يكون تمليك الدنمة فاصرا على م 
عدتي عراقسي1 #ويتحدد تطاحق الإسعس 
ناحيب الحق واصوته فى خاصة اهم 
اجيره للير واذا اقلم 
دع اللقد باطلا الورود, 
أصاحب حق لاستصال 


حق السكنى 

الاستممال ار على السكني زم 1510 
أل وحق السكنى بقفتر ما يسناج اليه 
0م 1535 مدني عراقي» ‏ فلا يسول 
تحبا حق السكثي الاستصال يتأجير عه للقهسن 
* عم حت لايقبل التأجير 01١‏ رلكن مع ذلك يج الوق 


3 أو حت السكنى أن ينزل عن ال ويؤبى الدسي. في حالنة 
رجود شرط صريع لو مبرر قوى 


اراد المشرع بهذا الاستتناء 





يعر الى ذلك رم 1575 مدني عرقي 6< وقد 
ان يدخل شيثا من الرونة يخظف من حدة بدا 
النزول عن الحق أو ناجبر الثشني؛ المحمل به اذا طسيرات 
ظروف على صاحب الحق تجمل التقيد ببذا البدا مزدبا ل الضيق والحرج كان 


يوصي شخص يسكن بيت لاولادة تسم يمر الزمن فيضيق بهم البيت ‏ أو يصيع 


فير لاتق السكناعم اد يتقلون الى يلد أخر قلا يتستطيعون سكنا ٠‏ فساذا طرات 
طروف اهن هنذا القبيل اق لصاحب الحق أن بتزل عنه ار يؤجر اليء المحتك به 
ولاشلك بأن تقدير وببوه كناية المبرر للتزول عن هذا الح يعد امرة متر كسا 


الذى يقضبي يعدم جواز | 














اضي الموضوع - 

لد تحتاج العار التي تقرر غلبا حن السكنى الى فصلاح «لذلك يلعزم ساب 
نذا الق باجرائه على انكون المبائي التي يقيمها ملكا خالسا له ينتقل اليووقته.. 
ناذا أمنتع صاحب الحق عن القيام بهذا الاصلاح . لللمحكية ان تؤجر السدار 
لشخص آخر يقوم بالاصلاج خصما هن الاجرة ويرد الدا في ناية الإيجار لصاحجيه 
أخق السكنى وام 1134 مدني عرائي) + 








20 5+ يفضات ايو السعود ب المصقر السنا 





7 


الالشا ‏ الايجار الصادر من الدائن الرتهن وهنا حيازها اس 
الغائن المرتين رهن حيازة ,مويجوز شمبنا للدين تاميناعلي دينه «ولدان هستفل 
على خلاف الك + ااتسعدزل الغلة. 





العين المرصونة وفقا لما اعت له .ما لم يت 
امن الدين ٠‏ وعلى ذلك يجوذ للدائن المرتهن ان يؤجن الذين عقارا كانت ام متفولاء 
على ان يخصم الاجرة من الدين فنستنزل لولا من القوائد والمصاريف ثم هبسن 


أضل الدين )١(‏ + هذا وقدا نت للادة 1568 أإقا!) من القائون لدبي 
السرائي على ان :ب (( يعول اللرتهن أدارة اللرهون دمنا حيازيا ٠-٠‏ وعليسه 


ان يدل في أدارتهمن العناية ما يبذله الرجل للعتاد +0 ع + 


ولي ضمؤء ذا النص يسعطيع الدائن المرتهن ان يؤجر الرهون لاى شنخص حمست 
لذا كان المستاجي هو الراهن لان الابجاد هو الطريق الطبيمي للادارة الاتعتلالة 
ولكن لما كان المرتهن لايملك الا حق الادارة «فلا يجوز له ان يؤجر اللرهون لمهة 
ولكن مثا الامر يصطدم سيدا الامتداد القانوتي 


تزيه على فلات سسنوات (0]. 
الإيجار الخاصة + وعلى 


المقد الايجار بالنسبة اللمقارات. الخاضمةالاحكام قوا 
على لدائن الرتهن ناجير هذه العفارات اللهم الا اذا تسم مذ 





هذا الأساني ي- 


الايجار للرامن ذاته (66 + 





(41 د الستيويق ب طقد الإيجاز ب للشدر السايق سن 2.106 
ابائظر ايا لثادة 1400 مدئي عراقي) * 

9 د العامرى ‏ المصدر السايق ب ص 904 

6 د+ رنضان ايو السعود ‏ الصدر السايق 01930 





دنا 


زابعا - الإيجار الصادر مسن الوكيل 


الوكالة ١‏ عند يقيم به ضخص غيره مقام نفسه في تصرف جأئز معلوم (م /850 
مدني عرائي) وقد تكون عامة كمائد تكرن خاصة (م 45١‏ مدني عراقي/» والوكالة. 
الخاصة مي الني تتداول عملا قانونيا ممينا ولا تخول الركيل صفة النيابة ال في 
مباشرة الاهور الحهدة فيها وما تفعضيه هذه الامور من توابع ضرودية رتسا 
الطبيعة ونوع العمل رالعرف الجارى ووم * 


وعلسى هذا يكوق | 
لايتجاوز الوكيسل الجرد. 





ار الوكيل صحديحا واقذا بحق الموكسل برط ان 
التي رسمتها الوكالة + قاذ وكل انالك شخصا 
م المين مدة ممينة صع | يجاره لهذه المدة ألو الئدة الشي .تفل عنها , امسا اذا 
مثد الركيل الاجارة المدة تزيد على المدة المحددة في الوكالة فان الايجار يكسون 
موقرنا على اجازة الموكل + ويجوذ للمستاجر الذي تماقد مح الوكيل ان يهو 
اللسوكل ميعادا مناسبا يجين فية النماقد ٠‏ نان لم تصدر الابازة في هذا ايساق 
اتحلل من العقد (م 044 مدني عراقي) “اما لذا كان التركيل سللقا سفوا مسح 
أيجار الوكيل لاية مدة يشا . ويسرى أبجاره في حق الموكل 08 * 














)تقس المسقر سن 2005 
205 التابرى ب الصدد السايق ‏ سن :798 مدء كمال قاسم روث لاقو 
السايق سن 9١‏ 


نا 


اللبعسث الثالث 
إفقيوه الواردة على التراضي في عقسسد الاتجسساو 


على الوفم من ان مقد الاجار ايند من المقود الرضائية لا ان هناك عتمي 


العقار يجب المؤجى بمقعضاها على التاجير بتسرط 


القبرد الراردة في قاتوق جار 
0 إليها النصرس القاترئية بهذا انان ومس 


عونين بمثى الشروط التي أشازت 
تنك الحالات :2 


دولا - نقل العاملين في الدولة او الاشخاص العنوية العامة - 





نت المادة (13) من قائون ذيجار العقار على هيلي زر يجوز لحن تقل مسن 
العائلين في الدولة ان لدى الاشنخاس الممتوية العامة اونسب للعتل في هدديئة اخرى» 
أن يشفل المسكنالذى كان يشغلة سلفة بررط عفسه الايجار السايق تقنها 


لبقا لاحكام هذ القانون على ان يتحمل الاجرة من تاريخ اخلاء اللاجور فعان) . 
بان وزوضع عن فلينا نجاء حلا شكلة 





وقد جاء في الكرة الايفاحيةالهذا القانوتة 
لان عاناها الوظفونالمنقولون او المنسيون للعمل في مدينة اخرى في البحث عن 
للسكن فيهذا الاجور اوعدم السكن فيهء كما ان نحقوق الؤ.مر في الاجرة بأ 
في هذا الأجور , او عدم السكن فبه , كبا صان حفوق اللؤجر في الاجرة بان 
اسقظ له الحترق في المدة , ما بين اخلاء الأجود وبين شه +0) * يبدو من نص 
المادة اعلاه ان المسرع العراقي استهدف اعطاء الاولوية للعامل في الدولة او 
الاشخاص الممنوية العامة او الحسب للعبل في مديئة اخرى , أخلى فيا مسكنا 
كان يستاجره شخص اخى تقل مقا » اناأيهييم اسيا الراحة والملمائيق سس 
والاستفرار للموظف لكى بودي واجباته الوظيفية على انم وجه ولا يشكل وهو 
في مذء الحالة في البحث عن مسكن يطئن اليه مع مائلته مما يئر التاكيد على 
المصلحة العامة *وقد برزت الحاجة الى مثل هذا النص في الرقت الذى ظهرت فيه 
ازمة السكن في كل مكان * 





لذن 


الال تطبيق نص المادة (13) من قانون ايجار النقار لبد مسن تواقسسى 
روط اثتاليسة :. 

١‏ - ان يكون التسخس الذى نقل او نسب الى المدينة من العاملين في الدولسة. 
او ألدى الاششخاص الممتوية العامة منقول .و مدسسب للعمل في مدينة أخرى «وهقة 
يعني آن الاذلوية. لاتسلى عنا لموظف قدي في المدينة ساكن فيها قبل نخسالاه 

الموظف المتقول لمكته اذا راد مثا للوظف القديم تغيير سكته , اثما طلسي 











الادلوية لموظف جديد ينقل ار بنسب الى المدبنة ولم يكن ساائنا دفبها مئ قبل 
ووفقا لنتص لاد أن ذيكون موطف الجديه قد جاء اليحل محل الموطف (القديم 
في نفس الوطيفة حيث يقول انس 


0007 ان يششل اللسكن الذى كان يفسقلة سلف 0-2 زع © 

راذا كان من الفرودى ان يكون النقول من اللدبنة ولمنتول الها يسسلان 

٠‏ فليس من الضرورى ان يؤويان تقس المسل 

كبا تعتقد + وهنا ها ستلاحله بمد قلبل في نص سائل في قانون يجار 
الاماكن الصبرى -. 

؟ - ان يكرن التقاز اراد استديارم مكنا ميك ان حدق االفنترى كسا تنبا 
عر توفير ألسكن للموظف للنقول ٠‏ ومنا يمني ان القار المستاجر اذا كان 
عتجرا او معرضا او مغزنا نلا يطبق حكم ذا الت 

؟ - ان يكون هذا المسكن قد شغله بوظف ثدم اغلاه يسبب تقله مسن الديفة » 
وبذلك يخلو المسكن من الموظف القديم امتقرل من الديئة ليجل مله 
الوظف الجديد امنقول الى الدينة , الدلك اذا كان للوظف لم بقل من الديئة, 
انبا اغلى المسكن الى مسكن اخ ي نفس المدينة ؛ فا سكن الخالي لااولوية 
اقبه موطف منقرل إلى الدينة 59م -. 











ذا كاظم الي جاسم ب قواعد ايجار قار ب م 111 ٠‏ وما يندها -. 
(1) تقس امقر اص 2038 


م 


ماس سيو 


ويمناسبة التحدث عن نص الادة (013) من قانون ايجار العقار الحالي نسرى 
من الضرورى الاضارة الى نص المادة (5:1/1) مسن قانون ايجار الاماكن المصرى 
التي تقول : ( للعامل التقرل الى هلد بدلا من عامل أخر حل الاولوية على غميره 
في استئجار السكن الذى كان يشسغله هذا العامل اذا قام باعلان الؤسجر ف مسسددى 
اسبرعين على الاكثر من تاديخ الاخلاء برنفبته في ذلك يكتاب موصى عليه ببلم 
الوصول على ان بعزز ذلك عن طريق الجهة التي يعمل بها المنبادلان ويحطر علبي 
أثالك التعاقد قبل انقضاء هذه الدة وعلى الثامل النقرل الى بلد اخر ان يخلسي 
السكن الذى يشفله بمجرد حصوله على سسكن في البلد المنفول اليه الا 1 امت 
غسرودة ملجنه تمنع من اخلاه مسكنه )» ٠‏ ويشترط لاكمال هذا التصى ان يكو 
كلا من العاملين تنابعين لجهة. عل واحدة لها فروع في كل من البلاد المنقكول ,متها 
رامنقول اليها . وال يشترط ان يكون العامل النى نقل الى البلد قد ششل ذات 
الوطيفة او قام بذات العمل الذى كان يقوم به المامل المقول من البلد (1) “ووققا" 
لهذا النصى ايضا على العامل النقول الى بلد اخر ان يخلى المسكن الذى يشقله 
بمجود حصوله على مسكن في اليلك النقول اليه الا اذا قاست شبرورة مجه 
اتنع بن إخلام مسكنه » فآن لم يعمل يعد على مكن في البك الذي تقل اليه 
ال كان لديه اولادا الله المنقول منه في المدارس *ولكن اذا انتفت هذه الضروادة. 
اللجنة وأنتنع الموطف المنقول من اليلد من اغلاه مسكته , فان للؤجر يستطيسع 
مطالبة هذا الوظف بالاخلا. وذلك عن طريق الدعوى , كنا يملك ذات الحق ايضا. 
اللرظف الذى نقل إلى البلد فهر ساحب حق مباشر فيمطالبة للوظف المنقول يتفي 
التزامه لاخلا + 











وما يبيز النس المصرى السابق ضرورة ان يقوم العامل المنقول الى البلة. 
بأعلان المؤجر في مدص اسبرعين على الاكثر من تاريخ الاخلاه برفيته في فالسافام 
كنا يجب ان يعزز هذا الاعلان باخطار من الجهة التي يعمل بها المتبادلان ويب 
ان يستوني هذا الاخطار السكن اللازم في هذا الصدد بمعنى ان التمز ين اذا كان 
سادرا من بهة سكومية فيجب ان يكون صادرا من شخص ذو صفة ومسؤوليبة 
ونقررنا بختم هنم الجهة 


(1) د" ريضان ابو السمود ب التصدر السايق سن 3924م 





نا 


مسكن بديلة »الا لم يكن اله مسكن في الولد الى اقل هليه «وطله الاولرية اننا 
ايكون لي استشباز اللسكن فحسب + وعلى ذلك اذا رفي اناف في شثل ساق 
بنفسه كان له ذلك وليس للعامل أجباره في هذ الحالة علي 
الاولوية الوارد في 
المسكن اللغير 


الاير له + فنفهنوم. 
التصن انها ارلوية للعامل امتقو من رقية المؤجر في تاججير 


وبلاحط انه اذا توافوت الشروط التقدمة ورقض الؤجر التاجير للعامل 
اقول الى البلد كان لهذا امامل وفع دعر أمم افتضاء يكم له فير لسك 
ويقوم كم الكمة قام عد اليجار ) طيا لقاع اغا (50. 


ومن شلال مقارئة بسيطة بين النس العراقي والنص التمرى ,يدو نا 
ان النمى المصري اكثر وضوحا ردقة من النمى المراقي , قضلا عن آن هذا النس 
ييمقق كما نمتقه التولزن التام في المصالح بين العاملين المنقولين من جمسة وبينهم 
وبين الؤجر من جمة اخرى ولا يضح اى متهم نحت رحسة الاخسن دوف ميرد , 
وتشترك الدائرة النى يزتبط بها الموظف المنقول من والى المدينة في عنم العملية 
وعو ما يفتقراليه النص المراقي- لقلك ندعو للشمرع الى قمرورة اعادة النظسر 
بنص الثادة 17 من انون ايجار المقار با يحقق هذه الاعدائق . 





نيا يقاء العقار للمد للسكن خاليا لد تزيد على تسعين يوم 

يلنزم مالك العقار امعد للأيجار لغرض السكن باغبار دائوة ضويية القسسار 
بخلوه خلال خمسة عتس يوما من تاريخ الخلو ولا يجوز ان يبفى خالا هون 
عنو مشروع مد تزيد على تسمين يوما من تاريع اكمال بناله و خلوه , فسان 
أمشنع مالكة عن ايجارء خلال الدة الذكورة , ثولت السلطة الملية ليجاره رام . 





ارقد وضحت الققرة (ي) من المادة (11) من تعليمات (يجال العقار رقسم (68 
السنة 1498 اسلوب تاجير العقارات الخالية للمواطنين فاذا ثبت للسلطة امالية. 
أن العقار الممد لفرض السكن بقي خاليا لمسدة تزيد طلسي ( +4 يوسا 





(1) تقس المصفر اص 2341-1018 
00 م٠؟‏ من قائرن ايجار العقار رقم ل لسنة 9518 -. 


0 





سس اا 


.أن تبادر الى إيجاره وفقا لاحكام القانون ,بعد تبليخ صاب 
المقار خلال مدة ستة ايأم «وعند 


يدون عفر متسروع ,! 
العفار او من يتوب عنه قالونيا ٠‏ بتسليم مفاتيج . 
امتناعه تقوم اللجنة المشكلة لهذا الغرض . بدخول العفار وتسلمه الى داسسيرة 
غنوبية المفان الختضنا يبه تنقيم سضر يبين فوصاف القاز ونوعه وعرجرداته 
وتواقصه لفرض تأجيره (5) , نم تقوم دائرة الضريبة اللختصة بالاعلان مسسيئ 
الطار الخالي الخرض نامير - وفي حالة وجود اكثر من راغب للتأجير ٠‏ وتساو 
العروض تعطى الافضلية على التحو الثالي نل 

هم من استملكت دارم او قطمة ارض يملكها * 








() ذرى الدخل الاقل نسييا - 
امن يبيل اسرة اكز عدا 689 
ونسرى الاخقام ألذكورة ذلك علي التقارات الشسيدة حدينا اعتبادا من تاريخ 


دير في دائرة ضريبة العقار + 5 





اكبال بنائها الذى ثمينه لجان 
ان الهدف من وضع المادة (10) من قانون ايجار العقار يتجلى في الحد مسن 
ترك الكغير منالنقارات الممدة للسكن خالية دوث تأجير يدف المضاربة والحصول 
عنى انبر يدل ايجار ممكن ‏ دلاشك بان هذا النص يسهم كذلك في التخفيف من 
المة السكن ٠‏ 
ولتطبيق نص المانة )1١(‏ سالفة الذكر لابد من توفر الشروط التاليسية ب 
أن يكون العقار الخالي منسكنا معدا للايجار - رسا يعني ان الع لا يعسن 
المقارات الاخرى عالحوائيت والمطاعم والدكاكين والسراديب (والكراجا. 











(1) وكرت هذه اللجنة في سراكل الممافظات من مدير شريية المقار وخابطي لمن 
وخرطةفلطلة ودختار الحلة اما في مراكز الاقضية والتراحي فتتائف من مدير 
امال (لي مركز القضام ومامرر المال (ي مركز الناحية) بالاضافة الى ضابطي 
أمن وشرطة النطفة ومخثار المحلة + 

1 الفقرة (ج) من للادة (1) من التعلينات الثسار الها » 

() الشترة (م) من المادة (11) من التمليمات 


0 


كذلك لإبفيل القارت غير نش + الاتجار حت ز اليه مدة لسن 
كتنك العلارات المحجوذة من قيل اصنابها لقم رن الصيق ار الفتفساني 
وايام الاعيد وللناسيات والمطلل الرسمية * 
؟ - أن يق المسكن خاليا مد تزيد على تسبي يوم 
أ يؤجره «قبدأ من تاريع اكمال | 
92 يونا بالا 


ابا سفه ا 


»دون ان يشقله صاحيسه 





أو خلوه ٠‏ وهذا يعني ان الدة اذا كانت 
أد أل منها فلا يجوز تطبيق نص لمادة(+7) كذلك قسرع 
يجب ان تككوق متصلة غير متقطمة 
»د الصا ماسب السكن الال عن عازه وق .فق مشروع + :وض يمسن 
اسه اذا كان عناك ائمة عدر مشروع فلا يجوز تطبيق نفس المسادة (+؟4 + اق 
تقدير عذا العلد وكفايته . يمره إلى قاضي اللوضوع لان عبارة الطر للششروع. 
جامت ملق -حيث تنطوى تحتها حالات كثيرة بعود آم تقديرها ال القاضي . 
دمن الامثلا على العذر المشمروع قيام الشخص باجراء تربينات واصلاساك لي 
اتجاء نيته نحو الهدم ومباشرته بتنظيم العرائط والحصول على اجازة البناء 
أ انتظار ولدم القادم من الخارج بسد انعيا. فته ار زمالته الدرنسية أ قدوسه 
يصسحبة زوبته بعد الدخرل بها حديثا لفرض السكن في هذا العفار كفا 
وبيدو من نن مذ مادا هه الأحاجة اليتوجيه قار لصاحب العقار تتفد يندم 
الاجرة»ات الشسار اليها «اى بكتاى بمرور الفترة الزمنية المحددة قانوتا وومي الدة 
التى تيد على نسعين بوما بدون عذد مشروع ا اننا نرى ان توجيه الاثار 
بعد مرا شروديا لاعطاء مالك المقار الثرصة الاخبرة لايجار عقارميوفقا المرامل 
الشغط النقسي والقشثينة التي قد تتسبب من جراء ايجار الطار دون رقية 
مالكة - كذلك سسبسامم هذا الامراء في الحد من حالات التريص رالعداوة اتنس 
افد يتحبنها البعض للايقاع باشخا اخرين ‏ وهذا مايئزه عنه ابرع طبما ‏ 














اد الاماكن المصرى رقم 45 السعسة 
المساكن الدج للاستغلال خالبة مدة تزيد على اربعسة 
أشهر اذا تقدم لاسنتجارها مستأجر باجرة القانونية ٠)‏ زم + 





١ بن (لايجوز‎ ١ 


لزيد من التفاصيل عن شرح هذا الت راجسع ؛ د رمضان ابو السموه 
المصمر السايق ‏ ص 18 ونا ينها 
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لسسع 


الفصل الثانسي 
الحسسسل في قد الإيجساق 


لمعل في تقد الايجار عو المملية. 
والستاجر لانشساء التزاما. 
الانتفاع باماجرر , 


القائوثية التي يراد اتمانها بين لجس 
لكي 





وليذا ثانا في صدد الكام من امعل في علد الابجار يتيني قن تعرض لمراة 
الشسي» المأجر السم الاجرة راخيرا لغ في عق الإيجار ٠‏ وسعم هذه الدراس 8 
في لطاراحكام القانون المدني وقاتون ايجار العقار رقم 89 السنة 18 العلل - 


المبعث الاول 
الشسسسسسسي الاإسسوق 


يذعب الرأى السائد ني الفقا ٠‏ بأن العسي؛ الؤجر من الناحية لقاو 
ليس مو ذات العين اللؤجرة .بل هر الحن الذى يكون سؤر على هلذم 
افتارة ب وهذا مو القالب ‏ يكون للمؤجر على العين المؤجرة حق المكية , 
لي هذه الحالة رق ملكبعه - وكا كان حق لللكية يستزج بالقسيء الملوك ويصبيحاق 
شيثا واحدا «لذلك كان الالوف أن يقال ان الجر يوجر المين ذاتها السسسق ا 
“وثارة ييكون للمؤجر على المين المؤجرة حق دون حق اللكبة ٠‏ ومقة 
الحق قد يكون قا عبنيا كحق الانتفاع , قبؤسر الؤجر سق الانتفاع لاسق الملكية,. ا 
لانه يملك الانتفاع دون التكية “وقد يكون هذا الح حقا شخصيا كحق اللستاجج 
فيج الاج حقه كمستابر لمستابى من البلطن في الحالات التي يتجوز اله ميهنا 
اجراه مثل خا التصرف مع الا منظر الأعتبار موقف قاترن ايجار المقار النايق 
من خق الإيجار من الباطن او التتازك عن الايجار الى سنفرصه تقصيلة +010 

















(1) انطر في ذلك : د» الستهورى ‏ الوسيط ب ج 3‏ دار النهضة العريية 
الفامرة 1575 ب صن 350 
ونا 


المعللب الاول 


تروط التمسي الاجسود (60 

شروط الشي: الؤجن هي نفس الشبروط التي تلغضيها التوفيد السانة حيث 
يشترط في الشسيء الجور ان يكون موجودا او ممكن الوجود وان يكسون ممينا ابر 
اقابلا للعمبين . كما يجب ان يكون قابلا للتعامل فيه اى ان التعامل قيه ينبي 
ان يكون مقروما - ويضاف ال هذء الشدروط الثلاثة شرط اخو قمليه طبيعسة 
عند الإبجار , التي نتجلى في التزام المستاجر بردكات الشسيء الجر عند "١‏ 
عفد الايجار . و1 ذا يجب ان يكون الشميء لمجو غير تايل للاسد لاه ٠‏ 





أولا ‏ وجود الشيء المؤجسر :- 
يجب ان يكون الشسيء المؤجر موجودا وق المقد » والايجار في ذلك شاه 
شان سائر العقود ٠‏ وعلى ذلك ييكرن ايجار الشبيء المندوم باطلا ٠‏ اذا اجسي 
الشخص دارا ظن انها موجودة رهى غير موجودة . اجر المنتقع حق الالتضباع 
ثم تبين ان هذا الحق ليس له , أو أجر اللستاجر حفه من الباطن ( في الاخسوال 
التي يجوز له فيها ذل ) لم تبين ان الايجاد الاصلي باطل فليسس له حسسق 
يؤجره » كان الايجار في جبيع عدم الاحرال ياطلا لاتعدام المحل *. 





واذا كان اليء قد وجد ولكنه هلك هلاكا كليا قبل العقد , كان الايجار باطلا 
الانسدام امحل ,قاذ بير شخصي دارا وتبين انها احترقت قبل الايجار أو اجر 
النتفع حل انتفاعه وتبين ان هذا الحق ند اتقضى قبل الايجار .فسان الاببجسار 
.يكون باطلا - اما اذا كان الهااك جزئيا .بان احترق جزء من الدار ملا ان 
الايحار يبطل في هنا الجزء ويبقى صحيها في الجزء البائي., الا اذاتبين ان الايجار 








ا) للمزيد من التفاصيل راج : ده الستهورى ‏ جا المصدر السايق ‏ صن 
٠5‏ وما يناما د+ ترقيق حسن فرج - لاصفر السايق ب ص 752 ومابعدهاء 
ذه القامر ب الصدد السنايق ‏ ن +98 ونا بعنها > 


ثينا 





للع 


ما كا لبت بير الج القى اعت لتق ل رين حر او ا 
رم 254 مدني عراقي) ٠‏ زا إقترية الخني اسه 


راذا كان الشميء ممدرما وين النقه 


٠‏ ولكنه الرجود في المستقيل ,كا يجار 
دار قبل بنالها على ان بيدا / عسو 2 








0 ا قت تاف اعد . فا ايكون منحيحاة 
#نالاشترط ان الل وجرن وخ ».بو بحي إن يع سج 
اعرد :3970 الن انالا كان ف وى وان رود لمر مكل 
الوسود + 


ثائيسا :- تعيين الشي: لسر 
ويجب ان يكون الشنى» الؤجر ممينا تدينا كاي 
للجهالة ٠‏ قفى ايجار منزل ملا . بيب ون 
ورقسه وعدد طوايقهاذا كان الإيجار ينسسرز 
منزل اد شلة في عمارة يجب 





يفوص وملنا ماش 
يعمد لمنزل تحديدا كافيا بذك موقمه. 
اف الى المنزلى كله ٠‏ ولي يجاو طابق من 
أن يتحدد رقم الطايق ار الشلقة + وقي يجار الرضسن 
يجي أن تعين بنوقتها توحدودعا ٠‏ ودقدها في السجل المقارى - الع .وان اجر 
سيارة بعينة القات ,وبسبان 





ن ايأسبارة يؤجرها وان يقكر ارسانها ا 
وليس من الضرودى ان يكون الشيء ممينا قعلا ب يكني ان يكون تافل 
للتعيين ٠‏ فاذا استاجر خض من اغر موكبة للنفل من صنف مون باجسرة. ١‏ 
ممينة فللمؤجر ان ييسلم المستاجر ابة مركية ما دامت من الصنف التق ميس 

رتصل اللغسوش المقصصود متها ٠‏ ولذا استاجرت مدرسة سيارات لتقل النلامية 

وين عددهم ؛ فللمؤجر ان يسلمه سيارات تكون كافية لتقل هذا الندد مسن 

اللاميد وتكون صالحة للنقل ٠‏ راذا لم يتفق على دوجة الشيء من الجودة 











تزع 
الؤسر بشي: من صلف منوصط * ا 
(0) لعا لذا هلك الشيه بمد العقد + سواء كان لك قبل التسليم فو يندم فيجوق 
اللمستاجر في هه الحالة فسخ العقد لو اتقاص - الاجرة حسب لاحر كمسا 
سترى ذلك 





0 
الثقود النستلة ب 2.ه/ 





يكرن الشيء غير قاب للتمامل 
عوبس لين باون صن بغي متيو لون ل م 
ان ا اكول عي صحيع على لطلاقسسة 

لك لان البيع يرد لسسسى 


ذلك ان ينض الاموال. 


التي الايجوذ بينها 
للق لايسارض فيه تاجير الأموال الاخيرة بج 

اوعد يكون لسر غير ابل العام فتاان ولك قير متمروع» وعدم سردي 
حم لل مالف السام للنظام الام ى ٠.‏ لابج لز لخ بيع بور 
و كين بعزييدف نم بسرسسة ايل .دبعب ناا حا ل 
اد لاإكون مسا لدعاذة .ولك اياون لفسا قد ستعناه انمساب 
إو مب شار ابخان لد ايكون بطل إي عله الحالة لدم مسر وعيسة السيت . 
والديب هنا ببمنى الباسنا الدط الل التعاقد متن اتح الياست مملوما الجر" 





رابما : عدم قابلية التسئء الجر للاستهلا ع 

يلزم أن يكون اشىء المؤجر غير قابل للاستهلاك ٠‏ والختصود بذلك ان الايجبار 
يكن ان برد على الاياء الثي تستهلك من اول استسال لها ٠‏ ذلك ان الإيجار 
جع »على عاق مستا نزام بالمساقطة على الدسي» الجر ورفه ف هايسة 
اله المسدوة للاتشاع 63« 
ومع ذا قان اراد الطرقين دخلا في هذا الصدد . فق يكون الشيء ايلا 
للاستهلاك من اول استصال لله , رمع ذلك يشغرط على المستاجي ان إيردة قانع 
عند انتهاء الإبجار , وذلك منى كان القصد من الايجار الانتفاع بالشني» على تحنو 
يختلف عن الاستعمال الذى امد لله بحنب طبيمته + من ذلك متلا حالة منتلسا 
لمحديت عوابا وه ا ا 
زا انر لمادة 00907 من القانون اللدئي العراقي + 








هنا 


يذ استاجر تتاجر بوب غلائق 
انا أ ين جود لد الؤبر نكي ريسا 
ني معرض نسم يردها الى مالكها بثاتيا ل 


برفقا كان الأيجاد لامر الا على الاضياء التي تنك 


وندبية. الت قبل الاستمال الكزده فإ يتن الترقين وام أبلات يمف 
الاشياء التي تفقد شينا من قيستها جراء الاستعال ٠‏ يعد هذا وضنا ليسا 
ا كان نقد من قيمة الي نتيا الستصال الالسوق القسيية + 


من أول استسسال لما اق 





اللالسسب لاسي 
تطاق سريان فاثون ايجار العقار رقم إل نسل دبيوى 


الدراسة نطاق سريان قائون يجار القار رقم 49 السنة 1595 لايد مسن 
معرقة العقارات المستثناء من هذء الاسكام , نطر لىا يترئب على هذا الصو مين 
أصسية واقار وبشسكل خاص ما يتملق بقداد الابرة وأسباب الدغلية وي ريلك 








ولا المقرات الشمولنة يلكا انون اتج لاز رقم 9 سه مو ” 
نصت الققرة الاولى من المادة الاولى من قائون ايجار العقار رقم 81 السنة 011005 
على ما يلى : اتصرى انكام هذا القائرن علي النقارات للبنة الرائمة عمسن 
, حنود اال العاصمة والمداج ويستتى من ولك المقرات املو لمرو 
واتفاع الاشتراكن والاشخاص المنوية الما : عذا ال بنها للسكن لضع 
لكام علط فقون مع مراع لاستتتنت الرارة ل التدين وي .8ن مسق 
التقرة 8 عن عق لقا ل 
.ومن هذا قن نهم أن احكام هذا الائون تسرى على النقاران البية الاقف 
بن حدوه أمانة المامسة بالنسبة لمسافطة بهداد (1) والبلديات بالنسبة البقيية 














»١(‏ انطر الثادة (4ج*) من قائرن المرببات والمقود اللبنائي 
(1) الغيت محاقظة بغداد والوحدات الادارية الرتبطة بيا من حدود مدينة يشالو 
إحدوه امانة العاصمة) بسوجب قرار مجلس نبادة التورة المرقم :015 في 
7 وحلت محلها مانة بقداد وتم توزيع الوحدات الادارية (خاوج. 
حدرد آمائة العاسمة) على المساقظات المجاررة بادينة بقداد - 
نن 





المحافظات الاخرى با في ذلك العقارنت الى تل نأجرها لو تجرضا الدوئة ابر 


الاشخاص العنوية العامة 
المشسيدة الواقمة ضمن 





ربموجب هذا النص تسرى احكام القائون علي العقاد 
سيرد لمان بقداك والبايات + ف انها لسري على لاطي زؤاما يلت يس 
مبئية )) ٠:‏ والبسائين حنى وان كانت تفع داخل تلك الجدود - كذلف لسري 
النص على الفقارات الشيمة الوامة خاوج تلك الجدود التار اليهمسا في انس . 
والولوف ملى مود امانة بعاد والبلديات يجن بال جوع إلى قراط القابة 
بالامثة لو البلديات المنية وفي حالة تعديل حدود تل متهما يلزم الرجوع الى 
القرارات الصادرة بهذا الشأن للآثيت من حدود أمانة بقداد او حدود البلدية + 








ويقصد بالدولة كاف الاجهزة كالوزارات والشركات والنشنات والمديريات 
العامة وخيرسا سواء كانت مدنية او عسكربة م اما الشسخصية العنوية فقسو 
مصطلح بطل على مجوعة من الاشخاص تستهدف غرض ممين ٠‏ الى مجبوعة من 
الاموال تخصص لفرض معين ٠‏ ويهترف القائون لهانه الإصرعة بالخصية 
القانونية المقروة للانسان ؤتصبح اعلا لاكنساب الحقوق والالتزام' بالواجبات "019 

وقد راعى الشرع بنص الفقرة (1) من الادة الاول من قانون اليجاد المقسساد 
صقة اللاجور وجملها مسل الامنبار الرئيسي لتحديد مجال تطبيق القاتون ,فأخضع 
لاسكابه القارات المدة للسكن الث تؤجرها اد تستاجرها الدوللة ال الاضشخامى 
الينوية العامة “فحك النص يقتصر على العقار المخصصى للسكن اى الطقار الى 
عيره ليكون سبكنا واعد ذلك يطبيحته رقت البناء حلى لو إستصل في فرشت 
أغر فيو السكن , لذ ان المفار الذى يلح بطبيمته لان يكون مبسكما يصلح فى 
الوقت ذانه لافراض أغرى كأن يكرن مدرسة لو مستشفي لو ملجا فى مؤسسة 
اخبرية او مكتبا بحام ا عيادة أطبيب لو فندقا ٠‏ الغ » 














02 اللسزيد زاجم :ام 89 487 مدني عرائى د عاب ترما متصور القانون 
الادارى - الكتاب الول طا! هار العراق اللظيع والتقير ٠‏ 134-89 
عن 75 وما ينعا + 


لين 


انا الارات التي ثم تهيا لذكون مسكنا وم 
كانحرانيت والحماات وا مخازن واتطاحن 


انعد بطبيعتهاالذلك رقت البشاء 
: «اشاحي والكرنجان واللكاتب والمماصر 
ادفر واتماشل دغيرما فلا تخضع لحك لفن 

وما نمنكه انمولة (اكشخصبية معنو 
اخاصمة كما لك الافراد امراليم 





)من عفارات مينية , اما ان نملكها ملكية. 
ايكون لها التصرف فييا ببسائسر الوجوه الع 
الاثراذ في '«والهم ولكن في حدود الصلحة المامة , وأما ان تكسو 
موه مسسة البطنة للفعة بابل إلى بصي الاين :بو هزر ويل بي 
م ل اس وو ونم الو 
الموله بلخضسة للمتقعة العامة ٠‏ فاذا جرت النولة فى ادي المصالم اكوم 
عه لااسنذ اقواة قا نت أفسن رفسل انزجع قدلا بن كارت الي 
والتي تبر من الاموال العامة فلا يجوز التصرف فيهاأواننا يجوز اعطاا فته 
الى شخص في مقايل جعل «عين بأتاء اتحقيق المصلحة العامة بعيدا عن الضارية. 
والاستثلال ٠‏ ولا يجوز للمنتفع هنا ان يتسسك باحكام قائون الإيجار (تنسكه 

انزئي للعقد بعد اثنهاء مدنه) بن يجرذ للجهة الادارية المرخصة 


اخراجه أي لى وقت وثر قبل وت اداه مدة الترخيصن الاضلي متي القفسيت 
التتلحة العامة ذلك 010 


يتصرف فيها 











كلا بالامشداد 








اثانيا ل العقارات المستنناه هن آحكام فانوق ايجار العام 47 السنة جابدو 
وجددها في الفقرة الثانية من اما الول منه ولتذئك الإيجوز إستثناء عقارات اشر 
استتنى فانون ايجار العقاز وعلى سبيل الحصن بعض العقارات من أحكامه 
في ذم الفثرة .“كنا يجوز ثتفاق امتماقدين عل امنعنند عار خسو 
أحكام هذا الفاثوث رالنقارلت التعدنام هيد 

كرد انسينها والقامي والننادق ومحلات شرب الود والطارت سي 
نستاجرما الفسركات انفاصة التى يزيد راسمالها عن حسسيين الف كديفا 

قد نس العراغ في فل ال الادهاح الوقيرة التي يجنيها مستاجر دم 








زعا بده 








() داجع بحثنا المو.موم (ز ملاحظان في قانون إيجاذ التقار رقم 419 السعتتة 
96 االمدل ) اللعبار اليه سابقا رمن 694 روما ينقطا.* 


0 








والقاترن المدثي (1) ويقصد بمحل شرب 
المشروبات الكحولية الى الروا ٠‏ اما دكاكين 
يغسملها النصى وبالقالي فهي خاضعة لاحكام 
من أحكام القانون كل عقار نستاجرء شركة 
آم أجنبية بصرف النظر عن نوعها ومنواء كان الغرض من ايجار 
جعلة هقرط للشركة لو لسكن العاملين فيها ار لاتخانم 
الحنيه 

إن الشركة المستاجرة ذل كان راسمالها يقل عن سين السفيم 
دينار او كان نحبسون الف دينان بالتام فانها تعد غير مستتنله من سكام 
تاتون إيجار القار (5) علما بان هذا #اسنتتناء يقتصر على حالة استجار 
الشمركة للعقاز ولا يتسمل حالة أيجار ملكها لل 


خاسة (املية) عراقية كانست 
النشار 
كمخزت لموادها 20 


هذا يعني 


فاون الا نا كانت ممدة لمكن كالفور والفق ١‏ لما الحواتيت وكات 
وغيرها من العقارات التي لم تكن معدة للسكن فهي تخضع للقانون حقسي 
وان عالت مينية حدينا وم تسق عليها اكثر من ثلاث نوات * فيجك 
إحتساب مدة الاستعنا الشسار ليها من تاريخ كمال بنساء العقار , استناذة 
غريبة القار وشهادة الاعفاسن الضريية التى. 
1 الفقرة لتالشةمن الدكرة الايضاحية لقانون ايجار المقاررقم 19م السنة0518 
(1) م1 إف؟ من تعليمات ايجار الشاررقم (1) لسنة 20505 

الحامي سعد شليل الراضي - شرح قاثون ايجار القار ‏ طال 18485 

حلاء 
() كالم الشبيخ جاسم قواعد ايجار العقار ب ص 96 84 + 
(ه) الققرة الثالثة من اللذكرة الآيضاحية 


الى الكصف الذى تجرية دا 


























افق ثانون ضريية العقار رقم 116 لسنة 1501 اللمسدال 
بالقائوت ذالم 597 لسغ 1968 »يتيز يوم ااكبال افباه ايوم الاق 
تسد فيه رسوم ايصال القرة الكهربانية ٠‏ زوم 





كم كما يستننى القاذون المقاراى المدةللسكن التي تؤجرها الدولة لوالاشخاص 
المنوية للعاملين فيها ٠‏ لان طبيعة العلافة بين المنتفمين ييف العقء 
الدولة والاصخاص الممنوية المامة فعضي وضع قواعد خاصة لتحديد الاجرة 
على مقدال الرائب" والمخصصاكت ركيفية استيفائها وكفلك قواعد الانتفناع. 
بالأجور رمم البقاء فيه الى غير ذلك (5) فقسد جسسرت بعفى الوزارات 
والصالح الحكومية الاخرى والاشخاس المنوية العائة على اندماء مساكمن 
أوطفبها وصمالها » الذي يعملون في امنشآت التي تفينها المسطات والممامل 
واللصائع وغيرها. بقصه التيسير عليهم وحتى توف لهم قسطا من الاطمثنان 
في معيتسته تسكنهم من نا اعمال وانواجيا القوطة يهم على أكمل وجا .ا 
ادنظرا الى ان اخضاع العلاقات اللي تقوم بين الوذارة وموطفيها في هذه 
المساكن لقاتون أيجار المقار يغرت الستكبة من افمائها ‏ ا بيترتب للستي 
كام القانون الاخير ان يتمسك بسضي المرظفين او الممال باليفا في همسقم 
المساكن حنى بعد نقلهم من عملهم الذى من اجله صرح لهسم بالاقامسة في 
اعدء امبآني » أو بعد انتهاء الخدمة لإى سيب من الاسصباي , الامر اذى 
ينجم عنه سمربة اباد مساكن مسن يحسل محلهم من الوطفين فو العماق , 
علارة على الاختلاف الراضح في الملاقة التي تقوم بين الوذارة وموطفيهسا 

في شان هده المساكن وثلك التي تقوم بين الافسراد مؤجرين ومستاج رين 
الآن للوظفين والعمال لايشسفلون, هذه اللساكن برجب ايجار حمسي تسر 
عليهم عذه التشريمات الخاصة ١‏ بل يسوجب عفد ادارى يشضع لنظام 

الترخيص الامارى (5) 





اتويين 








13) انظر © حسن عدلى الدجيلي. شرج قانون يجار القار ب !2 0885ب 
ع9 , كالم الميخ جاسم ب نفس الصدر + عن 04 

النة من ال : 

59) كاطر الشيخ جاسم الصدو السايق ص 8ه الاقم 





لقنا 


عسي 





ومن القرانين والانطمة والتعيمات التي تنم تاجير حلم العقارات قانونة 
بيع وإيجار ابول الدولة رقم 76 لسضة 1181 المدل ونظام التصرق 
بعقارات الادارة المحلية رقم (1) السنة 1976 ونظام يجان عقارات مه عم 
سكك ديد البصهورية المراقية رقم :74 السنة 1530 + وئظام الأزايدات. 
والخاقصان رقم (16) لسنة 1971 الخاص بالاوقاف والتملينات علد 080 
السنة 1834 الصادرة ينان تطبيقة والتلينات علو (1) السنسة 1855 


الخاصة بيع وايجار غفارات البلديات. 











الت يصدر وزيرالالية بي باستعناتها .) 
ار القار وقم 81 لسئة 





أجازت الفقرة ) من المادة الاول من تاتون 
لوزير الالية ان يصدر بيانا يستتنى فيه من ام هذا الفامسون 
بعض العقارات العدة للسئن التي تؤبرها الدولة او الاشخاص المنوية 
العامة التي تفضي طبيعة استغلاها او الاننفاع بها ان توضع فواعد خاصصة 
الايجارما رتسديد أبرتها وتميبن حقوق والتزامات مستاجرها . كالسدود 
وبائي الاخرى التي تشيدها دائرة للصايف والسياحة وما شابه قنك + 
وتطيق في هذه الحالة أحكام القواتين الخاصة وأحكام القانون المدني تسد 
افتفاد النصوص الخاصة -(1) ويذكر ان قوائين الإيجار الناسة السايفة 
على القانون النافة كانت غالية من نص هثمابه 99 * 








الشارت الؤجرة لاني اشخاسا او ينا 
كذ استشيالبند وم م النقرة () من اادة الو من افون يساق 
العقار المقارات الؤجرة للاجائب اشخاصا او هيئات ٠‏ ويدخل في هذا لمدلول 
الشركات والسقاره وتصناك وانتضات ونا ايها را 





ذا انطى الففرة (5) من امذكرة الايضاحية لقانون ايجاز العقار رقم 81 لسة 


ا 


(5) د عسمت مبد المجيد يكر ب شرح انون ايجار النقار رقي /لى الننة لكات 


ط١ ‏ مطبعة شرعة التايسن ب يشعاد ص86 + 


يننا 


ويظهر من النص بان كل عفار سراء كان ما لمكن او غير سكن عسو 
مستكنى من أحكام قانون 





ار العقار الناقذ مادام المقار مسستاجرا مسسين 

أجنبى شخصا او عينة ٠‏ كقالك أن لفط (الاجنبي) لايل رعايا 

الدول العربيه بونهةا قان تسرص هذا القائون تطيق على كل مسن يحمل 
جمسية أحسه الدول العربية ويعامل في ذلك مماملة المراقي باستثناء القيين 
يعملون قي المثليات الدبلوماسية ار القتصلية ار الهينات والنشات 
الدولية ار الاظيمية او العربية (1) »لان الهدف الرئيس لهذا القانون صو 
حماية تلواطنين الستاجرين «ولان الماملين فيالممثليات الدبلرماسية وغيرها 
يتمتمرن بسزايا عاليةالايتمتع بها الفرد العربي المادى القيم في العراق «فهم. 
البسوا بحاجة لحناية هنا القانون 080 + 





ولا كانت المقارات الس 


العقار رقم 9 السنة 1998 الال «قان العقود التي تتم يشائها تفع 
الاحكام القانون اللدني والقوانين الخاصة التي ننظمها + 





اوقد أضيف استنناء جديد من قاتون أيجار القار النقذ الى الفقرة (5) مسن 
اد الاول بسوجب القانون رقم (48) لسسنة -196 (5) الى جاء فيه 
اقادة الأول ب 

ضاف ما ياثي الى الفقرة (1) من اماد الا من قائرن ايجار القار مرق 
41م السنة 1815 وين وو يتما لها * 
و - العقارات او الشقق العدة لغير افراض السكن والقارات او الشفق العصدق 


لمكن المؤرة لخير اغراض السكن كالكاتب والدوائر واللدارس والاقنام الداخلية 
الو التوادى ‏ 








م . 5 الففرة التالعة من انادة الى من قائون أبجار المقار رقم /4 السئة 
ا 


(5) التسرر في الوقاع العراقية المسد 5685 في 315*/4/1* 


ف 


السادة الثانية ب 
اتحذف الفقرة (ج) من البنه (1) بن المادة الرايعة مسن القاتون ويحدق 
اما يتعلق بها حيتما ورد لي القانون 410 
اله التالشة ب 
تحذف الفقرة :)من امد (15) وويجل محلها ما بتي ب 
]تا يعانب بالحبن مدة لاتقل عن ثلائة أشهر ولا تزيد على سسنتين وبغرامة 
الاتقل عن مثني ديناد ولا تزيد على الف دينار او بأحلى هاتين العقويتين كل 
عؤجر لم يودح نسخة من نقد الايجار الذى ابرمه ع المستاجى لدى شريية المقار 
خلال الدة لمحددة بالقفرة 5 من لمادة السابعة من هذا القانون *. 











ب تسرى اخكام الفقرة (أ اعلاه على مؤجرى العقارات المذكورة في القاسسوة 
(5) من الادة الاو من هذا القائون . 
السادة الراينة ب 


ينفذ نا القانون بسد موود سنة من تاريخ نشسره في الجريفة الوسسمية 


ان الاصباب الثي دقعت الشرع الى هذا التعديل هو ان الكثير هن مستابجرى 
المحلان التجارية قداستعلوا قانون اببار السقارالدائ رتسسكرا بالإبجارابتالقديية. 
كبا سيشجم هذا التعديل الحركة العبرانية في القطى وخصوصا البناء العمودى 





خضلا عن المزدود مالي والاتعصادى والحد من التهرب الضريين بسا يدعم ميزا 
البرلة 09 

اوبهذا الععديل ستخضع العقارات تقفار اليها في الثقرة إو) اعلاه ميا 
النقد شريمة التماقديسن السذى تتقمه احكام القانون للاخئي ٠‏ 





(1) علما بان الفقرة (ج) اعلامحددت نسبة 4/ مزالقيمة الكلية بالنسية للمقارات. 
الراددة في الآدة الارل بن هذا القاثون -. 
(1) أنظر الاسباي الموجية للتعديل ١‏ 


نينا 





تعرف الاجرة بانها امال الى ينعزم للستاجر بتقديمه للمؤجر مفايل 
الؤج يتمكين المستأجر من الانتفاع بالأبور ٠‏ والاجرة على هنذا الاساسن نمد محل 
التزام المسناجر ريسترط فيها ان تكون مرجردة وصمينةإو قابلة للتعبين ومشروعة 
اق مما يجوز التعامل فيه 1م 





وني ضوء أحكام القانون المدني تكون الاجرة عادة من التقود تدقع مرة وألصافة 
لو على شكل اقساط في مدد متساوية ٠‏ ولكنها خلانا لثمن في عقد البيع ٠‏ يجوق 
أن تكرن لى مال اخر كجز؛ من المحصول او الانتفاع يشي آخر مقاب ل الاتفاع 
يألمين الجرة ٠‏ كنا يجرذ ان تكون الجرة يناه يمه المستاجر في العن المؤجسرة. 
ريصي ملكا للمؤجر عند تهابة عقد الإيجار » او تحسينات يدخلها المستاجر على 
العين وند تكون الاجرة بضاعة ندقم جملة واحدة لو على عدة دنمات ٠‏ ولهمسقط 
نقصت انادة (175) من القانون المدتي المراقي على اله و يصح ان تكون الاجر 
نفودا ”كما يصع ان تكون لى مال آخر 6) ٠‏ ومن الممكن ين يتفق على إن تكسون 
الاجرة ميلفا من النقود ويتا اخر , كان تؤجر الارض لفاء هبلغ معين كني 
ببسل سيول 














أردة الرفيسين 
الى النزام المستاجر بأذاء أجرة ممينة نظ انتفاعه بالماجود + لما الاجرة الببغسة 
وعى الثى يكون فيها غبن فاح قانها لانمنع من سحة الابجار ال اذا كان النين 
الذى لحق باحد الطرفين ناسنا عزتغريره كما يجوز للمتاقدالدى استفلت حاجتة 
أو طبشه لو هوا او ضصعف أدراكا او عدم خبرئه فرضي باجرة ببخسة ان يطالي 
برقع الشين هنه الى اله النقول ذلك في شلال سنة من ايرام قد لايبسار مع 
ملاحطة إن ايجار اموال الدولة او الوقف لو المحجودين باجرة بخسة يجمل المقد 














(1) الستيورى ب الرسيط ب ج32 المصبر السايق - من 198 + 


0 


شلارم 

راذا كان الاصل في القانون الثاني اثمراقي أن يتفق المتعاقدان على تح ديس 
المقار رقم 40 السنة 1418 المعدال , (ويقدر ما يتعسق 
في المادة الرابعة فيه الايجوز 
بة المستاجر عن الارتفاغ الكبير 


الاجرة : فان قائون يجار 





الانفاق على خلاقها - حيث حاو 
المى حسل على يدلات الأيجار + 

وئزاء ذلك ستقسم هذا البحت إلى مطلبين يخنارل الاول منهسا تحديد الاجسرة 
في القانون الدني العرائي بينها يخصدى الاش لبئان موقف فاثون أيجاز المقسار 
من تحديد الاجرة والنسب القانونية التي وضمت لها * 





الطلب الأول 
الفانون للدتي العراقي 

الاصل ان يتفق المتمافدان على تتحديد الاجرة التي 
إن يتفقا على الاسسى التي تحدد بمقتضاما ٠‏ وتختاف طرية 
طبيمتها ٠‏ فأذا كانت الاجرة من التقود تحددث بمقنارها , ولذا كانت 
يذاه تتمين ببيان هذا اليه بان نافيا للجهالة ؛ وتحديده تحجديبا كافيا + واذا 
كانت الاجر اصيبا فو نازا مسن المعصزل إو للنتينات: الفسي 
يغلها الماجور فانه يجب انا تتحد النسبة على نحو واضع :واذا أكان عيلا ممينا 
يجب أن يتحدذ هذا العمل تحديدا كافيا كذلك + 

واذا لم يمين الطرفان الاجرة على النحو السايق.. فاته ينيقي أن يمينسيا 
الاسس التي يتم تقديرها يموجبه ٠‏ حيث لاتتدخل الارادة بمد ذلك فيتحديد مقدازر 
الاجرة او عداها او وقد بتفمان على إن تكون الاجرة تسبيةمن الريع أو 
الدخل اليومي للعمل على اساى نسبة ممينة من دغل المستاجر ٠‏ كبا قد يتك 
10د الممرى ب للصمر سايق - جى 444 +3 اقيق .سس مرجب التاق 

السابق ‏ ص 17 دم 114 من القانون المداني المزاقي * 


لقنا 


اول :- تحديد الا 





لنزم الستاجر ينداتها او 
تمييها باخخلاف 
ينا معينا 




















الطرفان تميينها لشنسى ثالث على نحو ما يتم في حالة تعبين التمن في البيع الذى 
الإمطباء عند دراستنا لد البيع ٠‏ ولكن الايصح ترك تتسديد الاجرة ملق أدائة. 
يؤر فى المستأجر ٠‏ لكي لايوضع أحدهسا تحت رسسة الاخر 010 * 

ومن الاسس الثي يكن اعتمادها لتغدير الاجرة في القانون الكدني العراقسسي 
ا بوردته لذا الادة (754 )القي اشارت الى الحالات التى يمكن الاش فيها باجسرة 
الم اذا لم يتفق التعاقدان على مقدار الابرة او على كيفية تقديرها ٠‏ لو أذا 








تسق 





ات الاجرة الدعى بها ٠‏ ولا شاك بأن حكم هف ا 
حالة عدم استطاعة المتعاقدين الانفاى على مفدار الاجرة داى اختلافهما. يسان 
ركن من اركان عقد الايجار مما يمد ممه المتدباطا . ولكنه يفسيل حالة الال 
الاتفاق على الاجرة الو أمس تقديرها »كنا سل ماله الاتفان على الاجرة ممع 
تمق اثبات ذلك لاى سبب من الأصياب (05 -. 

ولي تحديد الايجار يجوذ تحديد الاجرة عن كامل مدة الابجار او عن الفتسرات 

,كسملها. تقد الايجار كاجرة الساعة ار اليوم ار الشبهر او السئة إن مومسم 
الزراعي ٠‏ والاصل ان تتساوى الاجرة عن جميع مدة الأيجار ولكن لا يوجاد مسا 
ينع من ان اتتفاوت الاجرة في مدة عنها في الاخرى ٠‏ فيجوز ئلا ان تكون اجسرة 
السنة الاو الى من أببرة السنوات التاقية . وكثيرا مسا يحصل ان تكون اجرة 
غرف الفتادق ني اللبالي الاو اعلى من أجرة الليالي اللاحقة , خصوصا اذا 1 
التزيل على اليقاء في القندق مدة ملويلة على سبيل الاقامة فيه - وقد تكون كذلك 
الاراضى الزراعية. بسبوقرة للحصرل اوفله.وهذا مأيطلرعليه تردهدالاجرة. 
على اكثن من صورة واحدة , وهو مأ أشارت اليه فعا امادة 07510 من القائدون 


التي المراقي 609 

















داجع :د اتوفيق حسن فرج - اللصادر السنابق من 175 

9) د الماترى - اللسدو اسايق عي 509 .ده الصراف - مائو الساقيق 

د المامرى - المصدر السايق هي 773 :د الستهوزق ب الوصيط ب جنات 
اس 21397135 





ين 


أنانيا ‏ بات «فسع الاجسسرة 
امات الساسبة التي تلقى على عائق المستأجر ضبرورة دفعه للاجرة 
:3 ان التزاع قلد يحصل بيسن 
الاثنين يشان دقع او عدم دقع عله الاجرة ؛ ولسم مف هذا لامر على شوخ 
الذى وضع التصوص الناونية الازما للتصدى اله حسما اللنزاعات اللعرقمة ٠‏ 
ونا كان للسعاجى عو لكلف بدفع الاجرة فهو مكلف أيضا بأثيات دفتها طيقا 
للقواعد العامة ٠‏ كما ان قيام السناجر بتسديد السط من الايجار يعبر قرية 
على تسليمه للاقساط الشهرية السابقة ز الادة 115 مدني عراقي ) لان مسن 
لمعروف ان المؤجر لابستلم أجرة شهر لاحق درن ان يكون قد استلم بسر 
الشهر السابق ٠‏ الا ان ذلك يعد قرينة قانونية قابلة لاثبات المكس » وسقه 
عسي مبمة للؤجر الذى يستطيع الباتذلك بالشهادة عندما يكرن القسط أو البدل 
الايتجاوز الحمسين دينارا بلي حين ان القسط السذى يجاوز الخسسين دينارا لا 
.يجوز اللمؤجر إن ب بالصهادة ما لم يوجد انقاق و قاثون يقضي. 
بخلاف ذلك 9م 19 من قاثون الاثبات العراقي رقم 01 السئة 6051 
ومن الجدير بالذكر بان للسناجر غير ملزم بحفط الوصولات التي تيه 
تسديد للاجرة يعد فى خيس سنوات عليها» حيث تسقط الاجرة عنه بالتقادم 
بانتهاء السنوات الس بالاستاد الى امادة (81) مدني عراقي باعتبار الإجسرة. 
خا دوريا منجددا + ويمتبر أبتداء الدة المقردة لعدم سما الدعوى من اليسوم 
الذى يصبح في الالتزام مستحق الاداء (م 454 مدني عراقي) «فسريان التقاتم 
للاجرة يبدا من وقت حلولها ٠‏ ولا تقضي الحكمة من تلقاء تفسها وتمتنع عسن 
سماع الدعوى رود الزمان بل يجب ان يكون ذلك يناء على طلب الملدين (م 845 
مدني عراقي) * 




































لين 


المطسب الثائنسي 
تحديد الاجرة ف فاون جار قار 


اد نكم متحتي فلات لماو منود اا قافو يجاو ار وق 
1991 قانا تقض يذل لقا الخارت اين حدر يي عايب ل 
الي لكي ل انه ادق مه جوفبيهة ترب روني لفسا 3 
(جنمأعبة وض انوت ايجار القار قوامدالدة الاية نه وكا بلي بل 
6أز من القيمة الكلبة في المقارات و 
الفرض (لمادة 5 فق أ 
الكنية هي الحد الاعلى 








الشقن اممدة للسكن الؤجسرة لمانا 
* دعن هذا النص تهرك ا نسية 8/ من القيسة 
اذى يجوز ان تصله الاجسرة السنويبة للمقارات 
المدة للسكن اللأجرة ينا رض ٠‏ قا كا اعفار دارا فو ضاة 
مؤجرة للسكن وقدم الؤجر عقد الايجار إلى دائرة ضربية المقار المخعصة 
التاببده وفق أحكام القانون فعليه ان يقدم طلب تقدير القيمة السر ةا 
لقا لتترل اللجان المختصة مهمة التقدير اذا كان الماجور مار فان هل 
أيجارعا الشهرى يحتسي وفقا لسمادلة ان 
القيمة الكلبة 








قيمة الارض + قيمة اليناء 


القيسة الكلية للعار م 


بعل الايجار الشتهرى دار 








0 
أما اذا كان اللأجور صفة معدة للسكن فيجرى احتساب يدل ايبارا 
الشتهرى على الرجية الثالن :2 


أقية الارض + أقيمة البناه 
لست ير مساعة الشقة 


الجيع اللوايقن 





القيمة الكلية للشقة سر 
35 





هنا 





ابدل الايجاد السنرى للشقة - القبما الكلية اللشقة »# 


بدل الايجاد الستوى 
ايبيل ليذ ارك > تايس 
0 





ويقصه بالقبمة الكلية مجموع قبمة الارضى والبناء وقت التقدير الفي 
اتجريه السلطة الالبة ممئلة بلجان التقدير الشيكلة في دوائر ضصريبة العقارء 
حيث بتخذ هذا التقديز أساسا ف تعيين الحدود العلبا للاجرة * كما وان 
جانب العدالة يتطلب أخد وقت تقدير القيمة الكلية للماجور بنظر الاعتبار, 
ولذلك ققد اخد بقيمة البناء عند اجرا؛ التقدير 17 قيمنة مسد البناء . لان 
ونت التقدير مو ولت الانتفاح بالعقار ولاعبرة لوقت البناء نظرا لا يحل 
كذلفة الحا بالنشسية للارض وتقه سي 





افبه من اتدثار وترميم واسلوح. 
قيدتها في وقت أجراء التقدير 8 قد يتتسل في هنم القيئة من أختلاف قد 
يكون كبيرا : مع أذ قيمة المسلة زهبوطها وارتفاع أسماد المواد وأجسود 
العمل لو انتقاضها بتطر الامثباق 

من ناحية أخرى يراعي في تدير قيمة المقارات مؤئمها ومساحتها ومرائقها 
وعدد الطوايق والستملات فيها ودرجة عمرانها والممواد الانضالية نسي 
اسعخدست فبها ومسساحة الأرض التي يشيد علبها العقار ومتروساتها 
وفرئله. 
ووتقا لكل هذ العابير التقدمة اذا كان الناتج بندر دل الايجار السسنوى 
المتبث في عفد اليجار الوقع من قبل الطرلين (لمؤجر والمستاجر) او يزيد 
عليه فينبت البدل في المقد نفسه بانتباره غير متجاوز النسية للحددة. 
قانونا ‏ آما اذا كان النائج اقل من البدل الستنوى امنيت في العقد صحيحة. 
فيالاغيرالى مسا يساوى الناتج المعمد من قبل لجنة التقدير وفق الحسابات 
الاجدة على اكثر من صودة واحدة .ومو ما اخادت اليه شعلا الادة (590/) مسن 
مع أستفاظ المؤجر بحقه في الاعتراض على قرار الجدة التقدير لد الجسة 











01 


العيق ٠.‏ لا اذا كانت اجزةبعاراته ل أبن لوبتي التتدة لزلا في 

المادة الرابعة ٠‏ شيف على حالها دون زيادة لان الاجرة في العقرد امذككورة. 
جين صيخر الملل علتها يط الزلا اوحابب وروي يفيه ا عباللية 
على انها 11 زفمسا فيس اناده ليه إن بايد ينوت بجيوور فصان 
إليه لي الفقرة العائية. من للادة الرابعة من قائون أبجار العقار لسري عسي 
المقارات الشسيدة حديقا خلال مدة امفاتها من احكام اقالون م 








ورئية من الفولة في الصاف اصحاب المقارات الني أستاجرتها متهم قبل اريخ 


/18981 / حيث كانت الاجرة مخفضة عنها بند هذا التاريع يسبيب إزتفاع 
فقد قضى القانون في البند (ي) من 
عذء العقارات الى النسب الوارد ذكرها في النقرة. 


ان القانون قد ميز ين 





اقبية المقارات. 
. 





من الافة (4) بتزيادق 

ادل ٠‏ مواضج من ذلك 

الدولة بصلتها مستاجرا وبين الاقراد المستاجرين قحملها 

وحدها زيادة الاجرة في المقود اللذكورة 009 

ب - 27 من القيمة الكلية في المقاراتاو السقق الؤججرة علشكل هرف للسكن-. 
واللاحط بعنا ان التشرع لم يشترط ان تكون هذه العقارات سعدة أمصالا 
للسكن بل أشترط ان تكون مؤجرة على شكل غرف للسكن اغالا للنعى ‏ 
كذلك فان المشرع زاد في نسية الاجرة السترية فجملها 0ز مزالقيسة الكلية 
لان العقار الى يؤجر على شك غرف للسكن يكرت ممرضا للاندنار السريع 
والتهديم الذى يستوجب جره الثرميساك المستمرة بسبب كقافة الاستصمال 








افيه و 





(1) وهذا ما لا ننضله لانه ياغذ مصلحة الؤجر بنظر الإعتباو , علا بأن غايسة 
المترع دائما السعي وراء أحدات التوازن التماقدى بين اللؤجر وفلستاجرء 
افلا يقل ان تبقى بدلات الايجار المتخفضة على حالها , على الرغم من التفيير 
الكبي الذى حدث في الاسعاد وقيدة العملا في كانة انساء العالم ٠‏ فاذة 
كانت مصلحة الكستاجر جديرة بالحماية فان مصلحة المؤج يجب أن تمتيي 
كتلاء 

5 ؛ (5) ,(4) راجع : الفقرة الخامسة من اذ 

العقار رقم 89 لسنة 3818 + 








1 


اهنا وك اوضحت الققرة (ب) من المادة الفامسة من التعليمات رقسم (). 

السنة 1404 عيفية ساب القيمة الكلية للغرفة المستاججرة وكنا يلي :س 

يعن + غيلافتنه 

ال ص الشف سس هل مساحة الفوقة 
لساحة الكليسة 








0 





السنوية للقرقة > القيمة الكلبة للغرفة > 





0 





بال الايجار الشهرى للغرفة - الاجزة السطزية للغرنة + ؟9 
0 4 من القيسة الكلية في المقارات والشقق المعدة لغير أغراض السكن او في 
النقاران ان الشنقق المدة اللسكن المؤبرة الغير أغراض اللسكن 6المكاتسب 
والدوائر واكدارس والاقسام الداغلية والنوادى ٠‏ وها التمى يفتسسيل 





نوين من التقارات ند 
١‏ - العارات والنق المدة لير فراش السكن , اى العقارات - والشنقق 
في العمارات غير المبنية للسكن والاستقرار العائلي وانما شبيدت في الامصل 
للامستسالات الاخرى غير السكن كالحمامات والمقامي والدكاكين ٠‏ 
؟. المقارات والشليق في العمارات المدة في الاصل, للسكن والكنها مؤجسرة. 
لاغراض اخرى غير السكن , كاتخاذها مقرات ومكاتب للدوائر الرسمية 
والاقسام الداخلية والترادى مثا * 





وبالنسبة النوعي المقارات التدكودة في 
من القيبة الكلية مي الحد الاعلى , فاذا كان 
عهقه السبة فتخفض لتصل ال هذا الحد أما اذا كانت تقل عنها فتيقسى 
على حالها دون تعديل ار تغبير , رلكن اذا كانت الدولة او أحد الاشخاص 
المنوية العامة مستاجرة للعقار أو الشقة فبل 1890/1/١‏ فنزاد الاجسرة. 
السنوية لتصل الى فسبة (78) من القينة الكلية وتسرى الزيادة اعتبار. 
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من تاريخ صصدور قراو لبجنة الدير + رم 


اوسا تجدر الاثمارة اليه ان في حالة اسعملاق اتاجور قلس الستاجر لقان 
اداه لاستوم. قف ند قم يمن مووز وى ود تايا مايق 
ايجار العقاد باعتبار ان تبدل امالك لير مقدار ا 
قانون الاستملااق 





ذلك لآن للادة 139 من 
اقم (15) لسسنة 1500 قصت على تحرر العقار المستملك مسي 
الحفوق التي عليه ٠‏ للك يكون اللمستملك حن مطالية الستابير بار للشتسلل 
من تاريخ صدور كم الاستسلاك (1) «كذلك فقد مني القاترن الؤبير و مستا 





لو الوسيط أو اى شخص أثثر من الحصول على فى مال أو متقمة خارج تسق 
عقد الإيجار امبرم توق أتكام انون ايجار القار ولا تسمل ذلك ما يستحسه 

المجاز مسن اجسر 59 «ويهاتب اللؤجر او المستا جسن او الوسيط فى ا 
شخص أخر حصل على مال او منفعة خارج نطاق عفد الايجار ميرم وفق أحكام 


الدلال 


القافون بالحيس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على سنتين وبفرامة لاتقل عن 
مالة ديتار ولا يزيد على خسسساثة ديغار او باحدى عاتين المتويعين 40 





1 رائجم الادة (0) من العملييات عدد (0) السبنة 18 «د: سمت عبد بريه 
بكر شرج قانوت يجار القار ‏ المصدر السابق ‏ مي 01 
هذا وقد حققت الفقرة (ج) من البند (1) من الادة الرابعة بموجب 
بجار العقار بالقاثون رقم (1؟) السنة <194 الثمار اليه صمابقا ٠‏ 
بتاريخ 016 */ 1١74‏ النشور في الوقائم الدلية - السغة الازلى ب المع 
الآوله حزيراق 198 ص 20١‏ 
050 قراد محكمة استتناف منطقة يتناد بصفتيا 
59) امادة 59 من قاثرن إيجار القار -. 
(4) م718 فقرة 4 من قاتون اإبجار المقار + 














بيذ دقم 71015 حقوقية الصاصر 
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الاجسسرة والالات 

بدن لتب نيت بن فافز يبان عيفر به افا 1315 على فليم 

و للمستاجى اليا فى مستفيار طعفاد العد للسيكن مؤتكا فو غير لطي 

بلق فق علو مستعتعاده يؤودا باق فى انبرق التتوزية ١‏ مسي يعس 

الاثلك ؟ لمالكي التزل (اليانسيونات) المي في إيجارها مؤئئة مع مراعاة النسب 
السايفة)) + 








الاجر لاقتصر على ابجار الطار العة للسكن فتك بل ينقد الس 
المقار وعلى هذا فان الاجر يستطيع ان ايؤجن العقاز لمم 
الإثاك او يدوتها والخيار سروك 





الانات الموجودة في 
اللسكن سواء كان دارا او شنفة اواغرقة مع 
اللسعاجر ان شاه استاجرء مؤثئسا او دون انسسات * 

ولكن لقاكان العقار زبانسيونا اى مذ ي الاصل النسكن مؤئفا فليس 
اللمستاجر الشيار في عدء الحالة بل ثالك النزل (البانسيون) الحق في اليجساره 
ازيادة 5 من قيمة الاثت الى الابنرة السئوية + تنو لجناق 





امؤئنا مع مرا 
التقدير في دوائى ضرببة العقار تقدير قيمة الاثات ولها أن تسعمين يخيين اواكثر 


يشل كل من الؤجر والمستاجر أجرنه الى تقدرها اللجنة مناصفة (0) ٠‏ 







ولا توجد في مثل هذه الحالة اية علاقة عند 
الكلية للمقار للراد إيجارة وقيمة.الاثك التي ييحتويها 
العقار بتتدير القيمة الكلية للمقار بامتباره خاقبا من الاثلك. 
بل ابجاره وفق امادة الرابمة من القانون وحسب نوع العقار “يجرى بعدسا 
تقدبر قيئة الاثاك التى بحنوبها اللأجور مضروية في //5٠‏ ويضاف الناتع الى 
بدل ايجار العقار اللحتسب سايقا ليكون بدل الايجار مقدرة بع الاثاث 05 * 





هم الادة الثادنة من التليمات عدد () لمسنة 159/8 
99) سمد شليل الراشي ‏ الصدر السايق ‏ عن 50 


نا 





اعادة تحعديد الاجسسرة 
قصت االادة السادسة من قانو 
زنالك العقار ٠‏ ان يطلب ز, 





لجار التقار رقم 2 السنة 595 على لق 

الاجرة » !19 قام بسوائقة المستاجر بيناء محدائنات 

في الأجرر تزيد في قيته لو مننمته على أن لانتجارز الزيادة النسسب التصوص 

عليها في البتود ذا * ب ٠‏ ج) من الفقرة (1) من الادة الرابعة من قيمة المدائات 
الغرض تطبيق هذا النص لاد من توفر السروط التي 
- الحصول على مواقفة الستاجر للقيام بيناءاللحدنات لان نسار لساك 
استتتصرف اليه . ولا يسترط فو هذه الواففة تكلا مميا.. رلهذا ب 
انا تان اتخريرية فى سغرية . ريقع يه اانا إن كات شفوية علي 
الؤببر + وكنا تفضل لو ان للشبرع حسر نوع ذه الوافقة وبائواتقة 
التحريرية) دقما للنزامات والشاكل التي قد نحصل بين المؤجر والمستاجر 
بسبب الواقفات التفوية 5 




















؟ - ان اتزيد المحدانات في قيمة او منهمة ا جرد . ولا يشتوط هنا توفي 
. التفيا مما الطلب زيادة الآجرة بل يكفي حدما لذلا 

محدثات جديدة : اقتصر هذا النمن كنا يلاسظ على امات 
درن الترميمات والنحسينات ٠‏ لذلك لابد من القيام باينية لو توسنيع في 
الأجرن . 

- ان يقدم مالك العقار طلبا الى السلطلة اثالية التي يق المقار في متطتتيا 
الزياية يثل الايجار السنوى للعقار.. وتحيل السلطة اماية الطلب الى 
الجان شربيه المفار المختصة بعد تدوين المملؤمات. الناسة بالمقار كنا صني 
قي سجلان الضربيه على أصل الطلب مرفها به البيانات القدمة من الالهاه 
ان لاتتجاوز الزيادة ني بد الايجار السنوى السب النصوص عليها لي 
النقوة (1) من ماده الرابعة من القائون * وتقوم اللجان اللذكورة بامسادة. 
النشر في تقدير بدل أبجار العنار وقيمته بعد التاكد من بناء محدفات في 
العقار وقياميا بتقدير كلقتا بنية اسيتخراج جدول الايجار الجديد للعقار .. 


اذيادة القيمة وذ 














0 


جحو ون 121 





تاوما ويل لك من لالك والسلطة الالية والمسنا سر 
إبى اليد طوف المقد عند مراجمته قبليقا اصوليا (ا) ٠‏ 


وتصدر الل 
ويعتبر التبليخ. 
وكما أجاز الفانون مالك المقار ان يطلب ذيادة الاجرة على الاساس اذى 
لاسطناء في ال السادسة , اجاز للمستاجى وفقا ماد العاسعة مس إن 
يطلب تخفيض انير ذا كان امالك قد قام ببناء مسكن ل طايق او اكسسر 
اماجور عنسسا يتسع لذلك ولا بخل بمتفمة المستاجر في مسذه الحالة إن 
يطلب تخفيض الاجرة يما يناسب نقص المنفعة + (5) * 





اسلوب الوفاء بالاجرة لي فاثون اإيجار العقار 

بموجب الفقرة الال من المادة الماشرة من قائون إيجار التقار رقم 47 السنئة 
1 تدقع أجرة العقارات المنمولة باحكامه سلفا وبانساط شهرية بصسوف 
التطر عن مدة سريان عقد الإيجار , ويعدير كل اتفاق يقضبي بخلاف ذلك بلطلا 
وينقتضى هذا النع يدقع يدل الايجار مباشرة للمؤجر او من يقوم مقامه قانونا. 
وقد أجازت الفقرة الثائية من هذه المادة دنع الاجرة بواسطةالكائب العدل او بحواله. 
مصرفية او بريدية لحساب المزجر ٠‏ وفي ذلك تسهيل للمستاجر ليختار الاسلو, 
الذى يسراء سهلا وعناسبا له : تعصوضا اذاما خارل المستابر:القاء “بل بسوة 
ااانه لم يجد الجر لو وكيله بعد البحث عنم او انه لا تلك الوقتالكافسي 
الإيصال الاجرة بنفسه وير ذلك من الاسباب -. 














ويستننى هن مبدا تسديد بدلات الإيجار باقساط شهرية سلفا ؛ حالة ما الذا 
كانت الدولة ار الاشخاص المنوية:العامة مؤجرة ؛ فللستاجي: اق يدقع يدل 
الإبجار ضهريا او بقسط واحد أو أكثر رم ١‏ ٠/ف١٠)‏ من قالون ايجار المقار ), 
وحالة التقارك التي تستابجرها الدولة لو الاشسخاص المنرية العائة , وفي هدم 
الحالة تراعى شروط دقع الاجرة المنصوص علييا لي عقد الإيجار (للادة 8٠١‏ 
مسن القانوقع * 





(8) 3ه عصمت عيد الجيد بكر شرح قاثون ايجار العقار - للصدر السابق 
00-6 
(؟)للادة التاسمة من قائون ايجار النقار رقم 8ه لسنة 3898 + 


لذن 


عل اشع الذكرة لايضاية تلوت وو بم يخ 3:0 دين ان ف 
ون المرع ال ساد القاات الذكودة ي لترتين لكوي في الال د ولكن 

اك من يده يا السيب بالنية فرة لذ مو مرا يان للست سس 
وذلك بره حرية تسديه. يدل الإيجار له هرا ار بقسط واحه أو أكثر واكيفاة 
ا الإستغلال من من اعفد + وكذلى الحلطيف عن الاجهرة مرؤولة في جار 
الدولة وااشخاص الحنوية الماعة عند تسليم بدلا بار هري 


لها بانسسية للغقرة النانية . فيدر ف السبي ع مراعاة جام قوير لدي 
يستلم دل الايجار صفقة واحدة فو على قسطين سينا ورد في العقد لليوم بين 
الطرفين ولتفتجيع القطاع الخاس علسبى تاجير البقار ل الدولة ا الاشناسي 
اللمنوية العامة » وتتليل الصعويات أمام هذه الجهات اللحصول علسسبى العقارات 
الاتخاذما مقرات ومكاتي لها زم 











اوقد يمنتع المؤجر عن استلام قسط الايجار المستحق من المستاجر لاى سيب 
من الاسبياب / وفي مثل هدم العالات يجوز للمستاجر ونقا لا تقضي به التقرة 
التالثة من المادة العاشرة من قانون أيجار المقار انيوع:القسط المسستحق لد 








٠‏ ويتحمل اللؤجر هنا مصاريف الإنذار والايداع التي تستقطع مسن 
القسط الردع “وبهذا الاجسراء من قبل للستاجر سيتلاني أمكائية مطاليعسة 
بالتخلية يسبب عدم دفمه بدل الإيجار وققا للنقرة. م من للادة السابعة عتسرة. 
من القائون الذا مسا توافرت شروطها ٠‏ 

وقد تكون ملكية العقار الاجر شائمة ٠‏ في هدا الصدم ب القضاء المراقي 
الران ادا قط الإيجار الشتحن يأسم أحد القركاء يفي بألغرض المقصود:(65. 


(1) ده عصمت عد الجيد. يكنا اللصدر السايق سي 304 + 
(1)ترار مسكية تيز العراق رقم 41/ هيقة عامة / 1900 لي 1190/51 
منشمور في مجلة القضاء ‏ العند ؟ ‏ المسنة 55ب 1999 ص 585 





0 


المبعث الثالث 

مسسسهة الإبهاق 
قد الايجار من عقود للد او المقرد الزمنية تقانى فيه التلعة بالغين. قياس 
بيت لايمكن تحديد مدى انتقاع ال.تأج الا بلئدة التي ينتفع فيها بالمين 


ايجار التاقيت فلا يصح إن ينفسل الانتفاع بالعين عن ملكيتها بصق 
, والالتزامات الشخصية 








ني 
والاصل 
دائية ٠‏ كما ان عقد الإيجار ينشسيء التزاماك شخصية. 





لايصع ان تكرت 
اويبقي ان نتحدة الخدة في العقدا قلا عرش لها 
ارلم بصلا الى حل يشاتها :لا يتحقد العقد لتخلف عنصي جوعرى مسن عناصره 
ومو غدم الاثفاق على عنصر” امدة ٠‏ ومع ذلك فان العلرقين قد لا يتمرضان للمدة 
عند التعاقد ولي هته الحالة لايكون المقد باطلا ويتول القاهزنا جد ينها 08 * 


الطرفان واختلفا حؤل تحديدها 


ويراعن انه اذا عا للطرَفيَ تحديد مدة الأيجار فانه ينين ان يدخل ف الاعثبار 
الى جانب ذلك ما يقضي ب قاثون أيجاد العفار رقم 47 السنة 1998 المعدل .سين 
حيت تحديد المدة وقرض الغمذيد القائني القد الإيجار + في التطاق اذى يسسرى 
فيه هذا انون وعلى هذا الاساسن مسندرس مف الإيجار في القانون للقي 
وقانون أيجار العقار ليمطلبين متناليين 





المطلب الال 


رز الدة في ضوء احكام القانون لدتسي )» 
محدودة ٠‏ حيث قضت اللادة 0015 من 





من مستلزمات الإيجار ان يقد 
القانون للدني العراقي بن الايجار (( تملبك متفمة معلومة بعوض مملوم لمدة. 
مملومة ٠٠-٠‏ الع )) فتأبيد التفاع المسعاجي يتنافى مع طبيمة عقد الايجار . ولهذا 
آقالغالب ان ينقق امتماقدان على المدة لان المدة ركن لايتم الايجار بدونه ولكن قله 
يمصسل أن لايتعرض للتعائدان للمدة أصلا» فو ان ينفقا على ان يكون الإيجار 








1) د توقيق حسن فرج الصدر السابق اص 0815980 





ينا 





ة فير ممثة ٠ف‏ ان بعظا على مهد معبنة ولكن يتطو ابانها . في ند الحلات 
لتلا لايستيسر الايجار باطلا بل يكوق صحيحا ويعكقل القالون يتحديه اللدة زم 
هذه اغذة لد ككون اقصيرة لان ابرع الم يضع حدا او ادة الأيجفر يخيث 9 


بوذ ان تفل عن وبالتالي فائه يجوز لمتعقدين الاتفاق علي إية مدت 
اللايجار كما 8 





السيزة 
لو آنا على أن تكون سدة ا فوا 
يجار ساعة الى جزه من الساعة او بوه 


لو أسبرعا اه شهرا ٠‏ كما ند يتف على مدة طويلة مدعا سنة او عدة مستوات الى 
ليه سدازسية مسرن 

واذا لم يكن المتسرع العراقي قد وضع حدا اعلى مدة الإيجار بالمني الذى لايجوق 
اللطرفين تجاوذه , فان الفقرة (1) من الادة (00) من القانون المدلي اعطت الح 
لكل من المؤجر والمستاجر ان يطلب انهاء الايجار بعد نضي ثلانين سئة علس 
القاده فيما اذا كانت الخدة امنفق عليها للايجار نزيد على لابين سنة هو مان 
الإيجاد مزيد! . حيست تنص عسسسذه التقرة على ما بلسي .ا 





لز اذا كان عفد الايجار مدة تزيد على ثلاثين سسة لو أفاحان يريا جاذ امهازم 
بد القضاء للالين سنة بناه على طلب احد المتعاقدين مع مراعا الواعيد القانوتية 
المخصوص عليها في الادة التالية ( لى اماد 140 ) ويكون باطلا و كل لتفاق. 
يقضي يقير ذلك م . 

دعلى هذا لاسا اذا سدم الطرفان مدة الإيجار تزيد على الاين اسل 
واشترطا في المقد بأنه لايجوز لان متهما طلب انهام الايجار بعد مضي ثلاثين سنة 
عليه نان هلدا الشمرط لايؤخد يه , حيث يجوز للمؤجر لو المستاجر بالرغم مسن 
وجرد الشرط الذكور طلب انهاء الايجار بمجرد مرود مدة الثلاثين سمنة يمد مرود 
مراعيد النبيه بالاشلا لان ارط الذكور يمتبر باعل لنت التغام العام وسذاة 








ها تصده المشمرع بقوله لي النقرة ١(‏ امن الادة (13) (( ويكون باطلا كل انفاق. 
يفضي بغبر ذلك)) »أي ان الايجار لايكرن باطلا جرد احتوائه على التسسري 
الذى يمنع اى من الطرئين انها الايجار وائسا الذى ببطل ع السريك فقط دون 
الطد - 








(8) ذه العامرىت المسير اسايق اس 554 -. 


0 


اداذا - مدالطرنان مدة مميئة للايجار فانه لايشترط ان تاي تلك سيق 
متصلة حيك لاي رد ما يبشع من ان تكرن متقطمة + فقنه اتؤجر الدار هده لسلا 
اسنرات منصلة بحيث لا ينخلل المدة الذكورة فسرة زمنية تعود فيا العيسسن 
ل المزجر. +كما قد نكون مد الايجار متقطعة كنا لو اجر قلم سيسائي مرة راسف 
في الاسبوع وغدة مسنة او نم تاجيو مسرع مرئين في الاسبوع لدة ثلاثة أشهر متلا 
ال اجير منصساكرة يسوم واحد من أيام الاسبوع 139 

ارقد جات الفقرة العا م لمادة .004 من الفانون المدثي العرائي باستتفاء 
عهم حيث أجازت أن تكون مدة الابجار مدة حياة الؤجر أو السعاجر السو زلدت 
لد ني هذه الحالة على ثلاثين سثعة ٠‏ والواقع ان لايجا لماقة حيساة المؤجر افر 
الستاجر لا يتبر مؤبدا لان حيا الانسان مؤفعة . فان كان الإيجاد للد مساق 
اللستاجر . يفي الإيجار لزما للمؤجر والمستاجر ما يقي المستجر حي ولو مسات 
ؤجر من يعدم ٠‏ أما اذا مأت اللستأجر فان الايجار ينتمي ولا ينتفل الى ورئته من 
يمد ٠‏ واذ كان الاجار مد حلياة الؤجر , يفي الابجار ناقذا ما حأم المؤجر حيا ولو 
ءات اللستاجر قبل ٠‏ وعند ذلك ينتقل الابجار ال ورئسة المستاجر ولا ينتهي 0 
يموت الؤجر «-كذلك يجوذ ان يكون الابجار لدة خياة كل من المؤجى واللستاجسر 
ويدوم ما يقي عد متها سيا فلذا نان أسدمسا انتغل الابجار الى :ودئته يقسي 
الات ينوت الاشر ٠‏ 607 
بر الشرع العراقي عقد الايجاد النى يتفق فيه على أن يبقى تاف فا 
مانام اللستاجن يدقع الاجرة ٠‏ انه منقود لحم حياةالستاج + غير ان لس 
الإيجار تبر في عدم الحالة مطقا على شرط فاسع هو ان يريد المستاجر السام 

للؤجر ا ذلك فينتيي ٠‏ اما الإيجار الذي ين في تقندم انه باق ما دنست 
الصين المإجرة باقية قهو أبجار مزيد يجوز الهاوم بعد اتلضاء الاين سة 
اذا لم لينك المين يل لك 0507 
































(1) د كمال قاسم ثروت ب الصدر الساء 
الصراف ‏ اللمدر اسايق ص 541 -. 
(5) ذاجع ده العامرى ‏ تصقر اسايق اسن 2964 562 ل 
ده الستهورى ‏ الوسيط ب 5 ب الصفر السايق بص 45 
(5) ده العامرى ب الصف السايق بصي 06902 
02 


ص 81 ومسا تنما ده عباس 


حر 


وين الجدير بالذكر هنا ان بعنى الشريمان جالقئرن لاني اللصرى نع اله 
لم تفمع دا فضي لفمعة التي بيجوذ اتاجير فيه . لفك نصب كالبية الواح 
إلى انسه لا يجوز ان تكون مدة الايجار مسرفة في الطول بحيث تفصبل متفعة الشنىء. 
مير جائز وان كان نسييا , وثركوا تقدير ما اذا كان الإبجار مزقنا أو مؤيسل 
اللؤجي عن ملكيته مدة طؤيلة ٠‏ واعتبروا طول مدة الايجار في نثل ده الحا تأبيدا. 
إقاضي المرضرع يفصل فيه وققا لطبيعة الثنيء 
أجله بحيت يكون له ان 





الزبر والفرض الف استاجسر 
يعتبر أبجار نقول هبي ئدة عشمرين سنة يجار مؤيداء 
ني حين يكون له أن يستبر يجار قطعة ارض للناء ليها غبر مزيد الر كانث بمددته 
اغمسون عاما - والفق الشراح على انه بالنسية لتاجير الآراي لايجوق ان تزريد 
مدة الايجار على ستين عام وذلك قياسا على عقد الحكر 01 . 


وقد نصت المادة (41/) من القائرن للدثي المراتي على اله وز اذا عد الإيجار 
دوثاتفاق على مدة او مد لمة مير محمرفة او اذا تطبر ائبات الدة الدع بها 
فينتبر الايجار علدا للمدة للحددة لدفع الاجرة ويننمي باقضاء ذه المسدة. 
بناء على طلب آحد التعاقدين اذا هو نبه التاق الاش بالاخله في المرؤعيد الاثني 
51 
5 ف اناي اذ كات الف سف لل وير سن دي ا سي 
ايكون التبيه قبل انتهائها بعاثة اشهر ٠‏ فاذا كانت الل أقل من الام 
كان التنبيه قبل نصنها الاخير - كل هذا مع مراعاة حسق المستاجسر فيا 
المحصول وققا للعرق * 
إب) في العلل والحوائيت والمكائب رامتاجر والمصائع واللخازن ونا إلى ذلك 
اذا كانت اللدة المحددة لدف الاجرة ادبعة شهر أو اكت يكرن التنبية يلل 
أنتهائها بسهرين ٠‏ فاذا كانت الدة أثل من ذلك كان العبيه قبل تصفها 
الاخير + 








211111110 








(عافي اللساكن. والغرف فلؤئقة وفي ى شنيء غير ها تفدم اذا كانت الندة السمون 
الدفع الاجرة شيرين أو اكثر يكون التديي قبل ثهايتها بشهر واحه ٠‏ مانن 
كانت المدة آل من ذلك كان الننبيه قيلى نصفها الاير )0 





ويظهر من عفد الادة أنه اذا عقد الإيجار لم تذكر فيه اللدة فلا كسان 
مرضوع الابجار درا واتفق التلرفان على ان يدقع المستاجر الاجزة بم سسسة 
عئلا قاله يجب على المؤجر ان ينبه عليه بالا قبل انتهاء انستة بثلاثة شهور علي 
الافل + الما اذ كان المستاجر يداف الاجرة في أقل من سمقة شنهور كان الواجس 
على الجر انا يعبه على المتاجر بالاخله قبل ابنداء نصفها الاي + 3ع ٠‏ 
والنضرب مغلا على إيجار المبازل ار الحراتيت فتغرض أن ميعاد دقح الآجر: 
عو كل ثلاثة اشهر فمدة الايجار تكون ثلائة أشهر تمتد الى ثلائة اشهر 
أقنلاةاضهر :ثالنة دمكةاا لان بحسل النبيهبالاخلاء من أحدالطرفي» وقتلييه 
بالاخلاه يجب ان يحصل قبل شير ونصف على الاقل من أنقضاء مسسدة 
الثلاثة شه واذا كانت الاجرة تدقع شهريا فيجب أن يكون الندبيه سل 
تضف شهر غلى الاقل * أما اذا “كانت الاجرة تدقع سسنويا و كل ستسسة 
اشهر فيجب ان يكون العنبيه قبل شهرين + فاذا حصلل التنبيه بعسشه 
الميعاد كان غير نافذ ولو كان سبب التأخر قرز قاهرة ٠‏ (5) دنفي القاصفة 
تطبق في حالة أجارة الساكن والغرف اللاثتة ٠‏ ولكن هذه الاسكام لاتعنبى من 
النطام العام نيجوز الاتفق على خلانها فيجوز اطالة مدة التنبيه ار تقصبرعا" 

















وسواء كانت منت الايجار سينا ار غير مميئة قان لدة الذكورة كبدا مسن 
لايع الى حددء الطرفان في الدقد السريانها . نقد يبرم الايجاد يتريس 
ععين ولدة معين الا أن الاتفاق ببنهما يتم لى سريان ادة من تاريع ااحسق 
لانعقاد ايجار : قان مدة الإيجار تسريى عندها من هذا التاريع الاح علي 
من تاريخ الانعقاد “اما اذا سكت الطرفان عن تحديد التاريع التى تبتلا 
عنه مد الايجار بالسريان فان مدة ايجار نبدا من تاريخ لبرام لمق + ونه 








وود على السرف -لإسعر السليق باس :7704 
9 د المامري ب الصندر السايق عي 556 م 





كك 





نصت على «القدم الماذة ابيع 
من الوقت الذي مسي في المقد 





من القاثون اتدني بالقول وو تبدا مدة الاجارة 
انان لم يسم فسن تاريخ العقد ٠‏ 080 

اوتجبر الاارة عنا الى ان انون ايجار القار رقم 0م السنة 1886 ادال 
الذى لم يز للسؤجر مطالبةاللستاجر بالتغلية اا نا توقر اعد الاسمساب 
اراي في قائة السابعة عرة هنه , ققد سيد مهدا قار الحا صل 


ولا معالة فا الي للجرد + وستتكل عن هذ 
يا ماله ل اليقا: في الأجود * وستتكلم عن هفم اندو اققانونية عند دراسدتا 
لانتاه علد اليجار + 5 


اللسسدة في قالون بسار التفسسسار 
أوجب قاثون ايجار العقار رقم م لسسنة 1818 تعيين مدة الإيجار في المقدء 
الشانية من هذا القانون على ما يلي : (( تعين مدة الايجار سي 
يعثبر الايجار منشقدا لدة صنة تيد من الوقت اللسمي 
في المقد فان لم يسم فمن ناوي تتسليم اللأجور الى المع خاليا من لوال 06* 
والاصل رفقا لهذا النص يتجلى في تحديد مدة الإيجار مسن قبل امتعاقدين 00 
ان عدم تعيينها لإيترتي عليه بطلا العقد بل يعتبر منعقدا مدة سنة تيد مسن 
الوقت المسمى في العقد وفي سالة عدم تسمبة هذا الوقت قمن تاريع تسليم الور 
الى الستاجر غاليا من الشواغل 
وعلى الرقم من ان مدة الايجار تكرن غاليا محندة بموجب التقد ميرم بيسن 
انتاء الدة المينة ينهي عله الإيجار ما دام اللستاجر باتيا في اللجور ومستسمرة 
على دقع الاجرة وموفيا بكافة التزاماته القانونية بالاستناد الى المنادة التاق 
الؤجر والمستاجر أو باعتباوها سنة بموجب القائون الم تعن محددتقي اامقددفان 
عن قانون يجار العقار ويتم بقاه المستاجر في الأجور دون الحصول على مواففة. 
اللإجر فو حتى لو عارض في بقاء المستاجر بعد انتهاء للد المحدده يالمقدلان يقام 
اللستاجى في الجور حق مست.د من القائون ولبس من العقفد 


(1) ده كمال قاسم ثروت اللصدر اسايق ص 108 
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اب الثاني 
اتسسسار عقسد الإبجسار 


اذكرنا بان عقد الايجار عند به يكن المؤجر الستاجر من الانتفاع بالما جور 
خلال مدة ممبنة مقابل بدل يلتزم به الاخير - ومن اكه ان تقد الابجاد من العقود 
الللزمة للجائبين حيث يحصل 'كل من طرفيه على مقايل للا ينطي وهو عه 
برد على النفعة خلال المدة المعددة على ان يرد لمأجور ال الؤجر في ثهابة امدق - 

فالايجاد يولد التزامات متبادلة على عائق طرفيه تتجلى بالنسبة للمؤجر نسي 
تسليم اللأجود وصبانته وضمان العيوب فيه وضمان التعرض والاستحقاق + كمسا 
يجب على المستاجر دقع بدل الايجار واستعدال للاجرر فينا اتفق عليه او نيمسا 
امد له واللحاقظة عليه وعدم التصرف فيه الا في حدرد ما يجيه الفانون ار الاتفاق. 
واعيرا وده عند انتهاء اعد مع أخذ نصوص القرانين الخاسة كقاتون اببجسسار 
العقار بنظر الاعتبار يما يتطق بالامتدادالفاتوتى لمقد الابجار أو اسباب التخلية. 

اومن اع الامود الث تناقش في هذا امال الطبيعة اقانونية التق الستا يسو 
ومدى اعكانية التصرف بهذا الحق فبما نسميه الايجار من الباطئ والتنال مسن 
الإيجار ونظرة القوانين المدتية والقوائين الخاصة كفانون ايجار العقار رقسم لل 
األسنة 1595 الى نا المرضوع .. 








القد تناول القانون اللدتي العراتي بحت امار عقد الايجار في اللواد 800/41 
وهي نصوص تعتبر مكملة لارادة التعاقدين حيت يجوذ لاتاق على خلاقها ديفا 
أو تخفيفا ما دام ما الفا عليه غير مسقالف للنظام العام والآداب , وحمي بعيارة 
اأغرى نصوص لاتمد من النظام العام . 

ون شموء ما تقدم سندرسس هذه المواضيع لي اريعة فصول منثالية تتناول فى 
اولي التزامات المؤجر وفي ثانيهما التزامات المستاجر كنا سندوس طبيعة حنقى ‏ 
المستأجر والتصرف فيه في ل القاترن اللدني وقائون ايجار المقافي النصل الثالت 
آما التصل الرايع قستخصصه البحث 20 ا الذى يتضمن هرا 
أسباي التخلية في قاتون أبجار العقار رقم 41 السنة 1506 *. 








0 


الفصسل الاول 
الستؤامسسسسان الؤ و 
ان تعريف امقر العا لد ااا ين ار 


اضوع طبيعة واصية 
التزامات المؤجى التي توجب عليه ا يولي 


المستاجر حت الانتفاع بام جور ,والقيا 






اشانه ان يؤدى ا هذء ١‏ 





أنخر دائم من خلال صيائعه كما يمبل على دقع ما قد 
يفم عن تعر ويتلافى ما قد يكون في الماجور من عيوي + وكال هااا 
في سبل جعل المأجود في حالة تزدى الى النوض الى اتفق عليه فو اساي اد 
05 

واذ؟ كانت النسوص القانوتية. الواردة في الانون اللدئن بهذا الشاق تستيسر 
نصوصا مكملة حيث يمكن الطرفي النقد الاتفان على خلافها , فان متاق صوصن 
ار العقار رقم 89 لسنة 19 تشسكل التزامات جديدة. 
اللإجر بالنسية للعفارات التي ننخضع لاحكام هذا القائون كبز" من 
وطيفة المقام الاقعصادية لإيجوزالاتفان على خلانها؛ من ذلك التزماللؤجر بضرورة. 
اخبار هائرة ضريية المقار بغلو القاروالتزامه بأيداع نسخة من عقد الايجار لدى 




















الذلك ستمالج هذه الالتزامك لي 


تجار العقاد 
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العقود المسماة |[ -000 


الملبعت الأول 


تسليسسم لاجسسسسور 
الطلب الأول 


كيفية التتليم وؤمائه ومكائه وناتسه 
كيفية التسليم د 


نصبت اماد (944) من القانون اللدثي المراقي على ما يلى + 

يسرى على الالترام بتسليم الأجور ما يسرى على الالتزام بتسليم ابيع من 
أحكام ؛ وعلى الاخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكاته وتحديد ملحقساك 
الاجود »كل هذا ما لم يوجد قص بخلافه )» +رلم يكتف الشرع المراقي بهذا 
بل نص لي لاد 14 على ان (( تسلي اللاجور ييكون باجازة الجر وتخيصه 
اللمسستاجر في أن ينتفع به بلا ماتع »ربلزم أن يبقى الماجور يه المستاجر بنقاء 
متصملا مسنتمرا الى انفضاه الأجارة) ٠‏ 


وييدو لناان النس الاخير بين كيغية حصول التسليم يما يتسنجم مع طييسة. 
عقد الإيجاز القائرئية التن تخخلف نظيما عن مقد البيع - كنا راينا ‏ والفسني 
تنطوى على ضرودة القيام بامرين د 

اهما وضبع الجور تحت تصرف المستابر” بحيث يتمكن من ححيازت والانضاع 
ابه هون عائق . وثانيهما اجازة اللآجر وترخيصه للمستاجر الانتاع به ١م‏ 
والتسليم الحقيقي لايتسترط فيه انتقال الحياذة الادية فملا من الؤجر الي 
المستاجر ٠‏ ولكن يتحقق بوشتم العين نحت تصرف المستاجر بحيث يستطيع 








() د العامرى ‏ اللصدر السايق ‏ ص 064 -. 
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ملافا عه عا يكس وروا ماني لين قوير مو تيزف 
يتسليم مفاتيحه للمستاجر وأغلاله من اللستاجر السابق ومنقولاته نذا كانت 
المين الؤجيزة ازا زراعية قيكون تسلينها برضسسها تحت تضصزق السفاجى ينه 
أغلالها من الآلاث والمواني ٠‏ ويترتي على ذلك اانا وجد ماس يخول دوق 
انتفاع لمستاج بالمين فلا تبر اللؤجر قد قام ياي الرفاء بالتزامه بالعسليم؟. 
ويستوى ان يكون هذا انع ماديا آم قانوتيا . ويستوى ان يكون لالع نايا 
عن فعل المؤجر نقسه او من فعل أحد اتباعصه ام راجا الى قعل الفير ١‏ ساك 
كانت غناك ايا ي لمن لؤبوة تخص الؤجر و مستاجر سايق بيث تكن 
اللستاجر من الانتفاع بها وهي على مذ الصورة كان هذا مائها مسن التشليم 
اد كا هناك شخص يشسفل م الؤجر في كل هده الاحوال سان يقوم. 
باغلائها * ويفناف الى ما منيق ضرورة اخطار اللستاجر بآن العين موفنوصة 
نحت تصرفه وان الاخطار يتم بأى طريق الكن عبء اتبات حصوله يقنع 
على عائق لجنس و00 
ويصمع أن يكون العسليم شكميا.. (ممتوي اذا كان الغس: في يد مستبي فيسل 
الايجاد لاى سيب من الاسباي ٠‏ كما الا كان مودعا لدية و صمازة له ٠‏ فقي 
هذا الفرض يتم التسليم بعجرد قراضي التمافدين على تفيير سسب الحيازة 
أي يجيه ايرام الإيجار 5 














زمان ومكان التسليم ونظاتسسةه ب 

لصت امادة 0649 من القاثون الدثي العراقي على أن ((.يسرى على الت 
يتسليم الاجود ما يسرى على الالتزام بتسلي ابيع من أحكام وعلى الاخص مسا 
يتعلق منما بزمان التسليم ومكائه وتحديذ ملحقسات اللاجور - كل هذا ما لم 
يوجد نص ييخالفه )» «وهذا يعني ان للشبرع العرائي احال بغوره الل قفن 
اللادة (]0) الواردة ضمي التصوض النظمة لعقد البيع دالتي تقضي أن 








501 داجع في ذلك : د» تناف من 151 مده الصراق ب ص‎ )١( 
0666 ده قتي ناص 918 + وه تتاف صن 157 «ده العامرى اس ص‎ 
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زر على البائع ان يسلم المبيع وتوابعه الى اللشترى غند تقد الثم ولو عمسسرط 


الشسترى أخذ المبيع في وقت هعين قبل نقده النمن جاز )4 * 








في لد الايجار تقابل النمة وهذء قاعدة اساسية لابه مين اعدف 
بنطر الاعتبار دائما لذلك فان دف الاجرة يعني ضرورة تسليم الأجور «وعقا ماش 
اكدته لا الادة (؟4/) بالقرل ((غلى المزجر يعد قيضة الاجر المسمى المشرول 
ان يسلم الماجور الى المستاجر ٠٠.‏ الخ + ولكن هذا الام لايعد من النظام السام 
يك يجوز الاضلق على خلايه ان يتفق لاعمائفان على تستليم الأجود سبي 
المستاج بسجرد انعقاد الايجار على ان يؤجل دفع الاجرة الى تاريخ لاحسق يتفسق 
عليه ٠‏ وقد يتفقان على دفع الاجرة مسا على ان يؤجل تسليم الجرة الى ميعساد 
معين 1 ٠‏ وقد لاحطنا مما بان الابرة بالسبة للعقارات امتممولة_بأحكام تسانون 
أيجاد اعفار يجب دفمها سلقا وباقساط شهرية ويد هذا الاأمن .من النظام العام 
الذى لايجوز الاثقاق على خلافه (5) * 
أما عن مكان تسليم الاجور فهر يمعلف تيما لوجود اتفاق بين الطرفين عسي 
تحديه لكان الذى يسلم فيه المؤجر العين الى السستاجر من عدم وجود ذلك الاتفاق*. 
الا ان نص الادة (011) من القانون اللدتي المزاقي التي أسالت اليها المادة (68. 
تشير الى ان مطلق عقد الايجاد يفعضي تسليم الماجور في المعل اذى عسو موجسود 
فيه وقت التعاقد , راذا كان المأجور منقولا ولم يمين محل وجوده , اعذر مكائسه 
محل اقامة المؤجر (؟) ٠‏ أما بالتسبة لنفقات التسليم يسورد المتسسوع 
انصا خاصا بذلك مما يقتضي الرجوع لحك القواعد الماسة الواددة في المادة (94؟ 
التي نضع هذء التففات على عاتق اللدين (الإجر) ما لم يوجسه اثفاق او مرف 
أو نص يقضي بخير ذلك ٠‏ والامثلة على هذ التففات كثيرة منها نفقات تسليم اله 
ازراعية مستوردة يجب على الؤجر دفع جرة شضحنها ونفلها ورسوعها الكمركية 
الكي يكن المسستأجر من استلاعها » وتفقات الا العن المؤجرة مما بها من امنصة 














ام ده المامريق ص 556 م 
) الادة )٠١(‏ من قانون ايجار (لمقار النافة . 
(مراجع سه كمال قاسم تروت صن وكا بد+ اموي اص 1996 


م 


رنفقات اعلام المستأجي يوضع الكني» نت تصرقه , قات مع الارط رئياسهة 
لذ تفن التسليم ذلا 

كدا تسل نفقات التسليمالمصاريف اللازمة لرزيه أن رازه فيا اذا ساق 
نينا سلا كأجرة الكيل 2٠‏ الرؤن فر الند. والفياس و١)'‏ 


ما يجب على الؤجر تسليمه وحكم التقص او الؤيادة: يلتزم الجر بتسليم الشنيء 
النفق عليه في العلد ولا يجوز له اتسليم غني؛ أخن بدلا منه ا ذا قب المسكا سي 
ذلك كما يلتزم الجر بتسليم للعين اللؤجرة بادارها البين في اعفد درف زهادة. 
او تقصات الا أن تسليم الأجور الوحده قد لايكرن كافيا الحصرصا في الحالات 
لني انتب النجور فيها ملحقات معينة لاينكن الانتفاع به بدويها و5 
وفيا يتلق ببسنحقات المأجور اجالت اناد 0768 مدت عرقي إلى الاسكسسام 
الواددة ف باب البيع الخاصة يلظات اليم + 

ولتحديد ما اذا كان الشي» من ملضقات المأجور ا لا لابد من الررجوع اولا الى 
اتفاق الطرفينَ حيث لايرجد ما يسنعهما من اعتباز يعض الاشياه “لملحقات للعيسين 
حتى وان كانت طبيعة العين او عرف الجبة يقضيان بعدم اعد ارما سن 
اللخل سات + 
اما اذا لم يكن هناك اتقاق بين التساقدين بهذا السان فيلزم الرجوع عنما الس 





المرف التديد ما يعتبر من الملحقات بوني حالة عنم وجود عسرف يتم السو 
الى طببعة المين للفصل فيما ذا كان الشسي» يعتبر من المحفات ام 09* 

ويمكن القول بآن ما يمشبر ماحضا للبين هو كل يه اعد يصورة دائمية الخنصة. 
ينفس الانتفاع بها بدون الفح «فاذا كانت المين ارضا زراعية مان 
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لق 


الحلات الخخصصة لمعزن السيوي او المماصيل تعتير من ملحقات الارض بوكزافق 
الآ يقصومس الدور اده لمكن النلاجين والملات المنة لبقاد المواقي ليمي 
والشسرب واللرين ٠أما‏ الادوان والالات الزداعية وكذك الواي «فلا ى 

من ملمقات الارضس وبالتالي فان الأيجار لايتسسلها الا أذا كسان الطرفان سد 
اتفقا على عسولها بالايجار او جد عرف يقضي بجعلها من الملحقات ٠‏ ويدخل ثري 
ايجار المحلات الممدة للسكن كالدور والشفق ٠‏ الاشجاء الشبتة فيها كالدواليب لل يز 
في الجسدر واللفاسرم كما رتدشل “كلك مرائق الدار يما في ذلك الابية المتصصرة 
اللخدم وحديقة الدار والكراج ان جد وسقوق الارتقاق < ولايعخير مسن ملحفل 
الدار عقود التامين وسندات ملكية المؤبر لي حالة كرن الاخيى مالكا للدلر وانا 6 
جور متقولا كالسيارة مثلا ان ايجادهتا يفيل المسق في استصال اطارتهاً 
الاضافية وادواتها الاحتياطية (٠‏ 





أما فيا يتعلق ببتقص الماجور ا ققد فرق المتمرع العراقي بين حالس 
اتقديى الاجرة جملة ٠‏ وخالة تتديرها بسسس الوحدة » ولم رتب في العالة اولي 
ى اثر على الزيادة في العين المؤجرة واكنشى بان يرتب على النقص فيها حا 
اللمستاجر في نس الاجازة فقد نص امادة 18 من القانون المدثي المراقي طني 
ها يلي : (( المسعاجر بالشيار في دار استأجرها على ان 'تتسمل على عدد مين من 
الحج, والمرافق فطيرت ناقصة » فان ضاء فسخ الاجارة وان شاء قبلها بالاجسر 
االسمى رئيس له انقاص الاج )4 *وكما جاء في امادة 09401 مدني عراقسي (إزان 
أستاجرت أرش على انها تشتمل على مساحة ممينة فنبين انها زائدة او ناقصسة 
صحت الاجارة ولزم الاجر المسمى ولكن في سالة التقص يكون االستاججي مخيرا في 
فسخ الاجارة ))- فلو كنا أمام ارض استؤجرت بمساحة ممينة كالف مثر مربع 
مثلا وسدحت أجرتها بمورة أجمالية مندارها الف دينار ستريا لجميع مماحة الارثي 
اسم طهرت زائدة بأن كانت مساستها الف وماثة متر فان الايجار يكون صحيحا 
في هذه الحالة ايضا ولا يلزم لممتأجر الا يدقع الاجر المسمى اى الالف ينار هيف 
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يلف 





اليه على الزيادة الماح من ابر (1) وا كان 
تق فصع لض الميق دار يذ لنؤبر مق 
لان للزيرة ل 


القائرن قد اصلى للمستاجر 

في حالة الزيادة , فقلك 
يي يه الاجر بواذا عر الم اجر الذى 
افلا عر للمؤر في اصر كفت الحيطة تقضي عليه 
الاقدام على تاجيره عم ٠‏ كذلك فان الزيسادة. 











لكاي من الأجرة. ٠+‏ آنا ابوب ي اسن ونين المي يلسع فقوي فد 
العلة ابد انيرء فلن خا الاخير ا كان انا رساحة رف ريا تسم 
ال اندم على رفم عقد الاجاز الى فد ل فق الغراضى الت يروم الوصول 
اليها بق عم الساحة 6 





إن كان الايجاد قد جرى بيسمر الوخد القياسية ,كان استا سر شخ 

أوضا مساحهها ( )٠١‏ مثر موي بسر خبسين ويغارا لنت للريع لاله 

في اسن » فلا هرت الارغى زائد ا تاقمة كان .مسار نخيرا بين الفيشع 

وعدمه عند الزيدة الى النقصان + فاذا أخاز المني في الإيجار كان الو جب يتفي 

عليه بأ يدقع من الاجرةعا يقابل الزيادة وكان له ان ينقص منها ما يقايبل 

التقصان - وان احتياط المؤجر في هذ المالة وعدم تأجيره أرضه يصورة اجمالية 
له الإيجار يسمر 





الوحدة القياسية موانذى جعل له الحق فيطلي فى زياد 
الاجر عند ظهور زيادة ني الارض الؤجرة. (4). 


أن الاحكام التقدمة ليست من النظام العام . حيث يجوذ الاتفاق على خلافه ار 
كذلك نان" احكام تقص المبيع او زيادته تتطيق على حالة لقص لماجور لو زيادقته 
بالقدر 'لنى لانتعارض فيه هذه الاحكام مع التصوص الخاصة بعقد الإيجاز ,. 
(1) د العامرى ع /900 
5 شتيب ص 0359 

9 تروت عن 148 

(4) الصراف اص الوم 











عم 


ما 


استنادا إل امادة 0/88 التي احالت إلى احكام تسعليم المبيع في افق بوي 
يتلق يتسليم الأجور «وعلي هد الساس سق الستاجر فطل افع وي 
الؤجر ل الطالية بتكمل الج بعسبة بود ازيادة في الأجد في الحالة وني يك 
أله مثل هذا الح نقيد بقيدين : اولهما ان تتجاوز الزيادة لو النقص ور ل 
عفدا المأجور وتانيهسا أن نرفع الدعرى خلال مدة للائة اشهر من وقن ير 
الأبسوو تسليما فا لا نسنيما متويا حيست لايؤخة بنط الاخبار ايم 
العتوى لانه لايمكن الستأبهر من لناكه من مساعة الاش ادا يبخه سيم 
-الفلي لان اتعسليم هذا وده يحنق ذلك الفرض (08. 

ولاشك بان للمبار الذى اعتمده الشبرع العراقي هدا عو معيار تحكني بون 
نسبه مميئة يجب أن تتجاورها الزيادة او النقص ٠‏ وفحن لانحيف الاجز | 
هذا المميار «رنفضل الاساس الذى نيناه التشرع المصرى في المادة (؟؟4) واللتى 
اغق فيه بجسامة القص لو الزيدة . يت لايطي المستاجر حق المطالية بالقسغ 
الا أذا كان الدقص او الزعادة بسيمين + ونقدير ما اذا كان التقصى ار الزيسادة 
جسميما أمر يترك لتقدير فاضي ناوضوع الذى يأف طبيعة الماجور ومسا يعيد 
العلائة التماقدية من ظرف ينطن الاعتباق 








المطلب الثانث 


عالة التي جب ضاير جور عليوا 
نعمت امادة 111) من القانون للدني العراقي على ما بسي : 
(على اللؤجر بعد قبضه الاجر الشروط تمجيله ان يسلم الماجور للمستاجر بالحالة 
التي موطيها وقث اله *غاذا كانت قد تثيرت يفطه لو ينمل غيره تفيرا بخ 
بالنفمة المقصودة ‏ الستاجر مخيرا أن غاء قبله وان شاه سع الاجارة) *وقنه 
استمد المشبرع العراقي حكم هذه المادة من نص المسادة (185) مسن مرشة 
الحيران2؟) «وظامى اتهذا التمى مصطيغ بالصينة السلبية فيما يتملق بالتزفات 
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(؟) التي تقضي بأن (على الؤجى يمد 3 ضه الاجسسر المسمى المسروط تسجيله لا 
يسام اللمسستاجر العين المزجرة بالهياة التي راعا وقت النقد , قان كانست 
كد كيرت يفطة لل يمل فيره ورايسل بالسكتقاكستاجن مغيرايقاة 
اقبلها وان شاء فسخ الاجارة *). 


ن 


لجر .سين يلزم الأجر باجرةه الاملاحات الي يحناج اليه لاجو وقنست 
يه ماتشع زا . 

غبر ان الغ (855) مدني عراقي عرفت امقد ا 
تدلوعط لد علاؤفة ويه 





ار بأنه (تمليك مننعسة 
زم الؤج ان يسكن السعابر من الانتفاع بالماجور”. 


وييدى ان الشسرع عاد في عسذه انادة وجمل التزفم الجر ايجابيا خلا ىا وده في 
امأف رللع انق الذكن لوو ل 





وقد كان الاجدر بالمسرع المرائي يدلا من محاولته المز بين النظرية القسي 
من سانها نسليم اماجور بالمالة التي كان عليها وقت المقد , والنحرية الإيجابية 
التي وجب على المذجر ان يجعل اماجور يحالة تصلح للانتفاع به ء ان يق 
ينا أخذت يه القوانين اللائية الاخرى كالقائرن الدني المصرى (6) وباسسوف 


فنوجيات واسعلود امنباني (:) رالماتون «لدتي اخرنسي (ه) رقوانين اخسرى 


بيج الزام انوج ايجابيا ينمه بتسليم لتابرر في حاله يصلح سمها ان يقسي 

اب أغل اه من مثفهه وهنا ا مم عليه الاضا قبا وفع اطبيعة جور 017 

لتحا لول اسه نف اجون + 

1 ويثسيه عدا الوضع مويف النسين الدئي المصرى القديم النى كان لجسي 
يلنزم بموجيه تسليم للأبور (بالمالة الثي يكون عليه في الونت امسن 
الابتداء انتفاع المستاجر به ) ده يرهام محمد عطا الة ‏ الرسيط في قانوت 
أيجاد الاماكن - مؤسسة اناق «بباسيه بالاسكتدزية ب 1086ب سس 
كمعر - 

1) يرى استاذنا د كمال قاسم تررت عدم وجود ناض هين التدين #سحيث أن 
تصرصس القاتون اللدني العرائي جات منسجة مع بنضها بنا في لاف 
المادثين (1805 ٠‏ 0493 +د» كمال قاسم ثروت ب ص 1109م 010 

5 الذي نصت اماد (0174) هنه ويلتزماللؤجر قن يسلم المنتاجر المين ال 
رطحناتها في حانة تصلح منها لان انف بما اعت له من منفمة , وققا ا 
نم عليه الاتفاق او لطبيعة المي "* 

0 أي تقضي الللدة 00510 منه إن على اللؤجر (تسليم لبود بحالة يعسنسى 
معها للسستاجر ان يستممله للترضى للقضود منه يحسي ما عيته, ار بحسب 
التخصيص الذى اتفن عليه التماقدان) * 

[) ننس كلادة (0؟17) من القائون المدنى الفرئسي على ان الاجر لسعم 
بتسليم تمي في حالة جسنة من جميع الوجوه) ٠‏ 


0 








اله من سنفمه ونا لما ثم عليه الاتفاق أو ونقا لطبييه الور (ا) + 
ويبدو ان متسروع القائرن لاني اقمراقي الجديد قد النفت الى هذا الموشصوع 
لي نص النادة (54/):التي تقول نس (أرلا ن يلتزم الجر يتسليي جود وستحدب 
ان الستاير :في حالة يصلح ممها للانتماع القصرد بمقتضي الاتفاق أو يحديب ما 
تعداك للاجرن (66ن 
غير ان واضح قانون إيجار العقار رقم 419 السنة 18198 د كما تعتفد ان بس 
ينتفت الى هق النقطة القامة في المادة للنامنة من القائون التي نصت على ل يلي * 
على اموجن ان يسلم انور ببحالة تسل للامتفاع به رق التقد) والاصح ب نسي 
تقديرنة :وضع الت بالسكل التالي : (على المؤجر أن يسلم للأيور بعالسة 
تصلح للاشفاع به ون العقذ ا وق لما اعد للبم » 
على هذا الاسلي يشيين جلى فلس تسليم للأبور بحالة تصلع مها الاتكاع 
للغرض التصود ٠‏ ويتحدد صشذا العرض بحسب طبيمسة الشنيء ا يحسسب 
التخصيص الى اتن عليه التعاقداق + 
الهذا ينيص ايكون لبور عد العسليم سالحا قلفرض تيوه يسبب ما 
.ينه ,قافا كان ممدا للسكن وجب إن يكون سائسا لهذا الخرض بحيث تون 
الابواي والنوافة ودررات لياه وكاقة مرافقه صالحة لاداء الفرض.منها على نحو 
عاق ٠‏ فلمؤجر اقول بن لانتفاع. زم يكل الاصلاحات ويتصرب ولك اسل 
الشمية فاته ول كل ما ير من المفعفات اللازئة لجمله الما لاداد ‏ لاض 
اتقصود مده . مل ابه العبريد فر خزانات الياء او المصاعد فر السلا اذ مي 
ذلك مما يد من امنحقات اللازمة للاتتناح بامأجود , وان تعلق الام بتأجيس 
أدض ؤداعية ينيقي ان يسلم الأجود في حالا يصلع ممها للزراعة ٠‏ وفي ذا الصدد 
يمعين عليه ان يزيل كل اثر لما قد يكون المنتاجر السابق قد احدئه يالعين ٠‏ 
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(؟) وذارة العدل العردقية ‏ مضروع الفانون المدني ‏ 1188 ٠‏ ويبدو من نس 
الادة (8/50) من المشمروع مدى التالر بنص الادة 074 من القانون المانسي 
اللصرى + 


لذن 


راذا تعلق الامر بتاجير محل تجارى + يجب ان يسلم في حالة صالحة اللفسرض 
يبيد له » وكقلك الامر اذا تم تاجير مصنع حيث بتمين ان يكون الها فلعمل 
فتكرن الات «الادوات صالحة لاداء الغرض القصسوي 

ومنلما يجب على المؤجر تسليم الأجور ص الحا للانفاويه وقق نا اتدله ,يجب 
ذلك تسليمه صائحا لاداء اغراف المثفق علبها في ال ١‏ نقد يتاق للستي 
تغسيسس الأجود أخرض أخر قتاجير مبنى كان مدا للسكن بحسب طبيعخسة 
إستعماله مصنعا يجب ان يجهز بصورة بسكن ممها ان يؤدي الفرض النفق عليه" 
وناجبر محل "تان معدا يفال مثلا لكي شارس فيه نجارة الغضراوات والقاكهنه. 
يجب الديسنم يحيث يكون صالنا لنفرض التقق عليه .فيقوم انالك يعمل سرض 
غسل الحضسرئوات واتداد كل ها يلم للوضع الجديد + وتاجيرء سيادة عادمهسة 
الاستسسائهاً زر تأكسي )) برجب عنى امبر ان بغوم بما يلزم لجملها صالصة 
للاستسال على النحو النفق عليه » فيفوم باستخراج التراخيس الاداريا اللنزمة. 
رتزويتها سياد + رم + 








المبعت الثاني 





ام لجس بعيائسة الاجسود 





غايته في الاتفاع القصود من المأجور سبراء كانت عذ الناية. 
مجم مع ما اعد له المأجور وققا لطييفته * 


عليها ان انها 





ان موتف القائرن مدني المراقي يأتي منفقا مع انتجاء القوانين للماصيرة العسي 
سارت بنفس هذا الانجاء وتأئر القانون الدني العراقي بها 2١‏ 








ذم للمزيه راجع + ده 
() الظر السادة 030 ندتي ممبري م 

عبات وعقود لبنائي > 
د 





ونير ابلاساامام وونييات قن يشوم :وبي يبنا وفتزبييات الشيديةة 
تفاع بالاجور بوه اند لازمسة لمخطة امن الاة لما + ونال #اصلاحات 


الشررية الازمة لحفظ العين من الهااق . قوية اساسات منزل ميندبلاتميار 
مووي اد اشام 


الشف أساساته : ال ترميم تصلاع حدت في جدراق 
ولهنا 


ميات اتتميز بطايع الاستصال لضرورتها لحن المين من العلا 
السيبه فا القيام بها اليس التزاما على اللؤير حمسي » بل حق له اقنا ١‏ مجو 
اللستاجر أن يسمه من هبانمرقه )١(‏ «والنوع الثاني من الاصلاسات الضرودية 
عر سا يكون لازما ليفط المين من الهااك , ولكن للاتفاع بها على اوهس 
القصود من العقد , منال ذأث القيام بالاعمال اللازمة لتجصيص الإسطج فل القيام 
باصلاج اللصعد فو السلم +5 

نما التومينات الطفيفة والناجيرية) فائها تتح على عانق للستاجي مسا هام 
العرف يقضي يذل ٠‏ وعنم الترميمات تاي عاذة أما جسراء امسال المستاجسر 
و يسيب الاستسال الالوب للماجور . مثال ذلك اسلاج زجساج التوافك 
وسنفيات للياء والاثفال الثى أمناييا اللي ٠‏ واللفضاء دور واسع في تقريسسي 
طبيعة عذه الترميمات وعل انها ضرورية ام انها ناجيرية وعلى القاضسسي ان 
إبراعي في كن ذلك عرق الحية الذى يختلت من مكان الى اخ ومن زماق الى ار 








ولا يعشبر حك للد :00 مدني عراضي من النظام السام اذ يجوز الاتقساق 
على غلافها, حيث يجوز للمنماقذين التروج على العرف فيس يقضي يسع 
اننا على ان تكون بسض هذ الترميمات ا كلها على المستاجى لا على المؤجدر 
او على ان يعفى اللزجر متها 

واذا أمتنع الؤجر عن القيام بالاصلاحات والترميمات الضرورية فاق 
اللسستاير للطالبة سخ «لقد أو القيام بالترميم بنفسه وعلى حساء 
بند اذ أذ الحكمة بذلك (05 














م ده تفوس 15# 
زا نفس اللصر اص 2180 2358 
5 اماد 000 ف مدني عراقي. 


م 


وقد نصت امادة (188) من القانون المدني المصرى على انه (يجوز اللمستاجل 
ني سالة الترميماث الستمجلة والبسبطة ان يقوم بنفسه باجرائها دوف حاجة 
إلى إذن القاضي)* وهذا تطبيق من تطبيقات النواعد العامة الواردة يشان التنفية 
المينى «ويمكن الاخة ببحكنه عندنا مي عدم وجرد نص صريع بخاسى بهذم الحالة 
اكنفاء بنص الفقرة (5) من المادة (580) من القاثون المدئي السراقي 097 

أما بالشسية لبلاك المين المؤجرة فقد عالجعه المادة (ؤ1ه/ا) من القانون اللاتسي 
العراقي *والهلاك قد يلون كليا ,وبحسب الفقرة الاول مسن المادة (991) اذا 
ملكت العبن الؤجرة هلاكا كليا «قان ثنفية العزامات للؤبر , وكلها متملق بالعين 
المؤجرة ولهدف الى نمكين المستأجر من الاننفاع بها يصبع مستحيلا , فتنقضي 
هذ الالتزامات وتتقفي الالعزاماك القابلة . وينفسخ المقد من تلقاء نفسة وهذا 
ابحض تطبيق للقواعد العامة [كم + 








أما الهلاك الجزئي قفد نصنت عليه الفقرة الثانية من الادة (101) مدني عراقي 
ايقولها :داما اصبع ذأى الأجور) < في حالة لابصلح سمها للانتفاع الذى أجسر 
من أجله أو تفص هذا الاننفاع نقصا ك برا ولم يكن للمستاجر يه في شيء مسن 
ذلك جاز له اذا لسم يقم اللؤجر في ميعاد مناسب باعادة المأجور الى الحالة النسمي 
كان عليها بأن يطلب أنا انقاس الاجرة او فسخ الإجارة: )6 

ويبدو من هذا النس ان الشسرع المراقي لابجيز في سالة العلا الجزئي اجبار 
المؤجر على أجراء النجديد بل يترك لله الخيار في ذلك لان التجديد غالبا مسا 
تكرن نفقاته باهضة. بخلان العرميم فان نفقاته تكون معندلة ولذلك يلتم به 
الجر ٠‏ والامثلة على الهلاك الجزئي واختلال الانتفاع كثيرة »من ذلك اتهدام 
حائط او سقف فيالنزل الؤجسره اوجفاف ترعة كانت تروى منها الارض المؤجرة. 
ولكن ينبني الا يكون الهلاك الجزئي جسيما حنى باغذ شكل الهلاك الكلي ٠‏ دمن 
ذلك ما قضيت به محكدة التقض الفرنسية «من ان المبائي وان كانت لنسم تتهدم 











() الفي تقول وق ؟ ‏ ويجوز في حالة الاستسجال ان ينف الدائن الالتزام علي 
نففة الدين بلا لذن مسن المحكسة *) د العامرى - سن 585 -م- الصراف 
00 

09 د تتاق ب صن لاه 


إلفا 


الكلها.“قاتها بسيسب قدمها أصيست في حالة يرلولها , والسم تعد تسم الاباستطلال 
ئها يسبب قهعدا أصبحت فوددي .سد تدحدقة قفشظفا الم هذ لمر 
الارض »ولا بسكن العمال ؛ فان الهلاك يعتبر كليا وينفسخ المقد (1) * 





ولي جميع الاحوال يجرز للمسعاجر إن يطالب الؤجر بالتعويش مسا اصاييه 
عن ضرد الااذا كان اهلاق راجما الى س ب لايد للمؤجر فيه + سا اذه ككسسات 
.الهلاك بسبب قعل المستاجر او فغل احد ممن يسال عتهم , فان للمؤجر الحق 
في أن يطاليه بالتعويض طبفا التقواعد الماة لي المسؤولية المدية (6) * 

لاحطنا بان الترميمات او الاصلاحات الضروزية قد تكون القاية متها اكتمسال 
الانتفاع باناجرر بمد ان ادى العلف الذى اسابة لي احنات خلال أ فقص قسني 
عذه التفعة ٠‏ وند تكون الناية منها سقط اماجور من الهلاق ٠‏ وقد عالجت المسادة. 
13 مدني عراقي حسئ الاجر في أبواء الترميمات الشرورء لحف الور 
بالقول : (( ال اذا أستاج الاجور لعمارة ضرررية لصيائته فليس للمستاجسر 
انا يمنع الاجر عن اجرائها قا ترتب على ذلك ما يضى بالسكن او يقل بالتقاة. 
ان ينع الؤجبس عن اجرائها قان ترتب على ذلك ما يضو بالسكن ا يخسسل 
بالنقعة جاز للسستاجر ان يطلب فسخ الايجار او اتقاس الا 





؟ - ومع ذلك اذا بثي المسقاجر في المأجود الى ان نمت الترمينك سقط عه 
في طلب القع )6 - 
وييدر من النص بأن هذا التوع من الترميمات و اللاحات يذبت سق 
اها للمؤجر ولو للم يطلب منه المستائير ذلك ؛ بل ولو عمارف المستاجير 
في الفيام بهاء لان هذه الترسيمات "كبا اسلقنا لازمة لحفظ العين مزحم 
تشسقق الجدران في النزل االؤجر مما يهدده بالسقوط -. 








وتتوسع المحاكم في تفببير اصطلاح الترمينات «فمي لاتسمح للمؤجن باجراء 
الترميمات بالنى الدقيق . ومسي النسي تغضمن القيام بعمل ايجاهي في العين 
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فحسب ٠‏ بل الها لسمع له كلك يان يمع عن ف وى 
عن يلب موتقارة ري ب كع لا ين افيد 
لذا كان هذا ضروريا حفط المين +72 





لشي تهدد سلامتها, 
أ الاثآليب المرجردة في الل الج 








ان القاثون وان كان قد اعلى الؤجر حق أجراء الترميات اللزمة لصيانة 
ع يسام قا للدي م سهد 
الفيام بالترميسات ما اضر بانتفاعه بالاجور جاز لله أن يطلي اما فسخ الابسار 
إو اتناس الاجرة بسقدار ما بنقص من الانتضاع “ولكن حرق المستاجر في الفسخ 
سقط ببقائه في الأجور الى وقت اثمام الترميمات الت اجراها المزجر ٠‏ ويستطيع 
أن يقالب باتقاص الاجرة با يرا انقص المنفمة وم . 


البعسسث الثالث 


التزام الؤجر بضمان التعرض والاستحقاق 

يضمن الاجر للمستاجر التعرض له في الانتفاع بالعين المؤجدرة ويائسي صفلا 
الضسمان منسجما مع التزام المؤجر بضرورة تسكين الستاجى في الانتفاع بالعيست 
الؤجرة في مقابل الاجرة التي يدفمها اللستابير 

ويقسن الؤجر التعرض االصادر من شخصيا لو من اد اتباعه » سنوفة كسا 
تمرضا ماديا او تعرضا مبنبا على سبب قائرئى ٠‏ كذلك يضمن التعرض الصادو 
عن الفبى اذا كان مبنبا على عسي قانوثي.٠‏ ولا يفمين التمرشى المادى الا ذا افق 
على تلاق ذلك * 
م العراقى ضمان التعرض, والاستحقاق فيالواد ل 1704/8785 
8 «وحينسا لانجد نما قانوتبا بشان امر معين في هنا لمجال يمكسن الرجوع 
الى الاحكام الخاصة بمقد البيم بششرط ان يكن ذلك متففا بع طبيمة عفد الايجار 
المعروفة لديا - 

في شموء ما تقدم سعرض في مطلبين متماقبين لدراسة ضبان التعرض الصادر 
من القيسره 


ال وهسمميمت 








وقد تناول 











امد الصراقف اسن +590 


لفن 


التسسب الأول 


ضبان التعرض العادد عن لجسو 

انصت اعادة 00/859 من القانون مدني العراقي على انه (( لابجوز للمؤجسر ان 
يتمرض للمستابر في استيفائه النمة مدة الاجاوة ولا ان يحدك في الماجود تشييرا. 
يمنع من الانتفاع به او يخل بالنفعة الممقود عليها * 
- ولا ينتصر ضسمان الؤجر على الاعبال التي تصدر من لى من اقباعه يلل 

يستد هذا الفسان الى كل تعرض مبني علي سبب فانوتى يصدر مسن ا 

امسنابر أغسر ار اى شخ تلقى الحق من اللؤجر )4 * 

كنا نست المادة +5 | الفقرة 00 منئقانون ايجار المقار رقم اه لسنة 1988 
علس ما يلي ا 

عن غمسسالة دينار ولا تزيه عن الف ديتار لو باحدى عائين المقوبعين كل 
1 بعاقب بالحيس هدة لاتقل عن ستة اشهر ولا نزيد عن سدنين وبغرامة لا تقل 
مؤجر تعرض للمستاجر في الاننفاع باماجور دون وجه حق +0 

بتضمع من هده النصوص ان الؤجر ممنوع عليه التعرض الشخصى للمستاجر 
اسواء كان تعرضا ماديا ام قانونيا ويمتير من صود التمرض القانوني ان يدعي 
الاجر بحق غلى المين بحيث يتنم المستاجر من الالنفاع بها - فنا لم يكين 
الكؤزجر مالكا للماجور وتملكه بعد الاجارة ثلا يستطيع ان يستتد الى حق اللكية 
الى ال اليه لبنزع البجور مسن تحت بيد امستاجر (01 + ومن ذلك ايضا ان 
يشهر حت أرتفاق على الارض الإجرة لارض اخرى مجاورة لها ٠,‏ قسم تؤول عه 
الادض باليراث الى الؤجر فيحاول استنادا الى ملكية الارض المجاورة ان »اشر 
حنى الادتفاق على المين اللؤجرة دلا يحن اللسؤجر في الامثلة السابقة ان يسوج 
الممتاجر من المين او ريل باتفاعه. بها ,انه ضامن لمق السستاجر في الاتتفساع, 























(1) 3ه الصراق ب العتقر السايق ب مى 575 .5+ الماصيرى - نفس الصبرا2 
0000 


لين 


14 


وجي اانا فسوي ووب يوريو ووب ا ري 
ب اعد الضمان + اذ ان الفسسان والاستره 


ا 0 
يون أن يسع ل حلا الل حق كنوت بين ل دا "اذا اراد أن يمك في 
ليو كنا مأ لاا عي بد عدر 0ك 
بنع لعن صود التعرض انادى كذلك إن يطلق المج مولفية 
ايحي ايت الأجسرة ا 
و #اتشايا ع ماب ول بير عد اي ل 
ار اوالتنازل عن حقى الانتطاع فيها .ا 








وقد ثار الخلاف الثقمي بالتسبة الدافسة الؤجن اللمسقاجر في مزارلة حرفسة. 
أو جهتة ممبنة + وحل يمتبر ذا صؤدة من صزر التمرض اناد ام 017 

البعش أن الاصل في ذلك حرية تاك في استسال ملكه كيف يفاد +قاذ 
اجر افص تيئا لبتفع به التفاءا مدينا فان هنا ابيع ان ينتفع عو لاسي 
بملكه كانتفاع المستاجر باماجود , فالا يؤجر دكانا لاخر لإيتني عليه ان يزاال 
انس الهثة الت بزاولها المساجر في دكان ملاصق للدكان المستابيى + واكسسين 
بنضي الشسراح يدب الى أن اللؤجر لايستطيع سارسة اتتاع مشابه لالتفساع 
اللستاجر بالاجور في نفس الجمة والا اعتبر متمرضا له ٠‏ وتكن الراسع عدا آنا 
الجر يضمن عدم متافسة المستاجر لذا تعيد له بذلك صرفسة او خسنا 











تيمو 
أى (الإجر) يشمن عدم النأقنسة التى لايقصد بها سوى الاضرار بالمستاجر لان 
ف ذلك اسانة لاستعمال الحق رعو ما تؤيدم شلك زم .. 





اوضسان لجر لتمرشه الشسخصي لايقتسر على قله مو يسل يفيل جمييع 
الفمال الع قد تصبدر من التباه وهر ما اسارت اليه الثقرة الكانبة من اللسادة. 
959 مدلى, عرائى + والقانون وان لم يحدد ممنى التابع + الا ان متلق علي 
عم أن معنم, الشايم هذا اوسم من من التابع فد المسؤولبة التقصيرية «قالاتباع 
الاين يسال عن لجس إكثر مسن الاتباع الأريسن بسال علهم لي اللسؤولية 





3م الستهووى سن ©ن0, تتاقد سن 104م 
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التقصيرية (1) ويمتبر من اتباخ المؤجر الوكل والولي 
من ينوب عن المؤجو غباية افاقية ار قانونية او قضائية 
كذلك الخد الخاص للمؤجر وخلفه العام كنا ويمتبر مسن الاتباع مستخدموا 
المؤجر وعاله والاصدناء والضيرف والخدم واقراك المائلة 150 

ويشترط لقيام غندان المؤجر عن فمل من يسال عنهم ان يقع الفمل من أحدمم 
يحكم ماله من صلة بالؤجر والا فاه لا يضمنه فاذا منع وكيل الؤجر فى عاطله 
او البراب المين من قبله الستاجر من دخو العين اللإجوة او حال دون استقبال 
ازالرية اد دون وصول خطاباته ورسائله او لو سرق اليواب امتعة اللستاجسر 
او اسسترك في مسرقتها؛ اعتبرت هذه الاعمال تنرضا صادرا من الؤجر شخصنها 
وتستوجب ضماتة ٠‏ أمنا اذا عهد الستاجر الى بواب المنزل ادلرة أمراله في اثنام 
غيابه فيده البرلب هقم الامرال او انها لم يضمن اللؤجر ذلك , لان هنذا العسيل 
قد جوى بالنطر الى صفة البواب الشخصية . رليس بصنته من اعوان المؤجني فيو 
تتقيذ التزافه م 








الطلب الثاني 


ضهان التعرش الصادة من اليس 

الايفتصر ضسمان اللؤبر على الاعسال الصادرة منه فى من احد اتباعه . بل 
يستد علدا السمان الى الاعمال الصادرة من القبر يشرط ان تكدون مبنية على 
اسبب قاتوتي ‏ قير لا يضمن التعرض المادى من الفير بخلاف التعرض الششخصي 
الصادر منه - فهو ضام له مواء كان قائوقيا لو عاديا » 





ويستوى لقبام التعرض الثانوثي ان يحصل عن طريق قمل مادى يستند ينه 
المدعي الى حق يدعي وجوده على المأجرر كأن يبني في الارض الؤجرة او يزرعها 
مدعيا ملكيتها . أو ان له حت انتفاع او حق ايجار ؛ او ان ينصب التعرض في 
شكل دعوى يرضمها المدعي طالبا ثبرت حق له مما يل باتتفاع الستاجر ٠‏ ولا 
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يهم كو الح مير قاتم على اساس قرى ميستوى لفيام التعرض إن يكون قائنا 
يلى اناس ما ال لا اسانى له علسى الاطلاق ٠‏ ريستوى ذلك إن يكون الحسق 
بيوعى يه حقا مينيا أو شخيصيا ٠‏ قفي كل هذه الاحرال تقزم مسوٌولية الجر 
عن التعرش الصادر من الغبر ٠‏ والى ذلك اشارت الادة 08م مدني عراسي 
يقوليا #- 


رولا يتتصى خسان الؤر على الاعال التى تسدر عنه ور من اتباعه بل ينعد 
هنا الشسان الى كل تعرض مبتي على سبب قانوني من فومستاير اخ او من اك 
اشغ تلثى الحق عن الؤجر )) رام . 


اواذا سصل تعرشي للسستاجر من القير وجب عليه ان يبادر الى اخطار لجسي 

بذلك لك يقوم بواجبه في دقع . ولم حازم القائرن سكلا غاسا لملا 
خلار ذلك ل بحعد القالون موعدا يجب ان يت الاخطار خلاله » ولكتة لوجي 
إن يقوم التسداجر بالاخطار في بوانت ملالم يسبع للمؤجر بأن يدائ عن حقره 
راك ع اشر واجبه في دئع امرش 





قاذا ميقم للسنتاجر باخطاد الاج بحصول التعرض , ال لخدي في هاا 
الاخطاد كأله يتحمل ثتالج ت#صيره وعلى لك قاذا ثبت المؤجر اله كان لولنكائة 
إن يدقع النعرضى الو اخطى به في الوقت اللام + فلا يكون للمستاجر ان بجح 
عليه بالفسان اذا ققد حنا من القرق التي له على المين الؤجرة ١‏ بل اتللمؤجي 
في هله الحالة ان طالب الستاجر يتعويضى ما لحقه من ضر نتيجنة لجسا 
التعرضى ف تعرضه , كما لو وضع شاصص يده على العين الؤبيرة ندعيا اسه 
اها ؛ قلم يغطي المستاجي النؤج يذلك بل إكتقى بترك البين للمتعرشية فق 
الؤجر بلك حياذتها الر. لم تكسن له سواها سندا للكيته لو تملكيا التعرض 
بالتقادم السب ٠‏ آما لو انيت ان في دعراء ولو 
كام السعابير باغلار لير في 














(ا) د الصراق 376 


يننا 


قيام اللستاجر بالاطار أصلا » أو تاخمسره 


ارغما عن عدم اخطار» يه , قان عدم 
0 


فيه يئر على جه في الوببوع على الجر بالفساق 
وملى كل حال قا فيجة لدعوى لصا ان لكون في سالج لوجر دف 2 ير 
ايحن للمستاجر في الاجور كم هوا وأا ان يكسي لدعي مسا 
بدي يوب الذلك فسان الاسضتان على الؤيدى تمسغطيي للستاجي أن 
يلاله بالنسع ار بانقاس الابوة على حسنب طروف الدعرى التي اقاها مضي 
الاق وبحب لنيجة عمق الدجوى مقأذا زال الانتفاع تناما امكن الفسع 
وكذلك اذا تقض امنا الماع يكل عبير-. لبا انا كان مدا مسا اصايي 
اللجور من الاستسيقان مما يقلل من الانفا ميث لايعيق اللستاجر من مسايس 
فاته الى المستاسير ) يستطيع ان طالب باتقاصي الاجرة 
بصبية ماضن من بيقاية + ,زيفين لهج كل الاسوال لاية الجر بالنوناية 
عن الاضرار اتن أصابعه لفيجة للفشخ ونتيجة للتعرض الحاصل مسن مدصي 
إى خطا ان امال يسبب مسؤوليته عسينٍ 











الاستتطقاق ذلك اذا نبت على لوجر 
التعرض والاستحفاق 66 
حب« اشر اق ود يميه عو مدا لو اه عزيمعرط 
أقلك ان يكون التمرض من الغير , وان يق نذا تسرك بد تصليم الميستن 
اللؤجرة لل الستاجر ,لان الؤجر طبقا نزام بالتسلي » عليه ان يدقع التررض 
الراقع قبل التسليم ولو كان تمرضا ماديا ٠‏ ويشتويطل إن يكون التعرض ماديا 
7 يقرم على اى سبب قائوثى يدعبه الغير , كان يرصمل الغي رأماشيته ترعى في 
الارض الؤسرة دون ان يدعي حقا في ذلك + او يحرق زراعة المستاجى »ام يسرقا 
في ذلك باو يحنث 











منقرلات الستاجر دون ان ينسب اعمال الى اللؤجر او 
اعتداء على المين المؤجرة ٠‏ والحكمة من عدم ضبان المؤجر لهذا التعرض اله 
لاييكن أن يسمبي اليه باي شكل , وقد يكون هو ضحيته اذا حدث انسللاف 
المين الؤرة يسبب التمرض , بل قد يكون هو ضدية المممتاجر ؛ اذا كسان 





1د شلب ص 1898 + 
(1) انظر لثادة (481) مدثى عراقى +د» الصراف باصن 1586ب 590 + 


لذن 


النعوض بسب خلافات بين ا 
ب بين السستاير. 








والشمرني رو 
وق شارت اماد 
0 00 مدني عزنت إل 
ساحن من وي لبو نا عباتي الى حالة من سان اعرف الفسالتق 
ال سي بويزي 
الايد المستأجر من ارة يد النامب , جساز ان 
يطلب فسخ المقد فو اففاي برد عا وفع 1 
ل اذا سير في دق يد فاضي ٠‏ وكان ان مكنا وى يتقو 
ا تمان ف عي مكنا رلم ينقر الؤجن بوقوع 





اغنه الاحرة ٠‏ ولسسه ان 
التعويضع 


ان الحق الذى يعسطيه عقا النص اللمستاجر 
اليس اساسه مسزوالية الو 


يرقم علسى النانب المعوى 


في طلب الفسع لو اقفاس - الاجرة 
التعوش , فالؤير غير سرود عسي 
وانما اسلسة تحمل الإجلتبعة حزمان 


اجر عن ضمان 
مان التعرض اماد الضاهر من الغير 
الساحد من الالتاع جاجزو عن يسرم الفط ون يمني ليذ لد قياة مل 
الاتفاع بالأجور كالفضب الذى لإيتيكن اللستاجر من دفمه لو مالل لاوم 
او تب لله من الاسباي ‏ فان الذى يتمنل اع © هو الجر ل لنسنا يي 
فيعئل اتجبله ليق انتيمة في حت اللستاجى في لب فبيع الايار او مسي 
الاجرة درن أن يكرن له حق في التمويض لان التعريض جزاه للمسؤولية عمسن 
الفسان ولا مل لهذا الجزاه في تحمل تتبعة الحرمان من الاتضاع بالاجور وصاذة 
القاعدة اساسها ان الاجرة تقابل الانتفاح قاذا ؤال هذا الاتتتاع ار 
الفسخ أو اتقاص الاجرة ‏ 





اثقس ويب 





غير انه يجب على المستاجر أن ببامر الى اخطار الؤجر يكل اصر يستوجب 
تدخله كاغتصاب الأجور هنلا لو احداث ضرد فيه حتى يتمكن فا من دقع الشرر 
النسبب عن هذا التعرض للمأجزر والاكان السناجر مسيؤولا من تمويض الج 


عن الضرر الذى تسيب عن هذا التقصير وقنا للقراعد العامة ؛ ولا يستطيع 


(1) انطر في ذلك :ب دء اتناغو ‏ 10/4 <د الستهودى ‏ الوسيط ‏ ج3 فق 
سن ا 


3 





المستاجر في هذه الحالة من ياب نولى ان يطالب بفسخ الايجار او انقاص الاجسحرة 
أذا كان قد قص في دقع التعرضى بالرضم من تمكنه من ذلك » والكن يقى حسسق 
اللستاجى بالرجوع على المعمرض بالتمريض تابنا بصراحة نص الفقرة الثانية من 
اللادة رهه/) + وأسالس المطالبة بالشمويض هنا عو قواعد السؤولية التفصيرهة 
كما يجوز للمؤجرايضا ببوجب هذه القواعد الرجوع على المتمرض عنا اصاهيسه 








من ضور بسيب تعرضه (1) + 


الاتفاق على تعديل احكسام الضمان 

ان جميع الفواعد التقدمة المنلقة يضسان التررش الاتنبي مسن النظم السام 
دعي لارادة للتعائدين ٠‏ حيث يجوز الانفان على خلافها تقمديدا او 
نتيا لو اطاما- فيجوز أن يتطق المؤجر مع المستاجر على الا يضمن الا نوها 
اممينا من التمرض ار ان يضمن الا التمرض الميني على سيب قانوثي الصمسادر 
امن إجدبي عنه كبا اله يصع انر يتسترظ عدم شنمالةالتترضنه الششخضي تتم 
يصع ان يشسترط المستاجر على المؤجى مان الاخير لكاقة الواح التعرش يسا 
ني ذلك التمرض الام الصادر من الغير ٠‏ ولكن امادة (781) من القانسسوق 
اللدئي المراقي قيدث ذلك بالقول اب 














إ( يقسع باطلا كل اتفاى يتضين الاعفاء ار الحد من فسان التمرض 
المؤجر قد اتفى عن غش سيب هنا الضمان )) (5) رياني هذا النص تطييقا 
الللواعد العامة التي تقضي بان الفش يفسد كل شي والاتفاق على الاغفاء مسن 
الفشى غير جائز لاانه مخالف للنظام العام .. 


اذا كان 








1 د العافري ص ٠590166‏ 
(5) ديطايق هذا الحكم نص الادة 6اه من القائرق لاني اللصرى ا 





نا 


المبعث الرايع 


ضسمان للؤجر لعيوب للاجور وتخلف الوصف فيه 
.يتب القائون المدثي في فمة المؤجر التزاما اخ يتجلى في ضيائه للميوب ا 
تخلف الوسف في المأجور مما يقد الى حرمان المستاجر من الانتفاع به لى تقصان 
هذا الانتفاع الى حد كبير وقد تناولت المادة 0/030 مدني عراقي ذلك بالقول ‏ 
ل يضمن الؤجر للمستاجر جسيع ما يوجد في الأببود مسن عيوب انحو دوذ 
الأنتفاع به ٠‏ اى تنقص مسن هذا الانتفاع انقاسا عكبيرة + ولكنسه ل يشمن 
السيوب التي جرى العرف بالتسامج افيه + 
؟ ‏ وهو مسؤول ايضا عن خلو للاجور من صفات تعهد صراحة بتوافوما او 
اخلوه من صفات يقتضسيها الانتفاع به ٠‏ كل عذا ما لم يقهى الاتفاق بخيره 4 + 
ثم اضتافت م ره0/) مدثي عرائي لل ذلك ما يلي 
لا يمن اللؤسل العيب اذا كان اسار قد اخلى به ا كان يعلم ب 
اقد ٠‏ وكذلك لا يضمن الؤججر العيب اذا كان يسهل علي الفستاجسر ال 












يتحقق وجرده » الا اذا اعلن الؤجن خل المأجود من العيب 66 

ومسا يلاحظ على نص الفقرة الثائية من ماد (193) من القانون - لشفي 
المراقي اشادتها الى تخلف الوصف المرغوب فيه الذى لم تكسي اليه امام 
عند البيع غلانا للننه الاسلامي الذى تناول هذا الوضوع بمزيد من الاعتيام ‏ 
به المستاجر + ولا يرط في العيب ان يكون قدينا فى راجما الى ما قبل 
رشروط العيب اموب للضمان نتجلى ني أن يكون العيب مؤترا وحقيا ولا بعلم 
التسليم . كما عو الحال بالنسبة لعقد البيع لان طبيعة تقسه الإيجار في ضوورة. 
أدامة التفاع المستاجر باماجور تقضى ان يضمن المؤجر العيب الطارىء بعلا 
الإيجاد ضسا - 

وعلى هذا الاساس فان شروط هذا الفسان يكن تلخيصها كما يلي :د 








1 


امؤفسرا ا 
انه ان يحول دون الانتفاع بالأجور عسي 
النحو القصود من الايجاز او نقصان هذا اع بسكل كبير بعييك فن اللسناجر 

إر بو كان يدهع أجرة اقل لو علم بالعيب » كرطوية النزل. 
بصحة انسناجي وعائلته * ومن مقا 
الاتتفاع باماجور مما يجمف 





سسا يج ان ييكون ١‏ 


ويقصد بذلك ان يكون من 








كان يمننع عن الا 
جل ا شدة الحرارة فيه مما يضر 
القبيل ايضا ذكر المستجر في المقد اما يقحده من 
ايه ملا ليخن + روط تم وك يا بيه + قلا اتيك طاح مني 
الطقد انه استأب ارضا لزونفتها فاكية عن نع عمين إلى فى زواعة الخي.؛ ولسم 
تكن الارض صالحة لهذا بطدوع من الزداعة . فان الميب يكون مؤثرا لا يخال 
بلافاع وعصوة من هدياز + رهد يديد تبج يبيو سا انيد يجيو 
كتدفايغه الزرواهة نوغ معن من المتسولاةاكؤراعية ,انون ان تكون السك 
ووه فلن ذل يعت ولع منذةاعهدا الاجر روصا بهو عااياغة المع 
الميب . واذا لم يذكر امتعاقدان ينا عن النافع القصودة من العين اللؤجسرة 
وجب الصنديد هذه الشائع الرجوع الى طبيمة المين + قاذا كان با يغل 
.به انع نبب على للؤجر الفمان - والمبب الذى يرجع الى طبيمة العين كنا 
انذمب ال ذلك محكبة النقض الصرية ر الافة الطارثه التي تخلرا منها النطرة 
السليمة للشني: 6 (01 + 

تفرد الفترة الاول من للادة (03!) مدني عراقي هدم ضمان الؤجر اللعيسوب 
التي جرى العرف بالتسامح فيها + فقد يكزن العيب مؤثرا ولكن العرف في 
التمامل جرى على عدم اعتباره عيبا . نثال ذلك جريان العرف لي التسامع في 
رطوية لمنزل اذا لم تكن غير مالوقة وكذلك التسامج بوجود الحتسائس في الادش 
الزدامية اذا لم يكن من المسبير ازالتها 6 

















(ه) شتب ل سس 116 , أتتامو ‏ من 50 , الستهورى الوسبيط ب جة صن 
سن 267 
(5) لمنتهورى الوصيط ب جاات ص 898 -. 
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جنب يجب ان يكون اليب خف ل 
ايكون العيب فيا لا كان لسار له 
لق يتبيشه بنفسه لوا 


يعلم به عند ابرام الايجاد ولسم يستطع 
انه فحص الشي؛ الؤجر بناية الشخص المتاد ٠‏ فنا كدان 
سكاف سام انض :عند .»ان الم اخطره :وز مرو لوي جز 
كزاقالب: لا 0لاجن:6 يرنه .نوكه وامارقيةا هري بد يضرا #حعيه 
ها اراي وجوده عند تحديده للاجرة : و انه قل التستؤول 

عن حفه في الضمان ما دام لم ترط على المؤجن ان يقوم 


المستابر به 








اانه تيل يتنه 
الاتفاع ل 

أكذالك ال كانة اليب مسا بيستطيع السنا. التتسافه ار اله ينل فا ص . 
الأجور غناية التسخص للمتاد تان هذا الميب يمتير ظاعرا ,للا يفسمنه الوسر 
وعلى ذلك لاتتخير رطوية القارات التي تقع علي 
امياء الجرفية فيها عيبا فيا رام 


والليء الانهار ا وجسسسوه 





ولكن مسن ناحية أخرى قان المزجر يضمن الميب ولو سم يكن خفيا اذا كان قد 
أكد للمستاجر خلر العين من العيب اذا كان قد تعد اغفاء العيب غنضا ٠‏ 059 + 





(1) شنب صن 194 . العامسرى ‏ ص 576 , الستهردى ‏ الوسيط جه 
ص 44 

(5) اتتاقو ‏ ص +5 , العاتوى ب صن 735 ٠‏ السنهوري ب الوصبيط سجة نص 
3 


لك 


اناد سمان العيب وتغلف الوصف لى عقد الإيجسار 


اذا ترافرت شروط القمان المسار السنتاجر الطالية يفسع عه 
الايجار ارثانقاس الاجرة“ريمق بذك للمستاجر المطالية بالتمويفل إن مسح 
أحق به ضور , ال ان ااطالية بالتعويض اتتوقف على علم للؤجن لو عدم علس 
.يرجود العيب في الأجور ٠‏ وبتعبير اخر فان المشرع العرافي اذ بيدا حمسن 
النية في هذا الجال (0) »حي لا يسكم بالتسريض الا لذا كان المؤجر سيء الغيية 
يعلم بوبود الميب ..ويفعرض القانون ان لوجي يعلم بوجود العيب ؛ وليه عو 
ذا ما اراد تفي مسؤوليته ان يثين :نه كان ا يعلم ذلك ءيآن يكون العيي قسه 
اطرا بعد التسليم ولم يخطره به المستاجر , ان ان يكون العيب موجودا قيل 
انتسليم ولكنه لايعلم به وما كان يستطيع العلم به ل انه فحص اللأنجود بعناية. 
الول الممناد - ويذهب جائب من القنقه ان التزام الؤجر بضمان العيب هو 
وكان. ينيفي أن يكون المؤجر مسؤولا عن التعويض سسواء كان 
.بعلم بوجود الغ او سم يعلم به 050.٠‏ 

ولا شك بأن حق للستابر في نلطالية بالنسخ يخضع السلطة القاضي التقديرية. 
الواسمة . قله إن ييجيبه أو يرنه نيما لجسامة النقص في اللتقمة المترتب عسي 
وجرد العيب بو تخلف:الوصف الاقصود .. 

اوبسبب نص ائادة 08 من القانون نلدئي العراقي السذى يخطلف مسن 
نس امادة 91ه) مدئي مصرى فيما يتملق بالاشارة الاير الى بجواز مطالبسة 
المستابر بالتنفيذ الميني ٠‏ نار النساؤل حول امكانية مطالية المستاجي في ظبل 
الفانون العراقي بالتنفيذ العيني أيضا * 

إا) وقد نصت على ذلك امادة 089 مدني عراقي 196 سد اذا وجد بالماجود عيب 

فق ممه الفسان , جا للسستاجر ان يطلب فسخ المند لو أتقامي الاجبسوة. 
١‏ س ناذا لحق المممتآجر ضرر منالعيب التزم المؤجر بتعويضه ما لم يتييشانه 
كات يجيل وجرد المي 0غ ٠‏ 
(1) دن الستهرري ب الوسيط سجية ب فق 777ب مق 888 ,ده لتاقو سين 


























ف 


ريكاد الفقه 





1 يتغق (1) على جودز مطالية المستاجر بالضفيذ المبتي الى يتمثل 
قيام الجر بأسلاع العيب بشرط ان لايكلف صنا الاصلاح انلقان بامضة 
سر ان يتم مدة ممفولة نعي لايخرم الستاجرين الالتقاع مدتطويلة «و يترا 
جره نلة الكزاة لنن. جم فيو لمم ,ثعبي دي فحزلا ٠‏ ريدي فييك 
اقل :التي لدي مي حا بدي جه ارهد الله يني ارقم 139 





كنا تنشيق بو اق لبر فغراقي. قا حلى شيرج ريني وساره لقني 
امكابية الوذ العيني: مكل ريج فكي اتنا عن االونياذات النطنية لي نفك 
اوعنم الخ ينه رك ل 





على أن أحكام الفمان المتقدمة ليست من النظام العام ميت ببجسوق التاق 
على تقييرها تشديدا ل تشفيف أو انغانا + ولد اجازت ذلك فهلا اللسادة 04030 
ددني عرافي بقولها +. 


*٠٠(‏ كل هذة ما لم يقض الاتقاق بغيره) وكذلك قان المادة (968) مدقي 
عراتي تجيز الانفاق على الاعفاه من الفان ا .ليد منه طالما ان الاير السم 
يخف لغتسا سبي عقا لفان 








١‏ بالسسية لقو نين التي لم تش الى التسفيف المني كالقانون العراقن أوفانون. 
الوجبات والعقود اللبنائي ؟ 

(1) حيث تنص الادة (541) مدني عراقي على ما يلي (١‏ ال يجير الدين علس 
انتفية التزامه تنفيق عينيا مشي كان ذلك مكنا > 
ال على انه اذا كان في التتفيد الميني رهاق للمدين باز له أن يقتصر على 

دع تمويض تقدى اذ كان ذلك لايلحق بالدائن ضردا جسيما ٠‏ )) - 

(5) وصر ما عالجه متبررع القانون للدني العراقي الجديد الصادر عسن وذارة. 
العدل العراقية عام 1184 في امادة (85/) التى تقول ( :قا وجد بالماجود عيب 
بتحقق ممه الضمان , جاز للمستاجر ان يطلب اصلاح الميب او ان يفوم 
بأصلاحه على اثفقة المؤجر اذا كان هذا الاملاح لايرصق المؤزجر / وذلاك دون 
اشلال ببق المستاجر في الملب انهاء القد او انقاص الاجرة » ولسه تفلا 
على ذلك ان يطالب بالتمويضي ما سم يشبت الؤجر انه كان يجهل سود 
ا 
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رمن أمثلة الاثفاق على التخفيف ٠‏ ان يضتوط المؤجى عدم التزامه بالتمريض» 
اد عدم مسؤوليته عن العيوب الني توجد في مليقات المين ا عدم ضمانه للعيوب 
التي تطرا على المين نلؤجرة اثناء سد الإيجار 41 * 

رمن امثلة الانفاق على التشديد اتينصض النقد على سؤوا 
العيب ولسو الم يكن مؤترا و شفيا ىو مع علم المناج به * 

لما فيما يتعلق بالاتغاء من الضمان مطلقا فنناله عدم العزام المؤجر بالتنفيق 
الميتي ار انقاس الاجرة در القسخ او التعويض ‏ (68 + 

أن دعرى وجوع المستاجر على الؤجر يفسان العيوب وتخلف لوصف لاتسقط 
بسي من أَسلومن وقت التسليم كبا مو الحال في دعوى دجوع اللشنترى على 
البائع » لان المشرع العراقي لم يودد في باب الإيجاز نضا مائللا اللسسسافة 
(-/اه) الوارمة لي باب البيع «فلا يصع القياس على هذه المسادة او التوسع 
فلي تسيرها لان حكنها امنتتنائي ولا ينفق مع طبيعة الايجار الذى يفرش علس 
لمؤجر التزاما مسششرا يكين المستاجر من الانتفاع بالاجور وبمياتتع + ولهسذا 
اغان دفوة سما العيب وتخلف الويف لانشتقط الا بمضي خبي “مشوة سبحة 
تطبيقا للقراعد العامة ٠‏ 609« 








به للؤجر عسين 





(1). الستهوزي ب تقس المدر ‏ فق 564 سن 405 
5 التاغو اص م92 
9 ده المامرى اسن 595 لال م 
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كبحن اتغامس 





بيبة العقاو ايداع نسغة من عفد الايجار نديها 

يمتبر أخباد حائرة عنريبة تقار يغفو التقار وابداج نسنعة سن عند اليا 
إدى عق النالرة من التزاملت الجر اليامة لني نض ليها قانرن اينار الغا 
وهو ما سندرسه في المطليين الثالين ل 





ال للب الاول 


اغبسار دالسرة ضريبة اللشار 

تنفيذا لسباسة الشرع في الاهتمام بالوطيفة الاجتساعية والانتصادية للملكية. 
وضع قائرن ايجار المقار نص المادة (:5) التي تقول :- (( يلتزم مالك المقار 
المد للايجار الفرض النكنى باخبار دائرة ضريبة العقار بخلوه خلال خمسة عشم 
يوما من تاريخ الخلو ولايجوذ ان يبقى خاليا بدون طر متمروع مد #زيد ملسي 
تسعين يوما من تاريخ اكمال بنانه ار خلوم فاذا امتنم مالكه من ايجار خلال 
الدة الذكورة نولت السلطة آلالية إيجاره وفقا لاحكام هذا القانون 46 000١‏ 


ويشسترط لقيام هسذء الحالة الفاسة التى تنطوى على اجبار في التاجيسي 
ان يكون ألثي؛ المطلوب امتنجارء ممد للإيجار لفرض المكني وعليه لا يتعقسق 


١م‏ وقد عالجت للادة (14؟) من قانون إيجار الاماكن للصرى رقم 41 السة 
1917 هذا الوضوع بقولها :- (( 1 يجوز ابقاء المسساكن اللمدة للاستخيال خالية. 
مدة تزيد على اريعة اشهر اذا تقدم لاستتجارها مستاجر بالاجسسسوة 
القاتونية )) * 

رمن املاظ على عق الادة انها تشترط ان يتقهم لشغل لكان مستا سر 
يطلب السكن في هذا المسكن فيرقض الؤجر التاجير له ؛ وهسفا يعني انا 
محل لمؤاغذة مستغل للكان اذا يفي المسكن خاليا سدة تزيد ملسي 
اريعة اشهر دون ان بتظهم أحسة لاستفجارة - 
د ومضات ابر السعود ‏ الصندر السايق اص 355+ 

















لك 


افا الفيد اذا كان اللكان معدا إن يكون متجرا دو سرشا لو مخزنا أو اك 
مكان اد ل يعاق أعله لكأن الع المكني .وهم نن ذلك انه يجوز للنالساك 
إن بنرك البن ار لكان الذى لا بعد مسكنا اليا سدة تزيد على تسعين يومسا 
هون أن يسال من ذلك ٠‏ ولا شك يان ما ديج الشرع الى لوك هنذا الاتجاء. 
رفيعه ني الإسهام ف حال ازمة لمكن + كطالك لابه ان يكون مسا امسن 
سسدا للابجار للغبر وعلى ذلك لايسرى هذا القيد على المسكن الذى يحتجسززء 
اثالك لانتفاعه الشخصي او لانتفاع اسد أولادء لو أقاريه اليسن يعرلمسم» 
كما لو احتجن لقالك مسكتا لزوايه بو زواج إنبد اولادة ان الفتحة تكسي ار 
عيادة اله او لاد مؤلاه ٠‏ ولا يشتترط ان تبج حاجة نلاقسك ولؤلادء للسكسن 
اللحتجز حه الفضرورة . كما ا ينسترط. أن يكون الولد على لعبسة الداع 
أو علسى وشك النخرج . لان الععود علي مسكن مناسب قد لايكون سلا 
لذ قله يستفرق سسهة لويف ة + 010 











هذا وقد حددت اثادة (50) السالفة مدة زه على التسعين ومسا 

لا يجوز بقاء العقار فييا خالبا , اعنقادا من #لصوع بأنها اند الكاقية القسسي 
تمنع للمالك دالتي ا يجوذ بقاء العقار بسدها اليا اما ينطوى طيسه ذلك 
من ضور بالصالع العام السقى يتجلى في شرورة أسهام هنم العقارات في حل 
اأزمة السكن بدلا من بقائها غالية درن شامل كذلك فان شل هذ التصرف 
قديجلب الك بان امالك اثنا بريد مستاجرا معينا برضي ببعض مطاليسه 
غبر للشروعة ار المخافة للقائون ؛ الامر الذى يتطلب تفويت هذه الفرصة عليه 
إلا أن خلو العقار هنا لا يأخ على :طلانه بل لا يد ان يكون ببدون مسسسقير 
مششروع ولسم يبين لتا المشبرغ معنى العذر المشروع مسا يلقي على الققساء 
ميمة درامة كل قضية على حدة لممرقة وجود سذا الششرط ثو عدم وجبودء ,ومو 
أولاشك ينمتع يسلطة تقديرية راسمة في مدا اللببسال * 








راذا ما اغذنا يسفهرم المعالنة فان ذلك يمني جبواز بتفساء المقار اليا 
يد على نسعين يوما متى وجد لدي امالك عذر مشتروع . كنا لو 





١3 )1(‏ دعضان اير السعود عي 995+ 
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اراد نمه ويسدا قملا ا 


البناء وتنطيم أرطي 





العاملات الاصولية ‏ المصرل علس اجسسازة 
د كان بانتظار ولده وعروسه القادمين من شهر المسل 
او المنيمين فى الخارج من اججسسل السكن فيه * 

ومن اللاحا على النص ايضنا بان الم ولاك 
خاو : بادأ من يوم الاخلاه ولناية خمسة عش يوم الثابة . ومشع قا 
العقار خاليا لندة المددة فيه من يو عبقي البناء ان كان جديدا ‏ 
خلوه ان كان مشسنولا سسايقا من 
سيكيس اخنتسض + 


باخبار داثسرة ضويية النقار 


اد هن يوم 
قبل مستاجر او من قيل امالك الذى انتقل النسن 


ان مرور الئدة القنونبة اتاد الها في الادة (-4) من تابون ايجار النشار 


درن أن يقوم الاك بتأجير عقا الل دللسكن يخول السلطة الالية ممثلة بدا 
خمريبة النقار القبام بتاجيرء وفقا لإحكام القائون والتعليمات الصادرة بالق 
الشناق (0) + بمه تبلغ صاحي المقار او من ينوب منه قائونا بتسليم بفائيسع 
العقار علال مسدة سسنتة آيأم , رعند امنناعه تقوم الاجنة الشتكلة لهذا الفرش 
بدخول العقان وتسلينة الى دا 





اضريبة العثار الختتصة بعد تتظيم محضر 
يبن ارصاف العفار ونوعه ومرجردانه ونواقصه لفرض تايوه ٠‏ وتتكسسوت 
هسام اللجنة في مرذكسز المحائظات من مدير ضريية الطار وضايظ ان 
التطقة وضابجط الشرطة فيا ومختار المملة - اما في الاقضيسة والنواحي قتتالف 
اللجنة من نفى الاشخاص الشسار اليم لي مراكز الحانظاى فيا عسدا مدير 
اضريبة المقار الذى يكون بدله مدير امال في القضاء وعامور امال في الناحية .. 








وبسد ان نستلم دائرة ضريبة المقار من اللجنة الي دخلست التقار , تصدر 
اعلانايتاجير» دعند وجود اكثر من داعب للتاجير وتساوى عروضهم تتطى 
الافضلية سسسب الشرديط العاليسة ات 





(1) تعليمات نائرن ايجار العقار رقم (1) لسنة 3598 , 
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لمن استملكت داره او قطية ارض يسلكها ‏ 
؟- قوى الدغل الاتسسل نسبيا ٠‏ 

مسن يعيل أسرة أكثر عسسا ‏ (00 

والسؤال الى يطرح منا مو : هل يلزم نويه الذار الى امالك قبل قيام 
السلطة للالية باجراءاتها الخاصة بناجير. العقاد , خصوصا وان هسه الاجراءات 
كنا لاحظنا تتلوى على شييء مسن القسوة علي المج 58 








يذعب القضاء العراتي لي بعض قرارانه الى عدم ضرورة توجبه هذا الانقار .. 
الذلك قان مضي الدة المحددة قانونا يعد كافيا لقيام السللة المالية يناجير المقار 
سق ار صوغ قائوني (5) ولكتنا تفضل 
ترجيه اثذار لوجر لتنبيعه الىامر قد يكون فا عليه ولسم يصب حساي 
انجه وانساره ٠‏ وليمثل ذلك فرصة اغيرة له قبل الاقدام على مانم الاجرادات 
الشديدة التي تنتهي يتاجير النقار جبراطي مالكه, وهو ما لا تحيكميل تقشل 
اقيلم علاقات في أن واحد بين الزجر والمستاجر + ولا يخظي ما 
لمسفه العلاقات الرضائية والانسانية بين الؤجر والستابير مسن نتسج 
يقف في طليعتها :طمثنان امالك على ملكه وتحفين المستاجر للمحائطة عليه ٠‏ 





عند إمتناع امالك ء بنتاسيرء. 














ز الاح (1م فق ج) من تعليسات وزارة امالية رقم (ه) السعة 1898 ٠‏ ومن 
الجدير بالذكر أن احكام الفغرات ( أءبنج ) من الادة (11) مسن التليمات 
تسرى على المقارات المسيغة حديئا من تاربخ اكمال بنالهسا - ويعتير يناه 
المقار كاملا من اليرم النى يتم فيه أيصال القرة الكبربائية الى العقار - 

5 داجع قرار محكمة تمييز العراق رقم 35 | هبثة عامة اول / 817 في 
»+ مجلة القضاء المند ؟,؛ ‏ السشئة ]1519/5 2 
0 











لله 





المطلسب الثاني 


اليداع نسخة مسن عقد الإيبار لسدى دائرة ضريبة الاو 


من وأجبات الؤجر الاخرى افتي نن علدا قاغو ‏ 
الرابعة من شاد 


: 





ار المقار في الففسرة 
السابمة ضرورة ايداع اللؤجر نسخة من عقد الإيجار لد 


غسريية الفا أت يع لاجو في متها شال مد لاتتجاز انين يو 
اماه اافسةا: 











وعندما يقوم المؤجر بايداع نسخة من العقد لدي 


تر شريية النقار فسان 
هذه الدائرة 


استطلب هنه تقديم طلب يرقق بالمقد لتقدير القيمسة الصوميسة 
للماجور ٠‏ وكذلك فان الاشارة الى أيداع نسغة واسدة من العقد لا يسلع مسن 
ايداع أكثر من نسخة وأحعة كان يودع الؤجر لان تسغ او اكثر وييكسن 
اناييدما جميعا ٠‏ وفي حالة أيداع نسخة واحدة وتابيدها في دائرة ضربية المقار 
يمكن تنظيم ضود أخرى طبق الاصل ار اللجره إلى الاستتساع . وفي مسساة 
المالة لا بد دن تأييدما من الدائرة هن خلال خنمها وثوقي الوب اللختص لبها 
بعد مطايقتها مع النسخة الاصلية 

ويجب على مدير الضريبة ان يتأكد من كون الأبداع للعقد قد تم خسسلال 
المدة اللحددة قانونا والتي يجب اذ لاتتجادز ثلاثين هوما من تاريخ ابرامسه .. 
وصند ذلك عليه أزيسيل الطلب ويرفقنه عند الإيجاز الى شمية الضريبة الاسامسية. 
التدرين اللعنومات الكاملة عن العقار مع تدوين رقم «تاريع الطلب وكائناك 
عنوان المؤجر الكايش زه * 











وف حالة عدم قيام المؤجر بها الواجب يعاتب بالحيس مينة لاتقل 
عن ثلاث أشهر ولا تزيد على الف دينار لى باحدى هانين القويعين 669 
(1 المحامي حسن عداى الدببيلي ‏ للصدر السابق ص 43 
9 م +5// فق ؟ من قاثون يجار الحقار رقم 80 لسفة 9676 . 





0 
العقره المنساذ 7600 


الفصسل الثائسي 
التزاسسسسسات الستابج 
عالهت الود 11:0 084 من الكاتون ليان للمالى التزاناى الست سي 

فلي الا تلق مع طينة عت ايجار اي يعن عل اام بناجو بن 
علب استساله قن للاتفاق و ولفا فا هد ل + زمررما ب الام الوه ف 
مزل الاجر ني كقابل لطاع ولايزد :وا ب ان قوق ذا قربا رنب 
د الطرفاك اذ كان المار خاضما لاجكام القاترن لقني ف وان شتام 
تاوق انال النقار يها يخقي المقاز لحكل برعو بيني بن النام ا 
الذى لايجوز الا ان علىخلاقه »بسكل الوفاء بالاجرة الالتزام الثاني اللمستتاجى 
ويخجر ده الأجرد يدانت مدة ييار نسي ظل احكا قار وف 
لدي وقاتون ايجار الا الالزام الالث . رياني مساة الالتزام منسجنا ع 
لطبيمة عقد الايجار الؤقتة التي تعجلى في ضرورة انتهاله حنما في يوم من اليم 











ويضيف قاتون ايجار العقار رقم 010 لسنة 1518 بنش الالتزامات لاشو 


التي لابد من الاضارة اليها , كالالتزام بضرورة استعسال للاجور بشسكل لا يلحق 
خسررا بالاجور ولا يسيء الى سممة الؤجر » وان لا يجن العقار مسن البا سن 
اكلا اد جزم و يتناؤل عنسه وان لإبسكن فيه قير من ذكروا في القد لا يسرافقة 
المؤجر التحريرية + لو وجود نص قانوني او حكم قضاني ٠‏ 

ويترتب على مخالفة المستاجر لالتزياته هذه الكثبر من النائج القالونيسة, 
كنرض العتوبات الجزائية التى نص عليها قالون ايجار المقار و الحكم عليه 
بالتفلية قسني الات ارق ومسةا مسا ستتولسي درصفة 
عند دراسة أسباب العشلية في قائون إيجار المقار في البحث الراببع مسن كتاب 
عفد الإيجار ٠‏ وعلى مسا الاساس ستقتصر دواستنا على التزاماى المسعابجي 
الثلات الرئيسية الدكورة فا مع تجنب تكرار شرج الاحكام كلما انكن ذال 
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انبحث الاوك 


لاتزم بويا لاجسسوة 
درسنا فيا سبق الاج تكن في عد لجاز : وعرفنا طبيمتها وكيفية تحديدما 
ي انون دلي وقانوى إيجار النار + وستقتصي هراستنا لي هذا الال علي 
يدية الما بلاج ني لل التنون الداسي فق اتطرء تدم هراسة لسلوي 
المقاو + كما ستمائج الجزءء الذى بيترتب علي 
انق على أي دراسة هذا الموضوع قسسسي 








عاق 
الرفاء بالاجرة في قاثون أججار 
عدم الوقاء بالاجرة في القالوق تلدتي 





اما المللب الثائي فستخم هه الدراسة 
الأججور سانا لددؤجن في استيفاء يدل الايجال ٠‏ 


المغلب الأول 


عينية الوفاء بالاجرة وجزاء الاخلال بهذا الالتسسزام 

اعسات المستبى وفع الاجر افق هليها اذا كان جور يخطسج 

دجرة وثفا لنسب الحددة قانونا لقا كسأن العقار 
إعناء تفيل * 





ان من اعم 
#حكام القانون للدت إلى دقع 
يخضع لاحكام قائرن ايجار العلار وهو ما سبق أن شي' 

وونقا للقانون الذي العوائي (م 1976 يضح ان ين التقد علي ستولا 
الاجرة او تاجيلها او تقشيطها الل أقسائك متف عليها قوش لي 
إرقاى مبحة -'واذا اترط تعجيل الاجرة زم المستاجي دفعها وقسة التكن . 
وللمؤجر ان ينين جود حتى ,يسعوي تلد الاجرة ٠‏ واذة اضترط تاجيل الاج 
أو تقسيطها , لم تلزم الاجرة أد الاقساط المتقق عليها ألا عند حبلول الأجبل 
الطلق عليه ذم 0 على عويق + نمسا اذا نسم ينفق طلسي عوافيد «تسع 
اللجرة وجب دلعها مرا لان الجوة لاست اللا استوقنى اللستا سي 
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النعة او تن مسن ممتيفاها ام +01 مدني عراقي , ولكن المسوف قلي 

العراق جرى علسي دنع القسط الاول من الإبجار نقدما سواه كان مدا 

افك الشمهز واحند ار لدة اشير علسى أن تفع الاقساط للش ري لاسا 
واغد التفق علييسا ٠‏ 013 





ويكسي لاستسقاق الاجيرة أن يوضع للاجدور تت تضرف للسنا جسن 
للانتفاع به حتى ولو لم يننفع سه فعسلا ٠‏ فاذا لجرت سيارة لدة مهنس 
ووضعت تحت تصرف المستاجسر ليستسلها في تتقلانه , وجيت علبه الجسسرة. 
النقق علبهسا حتى ولسو السم يستعمل السيارة ابندا لو لسم يستسسلها ألا ليمقي 
الوقث , ذلسك لان التسليم ضصرط نسي لزوم الاجرة زم +0 ددني عراقي) قساف 
أنقضت صهة لجار قبل التسليم فلا يلزم اللستاجر يشنيء مسن ال 
الاجبرة تقابل الدفمة . قلا تستحق أل اذه امتوفي. الستاجر تلك التقمة 
اوقا للثفاق إل وققا لما اعد له الأجور (5). 


لاف 





وائدين بالاجرة لي الاصل هو المستاير . قأذا ما ترنسي الفزم ورئخه بها 
في حدود ما لديه من تركة الان الايجار لا بتقضي بوفسأة المستاجر 90 في حالات 
ممينة سسناتى على فاكرها «رالورئة يلتزمون بدفع الاجرة يسوبي عفد الا 
لا تضامن ببنهم واتقمم الاجرة بينهم كل بقدر ثميبه فالليراث *ولكن 
الابزة الاخرة التي حلت قبل موت المستاير تلتزم بهسا الترككة تسيا ولا 
اتتقصم عل رالودقة * واذا تعدد لستاجرون المين واحفة . فالتزابهم ببنفع 
الاجر لايكون بطريق التضامن ٠‏ ا اذا نس عق الابجار ٠‏ لو فهسم ذلك ولالسة. 
من الطررف النى حيط بالتماقد والالنزام بطريق التغمامن لايسترط فيه الف 
[1) «لقد سيق وان ارتا بن امادة التاهرة من فاتون يعار المقار رقم ( 89 ). 
السنة 118 قد تقلعت هذا الا بالسنة للنقاراك الالشية لاسكاسسية 
بالقرل :- «تدقع سلقا اجرة العقارات الفسمولة باحكام مسذا القانون باقساط 
شهرية بصرف النطر عن صدة سريان عفد الإيجار ويقم باغلا كل اتفساق 
يقضي بخلاف ذلك ) 
(5) انر الأدة هدم مدني عراقي ,د العامرى سن 598-514 , 
د» الصراف ‏ ص 784 ده سليمان مرقس - عقد الايجار ‏ 5 - 18348 
اص 0661 
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خاص , بن يكفى كل ما يؤدق السى هنا لمعنى :"كه اذا ترط اللؤجر لسع 
حت الرجوع على إى من المستاجرين والحجز على محصوله نو امواله الاخسوى 
: واذا كان المستاجرين افرأداسرة واحدة ولا يوجد عقد ايجار 
كنوب . فهناك غرينة على ان للستاجر عصو الزوج ٠‏ وهو السؤول عن دضع 
جره - ويجوذ لخير المستاجر دقع الاجرة عن المستاجر , كدا يدقع القيسر 
الدين عن الدين , متان ذلك .ن تيضم الزربة عن زويها اجرة المنزل الى تسكته 
منه ٠‏ ويثون اللانع متحيحا ينفضي به التَزام الممتاجر ١‏ ومن دقع الاجسرة 
الرجوع بها على الاجر لبقا نقواعد'الغاقة + 08 








نصا انعائن بالاجوة ويسق له فبضها نهو ذنؤجر ء او ورنته أن كان قله 
نولي لان الايجار لا ينتهي بوفأنه + والورئه ليسوا دائنين بالتضامن » كما مسو 
الحال بالنسية لورثة للّسناببر ,لدين نسم يكونوا كذلسسك مدينين بالتضامن + 
أومما اتجدز الاشارة انيه أن للسوجر ان ينزق عن الاجرة لفيرء كسا يؤل 





عن فى سق أشسر لب ء, رتراعي فس يذلك تواعد حوالة الحق (5) * 


ارفيما يتلق بنكان دقع الاجرة إعتمب المضرع العراقي على القواء بدالمامة 
إم 593 مدني عرائيع التي تين آلى ان الوفاه يكون في موطن بلدين إلى بي 
اللكان الذى يوجه فيه محل اعنائه : اذا كان الالتزام مثملفا بهذم الاعمال ما للسم 
يتفق على غير. الك *(5).«رنفس التسي» يقال بالنسية لنفقات دفسع الاجسرة 
كدصررفات أرسالها بحواثة بريدية او معنرفيةاو ارسائها بوامطة وسول «حيث 
يتحملها المستاجر بما لم ينفق على غيسس ذلك «لان المستاجر هو المدين بالاجرة 

















ام د+ الستهورى ‏ الوسيط ب جلاب قق 511 ص 438434 + 

(؟) دء الستهويى - الوصيط ب جل فق 765 ص 438 + 

(9) وقد سلك مشبروع القائون مدني 
لنا نسا. بهذا الخسوص ممتمدا في ذلك على القراعد العامة . علما بان اللشبرع. 
لصرى كان قد وضع لنا نص خاصا يكون الوفاء بالابرة لقا ل نسي 
موطن المستاجى ما لسم يكن هناك اتفاق اوعرف يقضي بغير ذلك -(م فق 
؟ مدني مصرى) ٠‏ ونرى بأن هذه المأدة قد تكو نزائدة نظرا لكفاية القوأعد 
العامة #ولا . ولان الاتفاق او العرف السائد هسا الغالبان في تنظيم العلافة 
بين المؤجر والمستاجر في هذا لمجال ماتيا * 
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والفاعدة العامة اى نفقات الوق على د 
يقضى بير ذلك » وعر ما اعارن ليه . 


ا لردة 
اتاترنا ار اتقاقا م 0 


ين * الا اذا وجد التفاق بو عرف ان تصن 
(4؟) ه نالفانون مدني العراقي. 





في حالة عدم الرقاء يلاببر: 
النقار رقم (09) السنة وبج, 
عالجته ١‏ 


لقردة قانونا في اادة الرابمة من انون ايسا 

٠١‏ سيتعرض الستاجر لسبب من اسياب التنظيسة 

ة الآادل من للادة 119) من قانون أيجار النقار ووضست له ندا 

ويراقا سين سقطو الؤير د انلها حلي تنه لاير سي 

الطار م 

ا متعرضى اله يشمكل مفصل عند دراستنا سيا التغلية ي قانون مساو 
انا الاخلال 








في هذا الالتزام في ل اسكام القنون مدني فيسطي للم بسر 
باعتبار. داثنا حق الطالبة بالنتية المبني لاستيقاء دين الاجرة . اذا امسق 
المستاجر ودقع دعوى بالدين فاق الفاضي يحكم له بدا اسستحقه فلا . وريجسوق 
اثنفيد هذا الحكم على أى مال من أموال المدين - ولكن المؤجر هنا يفضل العتفية. 
على تلك التقولات الوجردة في المين لان سه حنسق امنياز عليها ٠‏ وكقسن 
للمؤجر ان يطلب فسخ الإيجار يدلا من التنفي العيني ٠‏ ويتمتع الناضي مس 
بسلطة تقديرية واسمة في الاستجابة اد عدم الاستجابة لطلب الؤجدر ملاسفا 
في ذلك موقف المستاجر ومدى وحجم اخلاله بتنثية التزامه وامكانية ممه فرصة. 
اللرفاء بهذا الالعزام - وانا طلي الؤجر دقع الاجرة فيجوذ له أن يدل عه 
الى طلي الفسخ ما دام الحكم لم بصفر بعد ٠‏ ولكن اذا صدر الحكم دقع الاجرة. 
غلايجوز طلي الفسخ عند الامنناح عن دفع الاجرة التي حكم بها دولكن يسول 
مستقبل طلب الفسغ عند الامنتاع عن دقع ااجرة لمهة أخرى ٠‏ يجوز مسح 
غلب الفسخ طلي التنفية الميني للاجرة التي استضقت لانها حق ثبت للمؤجر» 
اديجب لللحكم بالفسخ اطار المستاجي بالدقع ٠‏ 

وبجائب طلب التنقيذ العيني أو الفسخ يجوز للسؤجر الطالية بالتمريض مسن 
الاضرار التي اصايته «كمصروقات رقع الدعرى ونوائد التاخير رفقا للقوامة 
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العامة بوكذلك مأ أصابة مسن ضرر الفسخ العقد فيل انتها مدائة » كان قيفي 
العين دون أيجار ويفير للصير .من اجر + وجب كم بالتمريضض أن يسوم 
الجر باعفار المستاجى لم 85 مدني عياعي) + اذا تفسمن اعد انق عسي 
انموي انفاقي مستا التعريض عسن مقدار الشرر حتسسىي 


الايكون مصدر انسراء للمؤجر + 30 





ب ان لاز 


المعلسب الشانسبي 
الضمائسسات الندعسة مهسو 
اكت تإننض القوائين طنرورة انوفير” الدانات" الكانية اللتؤجر وصولاً الى 
حقه في اسعيداء لبرة + ومن ذلك مفلا اقانوثين فلصرى والقرفسي الفذين فوقتا. 
على مستاجر الحقار وضع متقولات كاف في الأجودا مانا لوفاء بدل الأيجار كنا 
قروا للمؤجر حسق امعباز على النقولات اموجردة في العين وحقضه في حيسي تاه 
امنقولات واسترفادها :اذا مأ تقلت بخير علمسنة وزقم مماوضته 59) + 











والتتولات التي يضلمها دلستابجر في المين الؤجيرة تخطاف باغتلاف الميسلن 
وباختلاف استمبالاتها ٠‏ فاذا كانت منزلا كانت «لنفولات في السادة مفووشات 
وادوات واثات منزلية اخرى «ونذا كانت المي حاتوتأ ار مخزلا كانت امنقولات 
شالع ؛ وذ ثانت امتقولات قليلة لانتمدى اثات معنا الكعسب 
الضرورية لتسيير عمله , وأن كانت مصنما “كانت التقولات الات رمصتوعسات 
وان كانت ارضا ؤراعية كانت النقولات المواشي والالات امزراعية تاساك 
الحصولات التي نتنب | الارض وهكذا يفبة المقارات ٠‏ ويشترط ان تكون 
هذه المنقولات ملكا للمستاجر , وي تمتير كذلك ما لم يشيت المكس (١‏ 
(1) راجع في ذلك # دء تتاقى ‏ فق 185 بوه الستهووى : تقنن اللفسل 
افق 594 ,+39 .540 ده شنب فق +09 
)د توقيق خسن فرج اصن 81 * 
(5) ده الستهودي د صن 395 ل +49 ,ده تتاو ناص 551 








ل 





ولف ما رقع خلاف على كفايةذ 
بجرةافآن لفمتكمة. السالة | 







افضع في المين الزجرة من منقولات الفسسان 
الى كافسة الوسائال 
#يفسرة 





وعم كفايتهيا . 


وعش الخ 17 أناطه ات مما لسرن ليا في روف 
رع لحداية الجدين وعم عادة من طبن ل اكبار ٠‏ راكنا انوي حمسلا 
لياه أن صف يداف أبوائناما ور مدقا سباي بون ع« ل يي 

إخلال المسشاجر بالتز .مه ف الواء بالاجرة وجو ما اعتيره شرع من 
مساك الزهسر د انون 
لها بانسية شرع العرائي فلم ولزم اليا برض منقولات: اكسسوق 
يبنا كقية تاد الرقة لاز موانا بسن تقوم وار جرمة لي السو 
' وقد نطمت لنا ذلك المادة (104) من القانون 











المدثي.العراقي بقولها ل 


7017 اتجرة البائى والازاضي الزدافية. الثلات شتواك : «والمسسدة الإيجساق 
أن قلت عن ذلك : وك حق أخن للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار , لها 
تباز عل ما يكون مرجودا في المين اللؤجرة مملوكا للمستاجى 








تياز على 
تصلي » ا كان الزجر قد لشعرط صرق علس العام 
نأا لم شتوط ذلك نلا يعبت حسق الأمهاذ الا على البالسيخ 
ان تكون متجاكة لدستاجر لصفي جم استعاجى بن إن لوقت تق 
يتفره فيه اللؤجر عدم دقع هذ اميا للمسستاجر الاصلى ٠‏ 
59) واف تقلت الامو التقنة بحق الاعتيان من العينالؤجرة طلسي الرفسسم 
من معارضة :مؤجر لد على غير علم منه ٠‏ ولم ببسق في المين امول كاقية الضصمان 
ده عية الفاح عبد الباقى - علد ايجار 1885ب فق 97ب ص 5904" 
اده الصراف ص59 
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المبالغ اليغازة , يقسي حسق الامتياز قائها على الاموال التي نفلث دون ان يضر 
ذلك بالحق الذى يكسبه الفير حسن النية على هذه الاموالا * 
: ل وتستوفى هذه البالغ الممعازة من تمن الاموال المنقلة ببسق الام 

انديون الواردة في للواد السابقة . الا ما كان من مسذه الديون غير تاققة 
بأعتباره حائزا حمن النية : 
اللادة أن القائون العراقي جمل للمؤجر تق أمتياذ على 
من منقولات سلوكة للمستاجر قابلة لللمجسز 
ومن سحصول زراعي ٠‏ ويستطيع اللؤجر بمقعضى هذا الامتياز استيفاء حقوقسه 
النولدة من نقد الإيجار مندما على الدائئين العادبين والدائنين الممتازين الذين 
يدكون مرتبته علما بأن هذط الامتيان يحثل المرتبة السادسة بين حتوق الامتيسال 
الاخرى + 00 

ان هذا المتياذ لا ينيت لكل مؤجر بل يقنصر على مؤجز العقار دوك مؤج سي 
إل كما ان هذا الامنياز يتحدد بسبلخ الاجرة اللستحقسة عبن لسسلاف 
منوات للد كان المستاجو مدينا للمؤجر بأجرة تزيد على هيه الفدة «. ما 
انا فلت مدة الإيجار عن هذا الشدر نان حق للإجر يغبت على كبل الاجرة - 012 
تسم ان الامتياذ لا يضمن دين الاجرة محددة على الوجه السابق نقط | وانها يضبن 
أيضا كل حق يتولد للمؤجر قبل المستاج بمقتضى عفد الايجار كالتعويض لذي 
يستحقه الو آسائة المستاجر استعمال المين البسسرة ٠‏ 








في حق ا 
ويتضع من عم 
نا يكرت موجودا في لين المج 




















(1) على أن بمض القوانين ‏ كالقانن اللبناني ‏ بالاضاقة الى انه لم يرس 
على الؤجر وضع متقولات تكون قيمتها كافية لضمان الوفاء بالابجرة قاقه 
قصر الضمان الذى يخول للمزجر عل ما يوج فعلا في العيين مسن متقولات 
وجمل له حق حبسها «ولم يقرر له حسق امتياز عليها ٠‏ راجع المواد (91/491/1) 
عن قائون الموجبات والعقود اللبنائي سد» توقيق حسن فرج اص 0850-١‏ 

(1) ومن الملاسظ بان المادة 04 مدني مصرى الزمت"المستاجر بوضع منقسولات 
تكرن قيستها كافية اضمان الآجرة عن ستعين »او عسن كل مدة الإيجسسار 
اذا قلت عن 
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ححا 
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الم يق صر على السماج لجسي 
الاتجاد ٠‏ أن يحبس التقولات القافسة 
مأ دامت متقلة باز الجر ولو لم سين 

ع امسر ولكن المادة 1804 السالفسة 
سنت مني مفارنا و قاس الامتيا اا على الدال التي تقلت مسن 
لعن الؤجرة على زفي عن ممارضة الزن فو على فير علي بسسه بحسي 
ان ل بسي فس اتأجود أموال كافية لمان دين الاجرة «وصذا نسي ل 
اوس بلقي لا ان كاي افا فلي 2 سعط ون يتزون ينبن شري 
الاموال الخرى كما. الايبتى السه حق أمتياز عليها ٠‏ ويرجع هذا الام في تقديرء الل 
سلطة القاشي الجديرية ٠.‏ كن مدا مروط بان تين ناك موتو م 
اللستأجر في العتقد إو.معرلة الؤجز لهفه الهبة ل الحرية يقيم قريئة بسيطة 
السية 6 

اومن الجدير باللاحظة هنا ان 


للحجز -موجودة في ائعيين المؤجرة 
انوك الست أجن | كما مل اللشبر 











الفقرة النانية من امادة (1598) عالجست موضوع 
الانياز في حالة الايجار من الباطن . رمسلرم أن الاصل في القانون العراقي مسو 
جواذ يجار من »لياطن والاستتناه صو عدم جوفز ذف في حالة وجود ما السممسة 
بالشرط المائع ( السلدة 11/8 مدثي ماقي ) (5).* 








هذا يختلف الفانون العر.قي والمصرى عن القانون اللبنائي حيست 
يتغور بمقتضاء صذا الحق لضمان مبالخ الاجرة نفط ,ولا يضمن مسلا الحق 
ما قد يستجق للمؤجر من مبالغ اخرى من قبل اللستاجر لمبلغ تعويض عن 
أضوير وقعت منه متلا ٠‏ ومعنى ذلك انه لايجوز استميال المق في الحيس علي 
الآناث وسائر التقولاتَ لموجودة في الأجور سانا الحق الزجر في التعويب سر 
قبل اللستاجسي * 
اده توفييق حسن فوج اص 46 
9 د المأمر ساس 591 90/2 
59) دهذا يسكس ما جات به امادة 011 من قاثون يجار امقر الحالي عسي 
حظرت الايجار من «لياطن او انال عنه كلا فو ججزءا ويقع باطلا كسل انفاق 
يفضي بخلاف ذلك وهو ما ستتول دراستة لاحقة 





للها 


ولذلك فرقت امادة كلا 1رفن ؟) بين جالتيسسن :ل 
سيريا + اترهل المؤجي صرإبية على اللستاجي عدم الايتجاد مسن بالق 
ب وجود شرط أمائع يحول دون جمواز اجراء هذا لتصرق من ,كبل المستاجرء 
وي مله الحا يفي حسق المنياز فائسا علسي الدقولات وحصت ولات 
اللملوكة لميستاير من البلسن + 
ايها : عم وجود عي مسوك الماع او عا لاتق > لك وفك سام 
اللستاجر الاصلي بالتاجير ,من الباان «سنتتأدا الى الاصل العام.قسي القانوق 
المدني ٠‏ ومنا لايقبت حت الامتياز 2 على للبائغ التسي #كون مستجة 
اللمسبتاجر الاصلين في ذمة المسنأجر منه #مستاجو من الباطن) في الوقت السفى 
يندره فيه الؤجر بعدم دقع اذه الباغ للمستاجر الاسلي/: زييدو نا جليسا. 
جات افتترج 7زآد حساية مصلح الؤجى على الرغم حن عدم رجود علاقة مباشسرة. 
بينه وبين المستاجو من البالن , ولكنه الزم للؤجر في ذات لوقت يضرورة ن 
الستاجر من الباطن بوجود دين أجرة له بذعة المستاج الاصلي وبعكسى عفار 
إى في مالة توجيه مثل هذا الانذاد » يصي المستاجر من الباطن في حسل مسن 
هذا التزام القانبوني ٠‏ 
:ولسم بعالج الفائون المدني العرافي أمتياذ المؤجر على المنقولات المملوكة اللفيسر 
كزوجة المستاجر مثلا .بينما عالجت هذا الوضنوع الهام المادة ب (1185) مين 
اتمانون الدني اللصرى بقولها 2 
ل ويشبت الامتياز ولو كانت المنفولات مملوكة لزوجة المسعابر , و كانت مملوكة. 
النشير ولم يشيث ان الؤجر كان يعلم وقت وضسعها في المين المؤجرة يوسو سق 
النقير عليها , ذلك درن اغلال بالاحكام للتعلقة بالنقولات المسروقة والضائمة))٠‏ 











ويبدو من هذا التص ان امتقولات الوجردة في لبود وتكون قير مسلوكسة 
اللمستاجر , أمسا إن تكون مملوكة لزوجة المستاجر ٠‏ واما أن تكون مملوكة اللقير 
اى غير الزوبة وغير لستاجر مننالباطن الذى أشبرفا اليه * 

اغاذا كانت النفولات مملوكة لزوجة المستاجر ‏ فهناك قرينة عدى ان الزوجمة. 
عتدما رضيت برض منقولات مملوكة لها في عين استاجرها زوجها قد قبلت ضمنا 
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إن انون هده لفتفرلات ضاءنة اللاجرة ‏ فيكون للمؤجر حدتى امتياق علبها ٠‏ امنأ 
الزرجة سك , الطيه ان تت مسفه الثرينة بأعانها لمجو ان 

بالمين الؤجرة ملكها واتها 9 معريد بوضسها في المين ان تكرن 

حنى لا يدول الؤجر عليها وحتى يطالب المستاجو (الزوج) بوضاج 
منقولات غرى سانا لاجرة ٠‏ رحا كله على فرض فاه يقرنة إذ الاق 
ملك الراة انسلمة , قاذ امستطاعت ان تسترد اثناث المنزل بنضل علذه القرينة 
تجد نلسها أنام قري اخرى هي رضاؤما الفصمنى يان يكون القات غسامتا الاجرة 
ايقن النولت نقلة بن إجياز الاجر + لا عبد فين السلنين ليست عاق 











افرينة ما على ان الجهاز ملك للزوجة , ولذلك تعمل الؤجر حدق امنياذه علس 
اللنقرلات بأعتياده ملكا للسستاين بمسه ٠‏ (1) اما المقولات الممركة للدير فلل 
يتسلها الامتياق الا اذا كان الؤسر مسن النية لإبسدم بوجود حق للغير عليها 

روجود التفولات في العين المؤجرة قرينة على انها مملوكة للمستاجو , ولقلك 
انك إلى فق يشيث المكس (5) ,كما 
الكبريائية أر رونا بامانته فتاصر الردالح لديية + 





حدين قي الجر اذا كان الستاجسر 








مسقا لدسيازت بو لاجيزة. 
او كان سنائما ذو مدي الفتدق ابو بائما بلمزاد , قطاصر ان الشيمازات الل الاجهسزة. 
الكوربائية أو الاشياء الاحرى الوجودة في المين الؤجرة ليست ملكا اللمستاجسي 
واتنا مي ملك لصلائه او للاخرين 69 0 





ع 


البحث الثاني 

الاتتزام بالحافظلة على اللجود 
السم يودد لنا الشرع العراقي فين احكام عقد الإيجار تصا يوضع لقنا 
مستوى المناية الذى يجي على المستاير القيام به مثلما فمل ذلك القانون اللانني 
الصرى (1) ١٠لا‏ أن ذلك لا يشكل ‏ كنا تمتقد ‏ تقصا يلام عليه اللتسسسوع 
المرافي ,بسب وجوه نص املدة (01؟) التي يوكن الرجوع البها لي هذا اسان 

والني تنص على نا يلي + 

١١‏ - فالالتزام بسلزاذا كان للطلوب مزالمدين هو أن يحانظ على العميء او لق 
ايقرم بادارته ار كان مطلوبا منه ان يتوخى الحيطة في تنفية التزاعه . ان 
المدين يكون قد وفى بالالتزام اذا بذل لي تتفيذه من العناية ما يبذله التسخص. 
المعتاد حتى ولو لسم يتحقق الفرض المقصود 





؟- ومع ذلك يكون الدين قد فى بالالتزام اذا هو بذل في تتفيذء م نالمناية 
ما اعتاده في شوّنه الخاصة متي تبين ان التعاقدين قصدا ذلك)» (5) 
رالاصل ان يستخدم المستاجر المين المؤجرة على النحو المتفق عليه , وبعكس 
ذلك لايد من الرجوع الى ما اعد له الأجور ثر ما يقتضيه العرف , وو ما 
اشارت اليه المادة 0915 مدئي عرائي بقولها :# 








)١(‏ في اثادة رودم منه التي 
الماية في 
مناه 
(1) ومن الجدير بالماحفة ان الفقرة الأول من الادة (51) من القاثون لاني 
الصرى جانت مشابهة للمادة 1017 من القانون الدني المراقي مما يمضي 
ان المادة (87) مدني مصرى ٠‏ ها هي الا نطبيق لبد عام قررته الادة (0]13) 
الار الها + راجع ان 
اد الستهرري د فق الا صن 076 


إل :- (( يجب على المستأجر ان بيبل مسن 
استسسال العين المزجرة وني المحفظة عليها ما يبذله اتتخص 
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1/1 لاجد يع عل نامر ية يمحر بر صر برع وح ند 

الامجاد نان سكت المقد و 

لأ ينتضيه العف + بم , 

كيوذا لثفاق ند يكون صريسا كنا اذا أجرى وم 
اضمنيا ستفاد من ظروف العلا 
على ان ل 


ار أللسكني قلط , وقد يكسسوت 
اقد نفسها , "كما لذا أجرن صصيار: 
ةله فوخلل عااعته سردن وين بعلل نيه 
لوس ع ادها حر لل #داض - ينين عور , 


ذكر مهنة أو حرقة. 
المستاجر قي المقد اد معرفة الؤجر لهذم امهنة ار الحرفة يقبم تُرهنة' سيك ة 















على أن ارط من الابجار يان لي مباصرة ده لين «و الحرقة 072 


حالة عدم الاتفاق على طبيعة الاستمبال ,لابه من الرجوع الي ها اعد 

ويتمتم القاسي بسلطة تقديرية ونسمة التحديد ما أعد له للاجبور: 

بالاعتماد علي طريقة بنائه رطقت ٠‏ فهناك درق كبير بين ماجور امد ليكو 

محلا لبيع القواكه او محلا للحلاقة از مكتها ٠‏ وهتاك فرق كذلك بين منطاقسة 

تجادية تستخدم فيها المحلات والعقارات الاخرى لممارسة التشاطات التجارية, 
قة مادثة من امألرف استخدام عقاراتها اللسكن افقلا 








هذا الساص لا يجوز للمستاجر استسمال اماجور خلاقا للاتفاق إي ل 
اعد له الأجور + ولكن السؤال هنا , ماذا لز استميل الستاجن جور لافنا 
الكل ما تسم 

يادو ان الشمرع العراقي أزأد حماية مصلحة اللأجر حينما يكون هذا لتشيير 
في الاستعمال مضرا بالاجود ٠‏ وهذا يمشن ادالنقيير الذى لإيلحق شررا ياماجور 
لايسشل في أطار هذم الحباية لانتناء الملة وهنا ما يكن الاستدلال عليه ينعن 
ألادة (: ا مدتي عراقي الني تقول نا 

(( من استحق منفعة معينة بعقد الاجارة فله إن يستوفي عيتها او متلمسا نو 

درنها ولكن ليس له ان يستوي مأ قوقها )» ٠‏ 








(0 ده شنب اص كقلاء 





ولكن هذا لامر يبنى خاضما لرضا واتفاق المتماقدين 
الاستسال حتى ولو لم يلحق التفيير ضور بمصالح الؤجر الان تغيير الاستممال 
يعني ان كلا من طرفي العلاقة العساقدية .سسب مصالحه بدقة وتصرف على مسافا 
الاسأس ٠‏ وقد نصت على ذلك فعلا التقرة الارل من المادة (411) بقولها د 
و تبر التقبيه لي الاجارة سواء أغتلف الانطاع باشلا للستسلين املسم 
يغلف 6 
“سحسرزى كل حال ان على المستاجى استعمالة الاجور بالشكل الذي يماقظ 
عليه ٠‏ فمن يستاجر دارا للسكن لايصع له انا يثركة اننا طويلا دون سكتسام 
او دون صيانته وملاحطته . ومن يستأجر سيارة اد الة ميكانيكية يجب عليه 
استممالها او عدم تركها » إذا كان في ذلك ما يلبق الشرد يما * 
سين ناحية اخرى نان من لهم العزلمات المستابيى شمرودة عدم الاسادة سي 
استعمال لاجو , كترك الاعطار تتسرب مما يؤضى الى تلسف الأجوو يسني 
بسبط يمكن تلانه ؛ و ترك حتفيا للياء منتوحة ددن ميرد اى تحميل الاجتود 
اذا كان سبوانا آر مركبة اكثر من طاقنة كان يكون صيارة ذات خنولة قيصار 
إلى استصالها في جمولات تزية منا اعبت وصميت النه * 
نعاستصال تلسلتاجر للماجور با يسي: أليه يسلي الح للبؤجر المطللقة 
بالتتغيد العيني عن طريق أزالة ااضرر او الطالبة بالفسع ٠‏ وصسو يستطيسع 
دائبا الطالبة بالنعويض عن ثلك الاضرنر الثي اصابته بسبب آساة الاستصمال 
ومو ما اشارة اليه لمادة (104) مدئي مراقي بقرلها د 
ار استعمال المستاجر للاجود على خلا المتاد تعد + فيضمن القسرر المتوله 
> 
قد بتي ناه استعال اللستاجر للمين بنش الخ إن انلف #تتطسسم 
اذجاج النوفة بو تغرب الاجمزة الكهربائية لو حتقيات الميساء «قيلزم السعا سر 
بأصلاح وترميم هلم الامو (م 117 مدئى عرائي) ‏ 
كذلك نان المسرع العراقي اعدبر الماجسور أنانة بيد المسعاجسر «والامانة بجنا 
تنص المادة (18 / اق 7) مدني عراقي غير مضمولة على الامين باليلاك ,سواة 





















اس 


كان ذلك بسسيب يكن التحرز منسه لم 
أو بتسيد لو اتقصين منسة + اع 
اؤقد ذعب الفقه امسر عند دراسته لت المسادة (08/ فق ؟ مدقي مصركوء 
في بيات © صلؤااية تعفر ناتف لو حتاق يلين ولؤبرة 009+ لفان 
ان سرع لد رظي ان حسلاك الاجود أي إلى خط تابن لان المي سي 
لات وقصة الشرفة > #الؤجر غير طثزم بالبلى خذا ناير : الل 
من منت الترينة الكالونية ٠‏ وبع ذلك في لزيد عابنا لاتيان. لكين ٠‏ هذ يعوو 
للمسناجر اق ينغي مسؤوليته من الهدك ٠‏ أنا انيت ته ذل في الحافضة علي 
الأجود ما يذه لجل الاعتيادى , رائسه كان تسل الماجور ونا لاتق 
ولق نا اعد 40 ا أن لياق قه جمين يب اين جهرة وام في 
الستاجن تقسسه لو خطا شاصض مسن الفير ممن يبال متهم للستاجر وم :. 1 

عن الجدير بالذكر بان قائون ايجار المقار رقسم 9ل السنة 1599 أعتيي 
ان احداث للستاجر بالاجوز ضرا جسيبا عسدا او اغالا , أو احدائة تقييرة 
جوهريا فيه دون موافقة اللؤجر التحريرية , او استساله غلاقا فرش مين 
في عقد الايجار بما يتونب عليه اسائة السمعة الؤجر و الحاق الضور بلماجوو» 
عن الاسباب التي تخول االؤجر مطالبةالمستاب باغلا جور ,رما ما ستمائجة 
بشكل مفصل عتد درأستنا لاسباب التخلية في قانون ايجار المقار 6ع ٠‏ 


لا وائمأ يفنسنها اذا ملكت بصتمسه 




















4 د العامرى من 020+ 
(9) بقولها : (( المستاجر مسؤول عا يصيب المين اثناه اتغاعه بها مسن 
تلف او هلك غير ناي عن استسالها لستسال مالقا م ٠‏ 
وقد تشنعد المشرع امسر لي مسؤولية الستاجر عسسن الجريق واعتيرو. 
يق تنيجة بموجب ادة :641 فق ١‏ الى اقول د 
(( المستاجر مسؤول عن حريق العبن المؤجرة الا لذا البت ان الحريق لقا عن 
عن سبب لايد له فيه )) ٠‏ لزيد من التفاصيل داجع المصادر التالية 
د" الستهرريه فق لالاض 2068 ونا يمدها ,ده تتاقو قلق 
أوما بمفحا , 5+ كنني ب عي 194 وما بندظا + 
بن للادة 0110 من اناو ايجار المقار رقم (الم 











الس قر 
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البعسسث الثالث 

وو اللهسوة 
قلنا ان تقد الإيجار ينتير من العقود الموقوقة التي تنصب على الانتفاع بالملجودء 
ونا بد له من نهاية تشمقق بانضاء مدته او بفسيئه لاى سبب من اباب القسع 
ابو بانتهائه لاى سبب من اسباب التخلية المتسار اليها في قاتون أيجار العقار ٠‏ 
وعلى هذا الإسانس فان اعادة جور يذته م ملحقاته وأ كالت مناك ملحقاتع. 
بعد من واجبات الستاجر الاساسية ام ول ببح له اعادة شميء أخو محل ما 
استابيره حقى ولو كان افضل .من نلا جود ١‏ الي حالة موافقة الؤجر على ال نه 
ولا بد من تسليم اماجور بنفسس الطريفة الغي استلم بها من قبل المستاجر مسن 
غلا وقنعة تحك نصرف الجر ,بحي يتمكن من ' وضع يد عليه وحيلاقه ولا 
بد أن يقترن ذلك باخطا المؤجر . الذى قد لايكون على علم باتقضاء مدة المقسد 
اد دد الأجور مما يؤدى إلى الاق الضرر بالماجور ويكتفى هنا بوشيع الماجسور 
بحت تصز الجر واخطار بذلك , فآن تخلف عن الاستلام قان المستاج يتن 
موقي بالتزلمه ويتسل الؤببر كافة الاضراد والاثاد التي قد ثترتب على عله 
تلات لالهو ٠‏ 
اما بالعسبة لكان ألرد فهو الكان الذئ تسلم فيه المستاجر اماجور ما الم يحدد 
الاتفاق أو العرف مكانا اخر - كنا يمتبى وقت القضام عقد الايجار زيانا لوه 








سواء كان الانقضاء طبيميا اركان جراء فسخ العل اتيم من اسنباب التخلية 059 
علما بأن للمستاجي الحق في حبس :لاجود اذا كان يستسق تعويضا لم يسام 
اليه بعد أو للم يحصل على تأمي نكاف يضمن الوا بمسذا التعويض 059 * 








)قد أنكون اللمقات موجودة اصلا أر انها قد نشدات خلال مدة الايجاو “كما 
عو الجال بالنسبة لنتاج الماشية اللؤجرة نو طمى النهر الذى يتكون اناه 
يار وده حلي ص 65 00 
إ؟) انظر للادة 0908 مدتي عراقي ل 
(1) وقد أشارت إلى ذلك فعلا امادة 47/ مدني عراقي بقولها : (( ال لايجسوق 
لمن انتقلت اليه ملكبة اماجرر ولم يكن الايجار نافذا في حقه انه يجير المستابر 
على الاخلاه يعد التنبيه عليه بذلك في لواعيد للبينة في امأدة (0/80 * 
ريسبع) 
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هذا وقد قطيت للمامة وكيم 


عن القانون المدنى العراقي الحالة العني يجب ان 
تكرن علهها المين 


الؤجرة وقت ردها برل 
رز 1 اللسستاجر ان يرد اللاجور في الحالة التي 
أصايه من هلاق ار تالف السسيب لا يد له فيه 
للق كان لقي ليزم سايق هاف عون حقي ويا ساقت 
اتيفترض «حتى يقوم الدليل على المكس ١‏ 


عا عصلة ب 2 


اتسلمه عليها لاما يكون قدا 


ومن هذا الس يبدو ان على المستاجر ره القاجور وملحفانة بالحالة لني كسان 
عديها عد بك لقاع > تيقد حا ليور يمسي ما ضير لاون في متاق 
الجرد الذي يبين اوصاف الجور , فاذا لم يرجد مثل هذا لمحي اقترض المسسيع 
ان المستاجبر أستلم الأجور في سالة سسنة لانه لو كان قند تسلمها يي لالس 
غير مسنة انيت ذلك عند تحربر التقد قلا مو امل تعمل وسده تنيجة 
الميالة ١‏ 0 

؟ راذا 





لبه امالك الجديد المستاجر بالاخلاه قبل انقضاء الايجار نان الؤجسر 
هلزها بتعويض الستابجر ما لم يتفق على غير ذلك ولا يجير المستاير علس 
الاخلاه الا بمد ان ينقاضى التمويض من المؤجر ا من للالك الجدديد تياب 
ع اللؤجر لو الا بعد أن يحصل على تامين كاف للرفاء بهذا الويض ٠»)‏ 
)١(‏ ويستغرب .ستااتا ده سمدون المامرى من هذا الموقف بحق ويمتيسرء 
متنانضا مع نص أمادة (145) مدني عراقي التي تمتبر للؤجر موقيا بالتزامة. 
اذا سلم الاجرد بالحالة التي هو عليها وقت المتد ولي تكن هده المالة 
حسنة ٠‏ ولكننأ تمتقد بان نص الادة (؟95) من القانون اللدني المراقي لاد 
من اشذه ينظر الامتبار أيضا ثهر يعرف لنا عقد الايجار بالقول : ((الايجبار 
أمليك منفعة مملومة بعوض معلوم لئدة معلومة ٠‏ وبه بلتزم الؤجر ان ينكان 
الستأجر من الاتفاع بالأجود)) ٠‏ ولا شك بان السارة ااغيرة في مسدذًا لتم 
ترسم النا صصورة راضحة عن الحالة النى يسلم علبها الاجور لاستيفاء النقة 
القصودة هنه ولذلك فقد اقترحنا شرورة اعادة النظر بنص لقأدة 859/)مدئي. 
عراقي روضح نص جديد ينسجم مع الشط الإيجابي الذي رسسه للشسوع 
المداقي في المادتين (8465 ٠‏ ؟89) من القاتون ماني + لمزيد من النفاسيل 
اراجع ص 70 من هذا املف * 

















7 


ومع ذلك يبقى له أن يشبت ان حالة العين لم نكن حسنة وقت استلامها فالقرينة 
التي اقانها شرع تقبل اثبات المكس بكل طرن الاثيات بم في ذلك النهسادة 
رالثرائن لان السالة تتعلق براقمة مادية٠والمستأجر‏ يسال عن علاك المين تلقها 
اذا ال 
ويكفي أن يشبت المستاجر انه يذل في المبانطة على للاجور.ما يذل الشتخسعي 
الاتيادى + (03 1 





أن ذلك راجم الى سيب أجنبي ان الى الاستسال الألوف للماجسود ٠‏ 


ونه يخل المستاجر بهذا الالعزام ( لى الرد عند انقضاء مد عقد اليجسار) ٠‏ 
وعندعا يستطيع الؤج تطبيقا للقواعد المامة الطالبة بالتتفيف الميني اذا كات 
اممكنا كما يستطيع المطالية بيبل ايجار اكثل بالاشتاقة الى التعويضات عن 
الاضرار التي سببها أغلال المستاجر هذا : والي تبرذ ملطة القاضي التقديرية 
واسعة في تسديسما , مثال ذلك ما فاك اللؤجر من ربع وها الحقه مسن خمسارة 
من بيع الناجو اذ في تأجيره الشفض اع ا قبي 
ازراعة الارض أبنفسه في الوفت الناسب «فيما لو أخليت من قبل المستابير عند 
اتاد مدة الإيجار ٠‏ 09 





.يسبب اقتداته لصناقة راي 


هذا وقد اكد القائرن اللدكي العراقي على باه الماجور امانة في بيد اللستابين 
عند آنقضاء الايجارة كما كان اثناسا ٠‏ ولذلك يعتبر المستاجر شامنا لما يصيبٍ 
اتلف الأجود.٠‏ كنا يمتبر امستاجر ضامنا ايضا اذا طلب الجر بجوو عند 
انقضاء مدة الايجار ولكن المستاجر امتنع عن تسليم الأجور ثم الحق التلفقيما 
بعد بالماجود (الممادة 9/6 مدني عراقي +6 








ذم تتاغو من 88 الستهودى ‏ فق 801 صن 340 , لالعامرى 585 
أشفي اص 5156 

(5) ويستطيع المستاجر ان يدقع المسزولية عنه اذا انيت انتفاه الخطا من جائبه 
وانه كان يستعمل الأجور بحسب الالرف ويبذل في المحاقظة عليه عناية الرجل 
الاتقيادى زد تنافرب ص 0696 - 


م 


ويتبر للستاجي فد ارتكي جرينة غيانة الامانة ٠:‏ 
يق المستأجن رده إلى الزبر مبد لللي ال 
واله يقوم المستاير 





كان لبور نقولا ولسم 
أخير له بعد حلول الالتزفم بره و8 
بالاق يعض المصروقات على الأجور ٠‏ ووبيا تكو مالم 
المسرونات ترود ٠‏ يضطر المستاجر إلى اتقاها لط االبين الؤيرة مسن 
اماك ال العاف » تاه دبي صرف ي اسفن مدو قاين اعوط في 
في تصريف اليا من أرض مهددة 








في الدة 0031 من الفانون الدني الماقي التي تقول 
(( على شالك الذي ود اله لك أن يؤدي ال السالز جميع ما اطفه مشت 
اوداك الاشطرارية :ولاصروفات. الاضطرارية مي المسررفات عبس 
الأيادية التي يغطر التستعص الى اتفانها لحف المين من الهلا 74 
كنا قد تكون عذه الصمروفات كمالية يقصد بها زشرقة البين از تجميلهب 
دون ان يضيف كا الى جوع العين كرصم صودة زيثية على جدرلان المسزل 
او تبطينها الور النوت 10 توتخضي هل للسزونات ايها ل حكم القامة 
العام القردة في اقفر التالنة من .ادة (1139) الي تقول 


(( وذ كانث المصروفات ككالية فيس للجالز ان يطالب بثني: متها وعلي الك 





يجوز له أن ينزع ما استحدئه منها على ان يميد الشسي: ألى حالته الال الا كذ 


ف هال ,سا لسها عله الواح عد جا 


واصطلزح مسستحقا للقلج أخذ عن الشريمة الاسلابية . ويقصد به ييسة الاشيياء 


ازعي مقلرعة بمد استقطاع مسارف قلمها رم . 
* وعناك نوع ثالك من اللصروفات ومى للصروفايرالياعة/الني ل يفتضيبا 
حفط العين من الهلاك والتلف ٠‏ ولا تعتبر بي ذات الرقت كالية لانهأ لم فق من 











1) ثارت :+ حسيد لالسعدي ‏ جراشم الاعفاه على الاموال اص 580 1ه 
دا الستهوزي اص 396 + 

19 ذا ششب اص 595 ٠‏ 

9 ده الصراف لاعن 513 0 





إج لالزينة والزغرفة .بل في تحسين المين وجملها أكثر صلاحية للانتفاع يها 
وقد تكون هذه اللصروفات قد انفقت لي القيام بالترميمات التاجيرية كأصلاج 
اذجاج التواقة اد حنفيات اللياء يتحملها االمستاجر » وقد تنفق قلي 
العرميمات الضرورية للاتفاع بالمين .او في زيادتها وتحسينها , كما الى ادخل 
اليها التور ار الفاز - والهائف ,اد اكثرت فيها الرافق وحسن من استخلالها ٠‏ 
او كانت العين المؤبرة ارضا زراعية فت المستاجر فيها مصارقا وترعا للمياء 202 











ارقد عالجت امادة (004) مدني عرافي هذا التوع من المسروفات يقولها ع 
١‏ اذا انقضت الأجارة وكان المسناجر قد يني في تابور يناه أو رصي 
اغيه اشجارا اد قام بتحسينات اخوى مسا يزيد من قيمته وكان ذلك عسي 
"الرغم من ممارضة زر او دون علمه الزم المستاج بهدم البناء وقلع الاشجار 
وازالة التحسينات ٠‏ فاذا كان ذلك يضر باماجور جاز للمؤجر ان يمتلئه ما 
أجر بقيمنه مسعمقااللقلع 
؟- لما لذ أحنت الستتاجر شينا من ذلك بعلم الجر ودون اعتراضي عتبسه 
أن الاجر يلغزم بأن برد للمسيتاجن الاقل مما انفقه او ما زاد في قيمة اللأجور 
اما لم يكن مناك اتفاق خاص يقضي بثير ذله - 
؟ - فاذا احيت المستاجن بشسيثا من ذلك بأمر الؤجر + فآن المؤيبى عسوم 
بان يرد للسستابر ما انفقه بالقدر امعروف. + ما لم يكن هناك تاق 
يقضي يقير ذلك +06 
وعلى هذا الاساس فان اثفاق هذه المصروفات قد يكوث دون علي المؤجر اووبعلمه 
سرح فا" رساود بدي شتير بتي با معدي جا وسصتو” 
رتحسينات على حسابة الخاص يشرط ان لإتضر هذه الازالة يالاجور_فاذا كنات 
القلع مشرا جاز للمؤجر ان يستلك ها استحدته المستاجر بقيمته مسدسقا القلع. 
( اى قيمة الاشياء وه مقلوعة يمد استقطاع مصاريف ظلمهام ٠‏ 

















(1) 2+ شنب د صن 758 + الستهورى اص 3038 + 


لق 


كنا قه تكرق عفم للصروفان فد :تت 
الستية .ان ازيل 
الاتفاق 


بعلم لمؤجر ودرن ممارضته فى بمواتقته. 
للمستاجر 


الال ما (من موي وايرء عمل اناما 
أي اقومة الاجور لهدم النسبة يي 


الاعاسية ” : انغزم المؤجر ان يدقع له مقدير مسا ؤاد 
ا اذا ان الاتفاق تقد زاك في قهمة امبرو باكتز سه سم 
بقع الكل اتاج سرع ما عت من لمان يان قد سس يييؤما اناق 
يقضى بخلاف ذلك ٠‏ أما في الحلة يرق ت يكون الاتفاق قد تر يناء على 
امير عن الجر الى يناه على رظيته الصريحة فان الو 
الدسستاجر ما انفق بالقدر اذى قزر 








العرف ما لم يتفق على غير ذلك ٠‏ 00 * 





زاماقة الصريف اص 503ب 0709 


لم 





ين ع يعتيره عا خصيا 
يس سه نصزة يان اعون دين يي 
1-0 07 اللسدياضيه زو ماح ل ل 
اليجاد م الباطن د الازل من وي 


يجار فييسا تصتير القوانين الدنية و 
6 كي تداق ف الال جد جواق لاز سن لبا و و 22 
اباد شت قاين اا ا ست 
ااانا سارف واتولي يت بيد رين بن يان زيار امير الاق 
0077 لسن ركد إعر ملا مسرن بعري حون ار بي 
فصل طيينه ع كاير ,ل بين لول سم 
حق الستاجر في اليب 


اد عن الباطن او التال عن ايجار في 
لني المراقي وقالون ايجار قار في ببست فسان 


دعلى هذا ستتتارل في مذ 
تفوس يمد ذلك 
القانون 


المبحث الاول - 

طبيمسة حسسق الاستاج 
كان من المتفق عليه أن حق الست عرو سق شخصي ولكسن وجسسود ينض 
الطرامر القائونية دقع يعض الفقياء إلى الدفاع عن عبنيه مق امسن 
على راس الدلافمين عن ملذء ٠‏ ادي لب دا ابس مت : 
الفرنسية الذى جع حرل ثرا من التق وثائة من الماك لان مسد 
المتكمة بألذات قضت على نظرية رئيسها لكي كثبنت حن #لستابي الشتخصسي 
اققط دون ان يكون لهذ الحق صفة عينية ٠‏ (0/ 











ا الستهررى - من 361 تتاقر ب صن 100 باالمامري ب ص 520 


م 


وكانت انوى الم التي اسحنه ليها المدافمون عن عينية حسق اللسنا بسي 
تتجلى في سريان عقه الايجار في حن للك الجديد عند انتقال ملكية الميسين 
ألؤجرة ال الفير انا كان قد الإيجار ثابت التاريخ قيل انثقال النكية ٠‏ ويقاني 
على ذلك ايضا :نتفال الحفوق العينية الاخرى الى الغير دون حسق الذكية كحسق 
الانتقاع اورمن لالحيازة ٠‏ ريقول انصار الح العيني ان عسذا دليل علنسى أن 

يسعل ان يحي بق كسار على كال صر 
9 
















حق كل من الفتتفم وةلدائن المرتهن هو حق عيني :أأنسا لالداك فيه أن حسق 
المستاجز عتو الآخر حا عينيا ٠‏ (8) - وقد رقش الثقه االقضاء مده 
الحجة «لان نفناذ حسق المستاجر لي مواجية امالك الجديد اليس اتطييفا 
الفكيرة النتيع ؛ ولكضه استتفاه مسن مدا دسبية الي العقد ٠١‏ قالاصق 
الا تتصرف اناد العقد الا الى عاتدية والخلف العام لهساء ولكين 
استنعاء من هذا .ليدا فاته اذا اتش المقد التزامات وحقوقا شنخصبية تتتصل يشبي» 
التفسل بند ذلك لل خلف خاص , فسان عله الالتزامات والحقوق تنتقل 
الى هذا الغلف لي الرقت الستى ينتقل قية اليه 
اذا كانت من ,مستلزمات * وهذه هئ ظظرية الانتغلاف , وطبفا لها ان تق 
المستاجر لايكون تانذا نحسب فه مراجهة لثالك الجديد «بل يصيح هن نيضا 
مدينا في مرابهة الثالك الجديد بمقعضى قد الإيجار: كنا كان مدينا في مواجهة 





الاك السايق «تطبيقا الفكرة القوة. 

ومن الحجج الاخرى لاصحاب نطرية الحق الميني امكائية قيام المستاجر يدف 
التعويض الادى الصادر عن الثبر بنفسه دون اللجوء آلى الؤجر , كذلك يستطيع 
المستابر بن يقيم دموى استرداد االحيازة مادام قيل نزع يده يتصرف بالاجور 
انصرنا منواصلا وسليما ٠‏ ومعلوم ان الادة 





اللزمة للسهد كم 








(1) الستهردي ‏ من 397 
(1) تتاقو ب ص 508 , السد بورق ب عن 454 


لقنا 





إن يطلب دفع يد [الفاسب إذا كا 
القاصب بالتعريض .. 
العنا. 


ان ذلك بامكانه , كما تيز له إن يلاس 
ادن كان الاصل في دعاوى استرداد الحياذة ها مفسودة 
الحقرق المينية وحياذتها حيازة قانونية فا ها يعتبر انتراقا مسح 
شرع بان للسستايي حقا عينيا على الأجور 19) .+ ويسرق اسناب ملق 
الاتجاء حججا اخرى لدعم موقفهم كالانحتاد إل القامة لني تقضي بوجوب 
اتسجيل علد الإيجار ذا زاذت مدقة على حد سين (نسح ستو في الفا سوق 
االصرى وائنتي عشرة سنة في "لقالون الفرنسي) «ويتخفون من هذا التسجيل 
دليلا على ان حن المستاجر من عيني لان الحقوق المينية وحدها هي التي تسجق». 
وقد رد على مه لحجة بأن هنا حقوقا شخصية اخرى تسجل , كفك فائله 
الو صع إن هلد الايجار يجي تسجيله لان اللمستاجر حقا مينيا لويي تسجيسال 
جميع عقرد الإيجار ايا كانت مدة التق (66 














الا أن كاقة هقد العج لاتصمه امام الكنين من الحقائق التي تيع كمسل 
الحقى الشخصي ولي طليمتها تعريف عقد الايجار الوارد في للدة 0/55 مانس 
عراقي الذى يتجلى في انه 

إز تملك متفعة معلومة بموض مملوم شدة معلومة , وبه يلعزم المؤجر ان ييكسين 

لمستاجر من الانتفاع باماجود )0 

وضرودة اخطار اللؤجى يكل تعرض قائوني يحصل للسستاجر باعتبار للؤيسر 
عو الخصم الحقيقي في الك ٠‏ اما بالدسية لدقع التمرض المادى فل علاقة له يصفة. 
الخص لاقع سواء كآن مستاجرا لم لم يكن + الا ان التفوضى اليه مويب 
تحميه التدرص القانرنية ‏ التطر من سفنه ٠‏ ومسا يدنع الشلك كفيسوا 
عن نظرية لالح الشخصي عدم ذكر المادة (10) مدني عراقي حت المسستاجر كتتق 
عيني , على الرخم مسن درجها الحفوق العينية على مبيل الحصن وليسى علس 
سبيل انال - 











(0 0 المارقد ص لله 
6 الستهررى سن 2158 


للك 


يبدو اذن مما تقدم ان :صحاب نظرية الح الشخصي يمتلكون حجيجا اقنوى 
الدعم موقفهر ٠‏ الا إن ذلك لايمني نهاية الطاف او النول االفصل ,يسبب سوق 
بعض الطواصر القانونية العي املتها لالتطررات الاقتصادية والاجتماعية «منا اذى 
الى سدرر الكثير من قوائين الايجار الفاسة التي زادت مسن تدخل التسرع ف 
تتظيم العلانات الايجابية على حساب ميدا سلطان الارادة ٠‏ وهف ما ادى اللسي 
اطهور مبنا الامتداد القانوني لمقد الإيجار الذى قوى بح المستاجى واكسيسه 
الكثير من النيبسات والاستقوار بشسكل لا ينفق لال مع خصائص الحسسق 
الميني حيث لايستطيع المؤجر وفقا لذلك إن يطالب المستاجى باخلاء اللاجسور الا 
السيب من اسباب التخلية اللنصوص عليها فانونة 15 بحيث اصبح المؤجر (25 
"كانه شريك للمؤجرف ملكه 609 * 














تع ترجيع حت اللستاجر الشخصي نا 7 
((0”آن حن_المستاجر يعتبر متفرلا سواء كان الماجور عقارا أم منقولا . لان عمذا / 
العقد ا.يلزم الؤجر بنقل ملكية اجوز الى اللستعاجر ٠‏ بل يقتصى على السام 

اليا من الشواوغل ويمكن المستاجر عن الاقتفاع بالماجود / 
للحتي 





المؤجر بعسديم الماجور 
وفنا الاتقلة. ان فقا للا اعد ل 









ومسا بترتب على ذلك عدم جبواز قيام الى تابي برهن حنقه هذا ره 
لان هنا النوع من الرهن لا يصع الا بالنسية للعقار ٠‏ ولكن الرصن الحيازى” 
جائز عنا لانه بود على العقاد وهلى التقول -ولكن الرحن الحيازي يؤدى الى 

اجر من الانتفاع بلسي. يقتضي انتقال حيازة الميسن 
ترط عند الابيجار من الباطن او التبازل عمسن 
الإيجار تسجيل علا التصسرف في داكسزة التبجيل العناري + ويعتير مل 
هذا التصرف نوعا من حوالة الح ٠‏ وتتيع في التنازل فراعد حوالة الحق في 














دك انظ إلادة 11) من قانون ايجار المقار رقم 40م السئة 9919/6 + 

(1) كنا يذعب الى ذلك الاستاذ اللسنهورى سس 105 

(؟) للمزيد من التفاصيل راجع : ده عصمت عبد اللجيد يكر القن التزعة 
الاجتماعبة في تطور عقد الايجار ‏ الصدر السايق ‏ من 64 وما بسدعا ٠.‏ 





لذنا 


عن ناسية اخرى فان اللحكمة 
الايجاذ عي وحكمة بوطن المدعى علي 





رئيس للمستاير ان يدقع بنفسه امرض 


الصادر عن الغير البنى على سربيب 
اناتوفي بل الايد له من 


اخطاد الؤبر يفك +والاستمانة به ف دن ماف 
التعرض ٠‏ وكذلك لإيجوز اللمستاير 


اذ رفع الدعرى على مستاجير اخو سايق 


* داف دقع امالك الدعوى على المستاجر السايق يطلب متها 
المين ٠‏ ففيس اللمسستاجر الجديد ان يدغ فيها 97م 





1 49 لسسسة 

ا انطر المادة (57:5) من قانون المراقمات الدنية معدل رقم (85). 
السراف اس 801 

30 بد تافو سس 136 يدم الصراق ل سس ١‏ 

059 ده تناقو ب ص 598 بده المامرى د ص 59١‏ 


م 


البعك الثاني 
سس الجا من الباطن والتنال عسسسن الاي 
لامناعا بشان تكييف حق المستابر ول 
فان الرأى “لراجع هنا يفضل اعبار 


التسرى فيه كاى حق شخصي اخى بالبيع 
العملية ترينا 


على الرغم من الاختلانات التي 
ايه سق عينى كم انه حق ئضي 
الح شخصيا يستطيع معه المستاجر 
ار الهبة أو الرمن رمنا سيازيا لو الاعارة * ولكسن ١‏ : 
ان اكثن التصرفات التي يجين يعابر للتصري له تتصرف عاية الي 
التازل عن الايجار و الابجار من الاطن + ولذلك نرى إن التراسات لمعي 
الاي تيي. على ذخاب يجين ضوعي وز الاجدار عن امن بز النازل 
عن الابجار )) سو كان ذلك في طل أحكام القانون اللدني اوفي ظل احكام القوانين 
الخاصة كقانون ايجار العقار العزاقي رقم 410) السئة 1118 مقسسل * 

رمناك في هذا تالشان موضوع أخر ا بقل امبية عنا تقدم تجار الية»تاببون 
بار القار في للادة 4199 فنه يظلق علية سم اللساكنة او اسكان الغير مس 
الستابى ٠‏ حيث وضع لنا قاتون ايجار أالعقار مبدا اجاز فيه للمستاجر ان يذكر 
في المقد أساد الاشخاص الثذين يسكنون معه في الماجور ,وتص أيضا عسي 
الاشخاس اللذين يجوذ للمسستاجر ان يسكنهم ممه ولو لم يذكروا في المقسسه » 
ار لم تحمل للراققة التحريدية لاسكاتهم أن قبل المؤجر ٠‏ وقد رالعى المشمرع في 
ذلك الررابط العائلية والعادات والتقاليد الاجتماعية في العراق الثي لا يجوز 
وت سنا 














تكييف التصرف والفرق بين الايجار من الباطن والتتازل عن الإيجار 

قد يتفق المتعاندان على طبيعة التصرف بشكل واضح لا لبس فيه ٠‏ رلكن 

فق المتعاقدان على هذا التصرف دون بيان طببعته . وهل انه ايجار من 

الباطن آم انه تناذل عن الايجار ٠‏ وعنا لابد للقاشي ابتداء من تلسس كافة 

الوسائل لممرنة التكييف السليم لهذه العلانة بالرجوع الى ئبة الخماتدييين 

المشستوكة , او الرجوع الى الظروف المحيطة بالعقد لو شروطه التي ارتشاما 
الترفسان ٠.‏ 





م 





ومن لعي الثي يشير ليه فل في هف الال كينية وفع لثمن تومل اه 
عق دق واسدة قر كان قسطا.- حي بصي فعيارن جار بن ييار ي الل 
الاب وأيجادا من الباطن ف الحالة الناثية ٠‏ ولكن هذا للميار قد ا يكون افيا 
خصوصا في آيمنا عذء التي قد يطلب فيها الؤجر دقع بدل الإيجار دما ولصدة. 
سسنوات » ومذا مأ دف القوائين الخاصة ومنها قانون ايجار المقار الحالي الى متم 
ذلك ٠‏ «دجوب ان تدقع سلفا أجرة القارات التسيولة باحكام صذا القا نوو 


باقساط شهرية يصرف النطر عن مدة سريان نقد الإيجار ويقع بائلا ككسلل 
أثفاق يقضى بخلاق ذلك ٠‏ م 





ومن العايير الاخسرى اممتمدة الرجوع الى طبيعة التصرف وهل انه تسل 


كلى الاجور ام جزءط منه » حيث يصع اعتباره تدازلا في الجالة الاو وابجارة من 
الباطن في الحالة "لثانية .. 





أومن اعم الدلائل التي يستطيع القاضي الرجوع تليها وجوه دين تعس 
بين المؤجر والمستاجر و: انبهسا بين للستاجر الاصلي ولمستاجر من لبان ٠‏ 
وغاليا ما تختلف شروط هين المقدين عن بمضهما مسا يدل على ان التصرف 


عو إيجار من الباطن 
التدمة وانكانت عوط لطاضي لوصول الى سقيقة ا 
الفوتَ الصحيع له ٠‏ ال انها ليست حاسمة بل الها دلاقسل 
تقربية توصل القاضي الى ميتفاء قد لا تجديه نقما بوعندها سيرج التلقسي 
لاض اصرف نيه ادي أن اقبي بابدان كد ا اي 
الى أذعان الناس من التنازل عن الايجار + 6 /* 
عقدين هتد الايجاز من البالن احدمسا بين المؤسن والسلبى الاسلي وثائييسا 
بين المستاجى الاصلي والمستاجر من الباطن وقد يختلف المقدان عن ببضهتسا 
من حيث الشروط + اذ قد تكن لاجرة في النقد الثاني ال 27" اكت سين 
لي عند الايجار الاسلي كما قد تكون اللدة أقصر نو اطول من الئدة الكتفسق 
ازمر وناستابيا ضبان دن لتزى اكمارة عن ايدان ذبما ينيك 
















ذا المادة الماعرة من قانون لجار المقار رقم 410) السسنة 1896 ٠‏ 
9 انر دد اماي ب صن 515 ».ده اماق حصي 804 


بالدة الزائدة مرقونة على اجازة الؤجر الاصلي ٠‏ وقد يتفق التماقدان لسى اق 
تكون شروط الإبجار من الباطن هي نفس شروط العقد الاصلي ١‏ لما نذا لسسم 
ينهدا شروط الايجار من الباطن نانه يقترض انهما انفقا ضمنيا على أن تكو 
شروط الايجارهن الباطن هينفسى ضروط العقد الاصليمن حيث لاجرة ومنحيث 
الت + ولا شك بان التزامات اللستاجر الاصلى ثجاء المستابين عن الباطن عمسي 
نفس التزامات الجر بالنسية للمستابر الاصلي «كذلك فان حقوق للستاجس 
الاصلى في مواجهة اللستاجى من الباطن مي لقنس حنوق المؤجر لي مواجهة السمناير 
الاصلى , خصوسا ما ينملق منها بحن الامتياز على ما يكون في الاجود مسن 
منقولات سلوكة للمستاجر من الباطن قابلة للحجز ار محصولات زراعية - ام 
التنازل عن الايجاز قاته ينقل الى التنازل ذليه الحق ناته بشروطه ولوسافه 
ذلك قبل ان التناذل عن الايجاد هو تنازل عن الحق بطريق البيع ان الههة ٠‏ 

كذلك ليس للمنتازل عن الايجارحق امنياز على منقولات امعنازل اليه كما لاحظنا 
اذلك في الإيجار من الباطن + ومن الفروق 'الاخرى التي يضيفها .جانب من الفقه 
بين الاثنين عو ان النشازل عن الإيجار مو تصرف في الحق «فيجب ان تتوافر فيه 
اعلية التصرف :ما البيبار مسن 'الباطن «فهو من اعمال الاداوة » فسالا تتمتوطه 


فيد امنية الإدارة (1) - 








اعى يستطيع الستأجر التاجير مسن الباطن أو النثاؤل عسن الابجار ؟ 
أولا نل فى القازون للاتسسي ب 
الال في القانون المدني العرااقي جواز الايجار من الباطن او التنازل عين 
الأيجار ما لم يقض الاتفاق او العرف بعدم جواز ذالك كلا او جزءا ٠‏ والسى 
عفا اشارت الأدة (9196) مدني عراقي بقولها 








334 تتاغر اص 5848 + الستهررى ص‎ )١( 


نا 


والسناجر أن عجر الأجر اكلداو ينه بمد قبضمه ائينه القار وؤالنقول 
وله كذلك أن يتناذل لقير المؤين عن الاجادة كل هنا ما لم يقض الاتفاق لو 
بيرق 601 


والحكمة من هذا النص أن الإيجار في الاصل اليس من العقود التي يسم 
بالاشبار الشخصي للسستابر »قلا فرق في استلام الاجرة من المستاجر الاصلسيي 
او من المتاجر من الباطن ال التنازل اليه ٠‏ كذلك فان هدم التصرفات ستزي ك2 
من الضسباتات اصالح الؤجر لان المستاجر من الباطن فو امازل الي سيصيحان 
منتزمين فبل المؤجر .لجائي المستاجر الاصلي ٠‏ ولكن عنم القادة لا نطق 
هيما اذا كانت شخصية المستاجر محل تعتبار .كبا حر الحال في عقود المزارعة.. 
حيت لا يجوز للمزارع وفقا لسادة 4600 من 'الفانون الدني المراقي ل 
الارض الى غيرء أو يتنازل عن الإيجار الا برضاء صاحب الارض ‏ 





بجي 


ولكن مءالقاعدة ذا كانت تمع طبيعة عفد الإيجار باعتباره من المقوداالية. ا 
في الال الا آنها ليسست مطلقة لانها قاعدة مكبلة لإرددة التعاقدين واليست المسرة 
للك يجوز الاتفاق على خلافها من خلال لاتفاق اللؤجر م الممستابجر على هم 
جر الايجار من لباطن ار النباذل عن الايجار الا يعد االحصول على مو!تقسة 
الجر + وهذا ما اصطل على تسميته بالشرط القانع (90) 0 


الشرط لقائع من الإيجار من الباطن لو التنازل عن الإيجال ب 


لان ياني االتسوط المائع خلافا 8 الذي يجب الإيجار من الباشسسن 
اذالتنال عن الايجار «فلابد ان يكو لاطي في دلالتة ٠‏ علما بانه قديكون صريسا. 
وقه يكون قمنيا يستكضف من طبيعة المقد نر من طروف التعاقد خصو 

كانت شخصية المستاجن محسل اعتبار ٠‏ دقد يكون الغرط اماقم هذا مطلقا ا ب 

















وقد سارت في هذا الاتجاء اغلب القرانين الاذى كالقانون المصرى (م16م) 

والسورى (م:07) والليبي (557) وثانون الوجبات والمقود اللبنائي 
(684 .كبا جعلت التقيبات اللاتيئية التنازل عن الإيجار من الباطن جاء/ 
الم يود عرط ماني ٠‏ آما التقنين اللدثي الاثاني فيتقضي في اللدة (6045) 
بانه لايجرز للستتاجر الاصلى ان يتنازل من الايجار و ييؤجر من الباطسن 
لبان للؤجز - ذه التهووي - ص 209 

059 ده شنشي ات سن 545 بده قافو 708 ددد الصراف سه نع ا 

للك 














افيه السسةة أ[ 





الي الايجا مسن الباطن إى التبازل عن الإيبار في كش اللأجود والكل الفاس » بيتنا 
للد ينصب هذا ألنع دلى جزه من البور ٠‏ ك! ان اليد ند يتصرف الى 
مستاجر مين ان مهنة معينة دون شيعا .وسونه كان الشوط القائع ميريجنا نر 
وذ التؤمع في سيره «حيث يجوز للستاجى ان يدخل هعه ركسا 
بن للؤجرة دا دادر غبر مستاجرين من الباطن » وله ان سكع 
صديكا دون ان يكوك مستاجرا «واخداف الفته بالنسية للاعازة ,فذهب البصض 
الى جراذ لانارة للها ليست ايجار من البَل ولا ناذلا عن الإيجار ٠‏ علسسي ف 
الاتستدرق هدة الاعارة مدة ايجار الإسلي «وعلى ان لاينزل الاسعمير عسسين 
استعمال المين لير وقو على سبيل التبرع (1) «وذهب راى أخر الى أن المع 
عن التأجير يقتضي منع المستاج, من اعارة الهميه لمؤجن «اذ يتوتب على ملم 
الاعارة نفس ما يترئي على الفاجير من الباطسين (05 * 
> ولا بذ للمؤجر ؛ن يتاع عن انوافةة على التاجير من الباطن ذو التعاؤل عن 
يجاد فلآ لسبب مشمروع (م #الارف؟ مدن عراقي) » وبمكس ذلك يمتهسر 
متصسفا في #ستمتآل هله الح نفاذا تعر على للسعاجر الاننفاع بالمين اللؤجسوة. 
بنقسته + واقطن الى ايبجارها من الباطن «قلا رز لسؤجر ان يعمسلك بالعسوط 
للع اذا لم تكن كه أية مملمة في تنغيذه كآن يكون للستاجر الجديد في حالسة. 
يسار ويعادل من الناسية الاوئية مركز لتاب السايق (5) ولي ,حالة اتمعت المج 
افللقاضي ان يرخصن المستاجر في الايجار من الباطن او التنازل عن الايجار. ٠‏ 
بسب عدم دراك كير الى لللرول بين الايجار من الباق والتنازل مسن 
ايجار أعتبر الشرع ان تع التلاب رمن أن بؤجر للخير يفتفني هدعه من 
التننؤل عن الؤيجاو والمكى 'صحيح ٠‏ وذ ذلك أشمارت النقرة الشاليهتمن السادة 









































ازا ده الستهررى اص 3234 

د عيب من ااه 

0 وفي قرنسا يؤع بهذا المبدأ اذا لم يكن العسرظ القائع مطلقا ٠‏ لناانا جنال 
الشرط الانع مطلقا قالراى الراجم الزئم المستاجرا بذ سي ألو لم يكن للمؤجل 
صالح في #افيده , وستى لو أدى تتفي إلى تعر الطاع المتستاجسر بالاجنود 
والسبب في ذلا يعود لنعى الاذة 11010) مدئي فرئسي القي طالب بعتفيا 
الفعرط المائع بدقة «د- الصة ورى ب صن ٠9909‏ 





يننا 


1 
1 


رخحا) من القائون للدي ب 
راض فن القانرث اللي المراقن رم ل 


وجزا؛ مخالقة الستاجر للرط لمئع يمكن 
يجوف للمؤجر القالية باتغيد يي للعفد باحبار يجار من الباطن ا الال 
الايجار عير ثاحة في حقه 8 : 3 
3 0 » داخسراج الستأجر من الباطسن او التنازل أليه من 
داس اين لال درك سند “وقنن ارين حق الرجوع على 
7 يض عن الاشسرثر التى #سابدهما اذا لم يكن إلى منهما عأ 
بالشرط اللائع عند سوام الفقد ‏ 0 
١‏ واكنؤجر ايا يدل الطالة بالعطيك التي ان تن تع الف عدم شيا 
اللستاجر لالؤاماته الردة ي تقد وفنا حك الس ربب أخلذ. الي اير 
من المستاجر الاصملي :ومن المسعاجن الباطان فر امازل اين 
وللسزجر بالاضاة اح اللطالية بالتعويض عنا اصايبه من خسرل 
يسيب تلف العين جراء الإيجار من الوانن او التتازل عن الاإيجار ب بقائتيا 


غالية بعد لحك بالفيع باتراي النستاجر من لبان حتى اتاد ممست 
العقد الاسسلية 1م 


الرجرغ فيه للقواع العامة «حيث 


























يسع طبع و سجر 


اصمت الدة (1الالرف5) من القاتون اللاني ا 





رفي على ما يني ل 

((ذا كن الالجود عقادا انشسي» فيه «صنع او منج قاراد اللستابر أن بيع الفني. 
الاش جاز للمستكدة بالرشم هن وجود اليد الاقم الى نحكم بأيقد الايجسار لا 
قدم الممسترى ضنمانا كاقيا ولم بيلق الرجبر عن ذلك شور محقق )» ... 

يمت هلدا النمل تسطليل كم العتزط لالع في حالة اتددً مصيع أو 2 

في الأجور تى ولو لم يتتازل الل ' عن الشمرط اللائع حمامسة كو متا 

علا بان لصح ذو المتجر قد يتوم باشائة مالك المقار او غير 


( اتغر في قله ده عيد الننام عيد البائيب فق 595 » 
6 ده شتفي اسن 198 ده تاوت عن 59 




















ينا 


والحكمة من رراء هذا النس مو تسهيل بين للصائع والمتاجي «حيث قسسد 
لا يرضي المتمترى ان يقدم على الشيراء دون حلوله محل مستا جسر الاصلي ,. 
اخصوما اذا كان لكان قرييا وملاثما ,بالاضافة الى أن هذا الاجراء سموف لا يفزي. 
أن وعملاء لصن ار المعل التجارى + 
ويسل هذا اسن جم اناج الاير والساع ,مو كن انع كييسرة 
فيه الات ضحبة وعدد كبير من الممال لزأ 1 
صناعة يهوية , ومواء كان المتجر كبيرا أم حانوتا صغيرا (09 + 
وتشغرط امادة (111) مدتى عر اقي الانفة تقديم ضسمان كاف “ولا يشمتوط ان 
يكون الضمآن القدم من التسترى من التامينات العينية ‏ بل يصح ان يكسسون 
تامنا شخصيا ٠‏ وعلى ذلك يجوز ان يقهم الشسترى للسؤجر 
انامينيا ار حيازيا آر ان يقدم له فيلا يتمهد بالوفاء لالنزامه الذا لم يف هو 
به #رتقدير كفاية الفسسان أمر يخضع لسلطة القاضي التقديرية (0) كذلك 
15 مدتي عراقي أن لا يلحق للؤجر ججراء هذا لالتصرف طسوو 
عحقق »كان يكون الثسترى سيء النسمعة ل تتواقر فيه الاعتبارات التي راعاما 
الؤسر في التعا:ة الا ان يؤد اذا اليل افمنة لجر في * غته سسواء 
٠‏ اكت أهند اسه مرافة از كير ترؤفة ٠‏ .ويكلب لوجر هنا باثيات وقبوع 
الفترزاس تقميز غطقارة 2< 
ارعلى الرغم من ان القائرن المدني المراقي لم يشسترط ان يكون عداك ضرورة 
تدقع البالع ال بيع لالتجر او للصتع دقان نقذ (094) مدني مصرى موشمت مثل 
عذا السرط الذى يسود في تقديره الى قاضي الموضوع -ومن الامتلة التي بوددها. 
الثقه الصمرى بهذا الصدد عبيز المستابر عن العمل لو تقاعدم فيضطر الى يسع 
النجر ؛ اد مون المستاجر وعجز الورثة عن ادارة الجر فيضطروق الى بيس ءا 
كساد التجارة , أو اقلاس اللستاجر قيبيع التجر جيرا ٠‏ ار عرضه السذى يقيده 
عله ومكنا يهم + 




















سس 996 
اد الستهودق ب ص 3031 بده شبتب اص 880 
وتو - صن 704 «د- تلاغو صن 171 ,د 0000 
نا 











هذا وقد عالجت اماد روم من 


4 عانون يجار العقار رقم 40 السسنسة 1396 
هذا الوضوع بالقدول 


حير راذا كان الاجر عقار انشني. 


٠‏ فيه مصنع وبا المستاجر المصنع حل المشتخسر 
ستأجر في عفه الايجار طبنا لاحكام هذا القائون )4 . 

يبدو من الى ان امشرع مالع المقار الذى انشي فيه مصنع نقط #والسم 
ينطرق الى العقار الذى أنشنيء فيه متجر كنا عو ألحال في إنادة و١‏ سدنس 
عرقي السابقة * ولسم يات ذلك اعتباطا الآن المشبرع حاو بهذا التم حماية. 
الستاعة وتشسجيعها لانشاء !للصائع )١(‏ «ولم بجد الشبرع ب كنا بيو شبرودة. 
تودير مثل هذه الحماية بالنسبة للمحلات التجارية ٠‏ ولكتنا ‏ تعنقه ‏ يسان 
أنص مادة 8119) مدني عراقي يعتير اكثر اتقانا وصلاحية من نص اللسادة 0815 
الثمار اليها ٠‏ لانها توفر لنا ما لا توقسرء السادة (15) خصوصا ران التفساك 
التجارى وازدعاره يعد من الامور الضرورية جدا والتي نفضل الا تقيب عن 
بال المتسرع «لان هفا النشاط لا يقل أعمية عن النشاط الصناعي » بل ان 
النشباط 'الصناعي والنتاط التجارى عسنران لا يفترقان .وصما وبهان لصلسة 
واحدة يمكن بن نسميهابالنساط /لاقتصادى الذى لابد من حماينه وتوذير عناص 





وظينا لادة 4 الفعدمة يس للشتري مع اتير للق مسن حيت 
التسكين من الانفاع وتحديد الاجرة وآسباب التغلية وفير ذلك من كام , قل 
يكون لتزجر الح لي اقامة دعوى مني العارضة على التنترى وطلب قلع اللصمع» 
لان القنون لم يعثير ذلك تنزل من ايجار ولا إيارا من الباطن 709 

اومن اللاحظ على ئس الا (15) الها لم د نا توع الصتع لو حييهء انق 
يكرن الست واسما إيستهدم عددا كبيرا من قصال أو .صقيرا لا وستهم سوق 
عند محدود من الصال -ويص أن ينتج هذا المصنع اللبي على اختلاف لنواعها 
ال الاوائي البلاستيعية لو الاثاك ١‏ لطع لفيا الاي 
زا) اماكرة الايضاحية القانون يجار السشاز رقم 1م السنة 19195 + 
١؟)‏ الذكرة الإيضاحية لقلون بار امار انم 0 السنة 099 * 








0 


الايجدر من الياعن والننازل سن الإيجار فسني 
اثانون ابتسار التقسان 

اذ! مان الاصل في «ثفايون لدي مآ لاقتعا جو الايجار من الياطن لو التتازل 
عن الإيجار (الا اذا وجد ضرط مالح يحول دون ذلك). 
اذدك بي قراثين الايجار الخاسة .سيت فلب قانون تنطيم ايجار قار العراقسي 
ادقم (0) لسنة 1:07 (المنغي) ذا الوضع «قجعل من ال 
في المادة ( 118 ) مدني عراقي استثناء ومن الاستشتاء امدة 
لص اقلق بدا من امادة اندسنة من هنا الثئوف الث لم 
اطن أو انتنازق عن الايجار بدون موافقة اموجن انتحريرنية وتابييد الجهسة 
لنحتصة يتفي قانون ضربية تستار انثي تقح الدذر في منطقتها ٠‏ وبمكس ذلك 
يستطيع الجر طلب تخلية اللاجرد (1) * 

الا أن قانون إيجار المقار رقم (44) لسنة 1415 ولي الفقرة الاولى من المافة 
1) حظي مدقا 9لابجار من ان والتاذل عن لبد حني ولو كم سسا 
بانشاق الموج والمستاجى «حيت اعنير ذلك من انتظام العام وفي ذلك تقسسسول 
امة زا وقةا م 
از يحطر الزيججد من الباطن او انتنزل عن كلا إل جسزء! ويقع باطاا كر 

بتي يقلاق ذل 

وبهد اننص وضع الناتون حدا لاستظلانالمستاجرين حاجة الاسخاص الذيسن 
.يستاجرون من الباضن وخناصة طالب استئجار الغرف :لمدة للسكنى وراضصا 
كمالك دا لاثراه المستانبر الآول هلى ساب لوبي بدون سق (5) والقالب 


























نيم ايجار العقار رقم (010) السنة 3505 * 

الاستدعائية لكان في مصر ثنسى هذا النوي ٠‏ حيست 

يمتنع التنازل بو الايجار من الباطن الا باذن كتاني صريع هن الالك + لزيد 

ند برهام مسمد عبئا الل - (الوسيط في قانون ايجار 
الاماكن ‏ مؤسسة الثقافة الجاممية بالاسكندرية ‏ بلا سسة طبع سي 554 
وما بسعاء 

(1) المدكرة الابضاحيه نقاتون ايجار الثقار + 











لذنا 








دا اد يبدل الإيجار اعفق عليه يمسن 
لك قدانين الإيجار الخاسة قد بات اساسا 
0 سيان لمم ف ليون يل منان بفبرة تاسوه 
ودوث ان يتعرضرة أطلب العلي نت لكدة #أخرى وئم يدر في خقد الممسرع ان 
اتستفل هده الحماية لجني زرب 0 


الم الج الزة لاني من اياوج ره 
اثناتوف 4 1094/9/9 بالقول , 


اذا كان الإمجاد من الباطن بر إن ذل هله قد قم قبل إنصل بهذا القانون سوه 
كان مموائقة اقالك العمرير. 


أذ يدون حل ادقق محل الا الاسلسي 
في الشد السقى بتعلا وري 





الآير للبرمة قبل العمل بهذا 






بن الباطن الول ليغا * 
ار كله سن راض لد 

ان اق الو لت برت فيل 5704/٠0/١‏ سي 12 يفل 
للزجر التحريرية نو يدون موافقنه 


اسيتعل فيه انك محل المستابى الاصفي 
وباك تصبح اتطلاقة مين ثدالك وبين 






جل الامسلي قت يجو من الا جزطا دن امقر ويصطل بنقسسة 
الج ااغر هده ٠‏ وت اق انان لي حلم اعاقة لوج انق في هلدا الجزء بد 
مستاجر بأجرة تقدر وف احكام انون اقم م لسنة وخر نرم 
وعلى هذا الاساس ثكون العلتة بين الجر والمستابر الاصلى متكومة بتفس 

اد مهرم يهم قبل لاق مغ تاتون «انا من حيث الاجرة التي اتحسسادو 
وثفا الانسب إنتي مستا الثدة الةبعة من قآئون ايجار اعفار , والتي يحب ان 
ل تزيد على 29 نو 210 أى .14 ان قتينة لكلية للمقار وحسب نرعه وطبيعسة 
امستفلاقة ل 























ونتي نا عالق 





سيتعرض لفرض عنوية جزهية تددرت ايهال 
الحيس ددة لاتقل عن ستة الى 19 كزيد علي 


87 للف" من قا 





ف؟) من القانون رحسي 
اوباءة لتقل هن 








خمسسالة دنار ولا ترؤيد على الى دينار او باحدى هاتين المقوبتين + الما 
الاثسر الاخرى الذى ينري على تيام للؤسر بهذا التصرف «قيتجلى في اعطساء 
المؤجر حق طلب تغلية الاجور وففا للفترة (ب) من الادة السايعة عشيرة مسن 
القانسون - 

هذا وقد اعثبر القضاء العراتي بأ الخال الستاجر ام في العمل مسي 
القرن النتج اللسمون مسسع اشرلاقه في الاوباح لاتير الجسسارة مسن 
الباطن؛ لان ايه يستهر اجيرا «ولم يتنازل الجر عن حقه في أدئرة اللرن 1) :90 
ان قيام المستجر باشراك اخر في اشفال لمابجود يوقيو ثدازلا عن ججزء مسن 
التاجود (5) كنا قضنى بان اسعان المستاجرة ولتها الخزوج المبيل لما واينته 
الازعلة منق بداية العقد بامتبارهم عائلة وااحدة لا يكون مخالفة قاثونية اللعسى 
المادةز11) مزقاتون ايجار المقارز؟) *غيى إن امتئجاز العرصةلاتخائعايراب 
اللسيارات واحدلأث أبنية عليها من المستاجر يمني جواز ايجار اللمتاجيسر 
الدكاكين المنشأة على العرسة إلى الفيرالتمشر اشفالها جميما ينقفسه ولا يعتيسو 
ذلك أيجارا من الباطن «لان المستاجر قد وضع في حسابه حتما انه صيؤجسي 
الدكاكين الى القير لتمقر اشغاله جميع الدكاكين واستغلالها من قبله 4ع * 














قراد محكمة ييز المراق رقم (50؟/ هيئة عامة او راع في +11/5 
عجلة القضاء المراقية الصادرة عن نقابة للحامين - المده (5) - السنة 6619 
- لاق ص 591 

(5) قراو محكمة استشاف فينوى فرقم و181لت «ب/ هف في ؟ ااا 
عجلة الوقائ العدلية ب المدد (59) ,تشرين الاول +158 الست (5) - م 
1 

© قراد محكمة استشناف بغدد المرقم (959/حقوقية /8/اكل لي6#ثزه//1104 

(6) تراد محكمة امنتثناق الحكم الذاكي دقم 15 (اتميبيزية/ -094) فلي 
19858 الوقائع العدلية - العبد (87) آبار 957 السنة - 249 
ع ف 





لبينا 








ل السار الاجار مسن الباطن : 


يتعين علينا انحن نبحث هنا الموضوع ان ندرس الملاقات التالية # 
- علالة المستاجر الاصلي بالمستاجر من الباطن * 


ببحكم اللعلاقة بين المستاجر الاصلي والمستاجر من الباط. السد الجديد البرم, 
بينهما (م 1/7 مدني عراقي) الذى قد يتفق مع العقد المبرم بين ال 
الاصلي من حييث تروط نه يختلف عنه في ذلك ٠‏ اذ قد يكون الترتى مسن 
االقد الثاني يختلف عن الفرض المنبت في عفد الال درعنا يح السؤجى اللي 
ان يمترض على ذلك بأعتباره اخلالا من المستأجر الاصلي بالتزافه بعدم اسنتضمال 
العين المؤجرة في غير النرض اللقصود من الإيجار (1) «وقد يختلف االعفد التاني 
بالنسبة لبدل الايجار ار الدة حيت يتكون يدل ايجار الثاني أأكثر ووهذا هبو 
الغالب) اوقد يكون أقل من البدل ني .عقد الابجاد ميرم بين الؤجر واللستاجسي 
الاصلي (وهذا هر التادر) كما قد تكون مداة المقد الثاني متصصرفة لى ها تفي 
من مدة العقاذ الاول » اما اذا كانت مدة النقد الناني اكثر من مدة العقد الال 
بين الؤبر والمستاجر الاصلي فان «انبقرمن امدة يبقى موقوفا على اجازة المج 
الاصلي «وتمتبس الاجازة عن امدة الزائندة الني اقرها المؤجر اجارة مستفلة 
عن الاجارة من الباطن انمقدت مباصرة بين الجر والمستاجر من الباطن فيكون 
المستاج من الباطن مسناجرة لصليا 65 * 








ب عتقسنة 

















دالتزامات المستاجر الاصلي قبل المستاجر من /الباطن هي التزامات الوسر 
التي سيق لنأ وان درسناها مع احتمال تعديلها يتسروط اخرى ينفق عليها 
المستاجر االاصلي والمستاجر من الباطن بما لا يتناف مع شروط المقد الاسلي ٠‏ 
كذلك فان التزامات اللسستاجر من الباطن قبل المستاجر الاصلي هي سنس 
التزئعات المستاجر االاصلي قبل الؤجر التي لاحطناها فيما تقهم ٠‏ 








40 يي ب سن +99 
(5) الظر في ذلك #د“سليما بمرقسب صن 194 مين 710 عامشن (4) + د* عيد 
الفتاح عبد الباقي ‏ فق 7987 ص 45 هام (05. 





نا 


أن عد الايجار من الباطن مستفل عن عقب الإيجار الاصل دقان القفساء 
صني لاى سبب اتفسقه لخدن الستأجر الاصلي بالتؤفطاتسه الا 
أننفائه بانتقان ملكية المين لؤجرة الى مشستوى لا يسرى لي حقه الإيجار الاصلي 
او غير ذلك من الاسباب «تؤدى حتما ل انتضاء الإيجار من الباطن «لان المستاجي 
الاصلي يبر سته للمسستاجى من الباطن نان اتقذى حت نلستاج الاصلي فسان 
ذلك يكون يمتابة هلا اللحل بما يترتب عليه االفساخ القن «ثما المكنس زفي 
النشك اتزيجار من الباطن لاى سبميع (1) قبل انتهاء عقد الايجار اللي فاق 
الايزدى الى القساء عقد الإيجار الأصني (5) + 














؟- علافة للستاجر الاصل, بالؤجر د 
ند اوس له 
بكم علاقة الؤجر بالمستابر الاصلي عقد الإيجار الميرم بينهما 'حيْت تبقنى 
وانتزامات لمستاجر التي اكرقاها سايقا قالمة ,بالاقسافة 
لمستاجر الاصلي »اذ يصبح مسؤولا لا مسن أعماله حسب 
ب بفاذا نقت العين بخطاء هر و بعلا 
الحو المؤجر- 9 وقد اشادت الى ذلك 
قملا اد (80/1) من القانون اندي المراقي يقولها * 





كائة افتزقنات الو 









قي حائة يجأ اللسعاجر جور تبغ الملاكة ين الجن والمسداجسي الاول: 
اخاشعة لاحكام هقد الإيجار ازاول ٠0٠0‏ فيكون الست 








لجر ؛ اليس نينا قبضها من الشسعاجر الثاني “ألا لذا احاله المتاجسي 
الازل عليه أو واكله يقيضها متعم ٠‏ 

وقد قرد المشرع ان قمة السخاجى الاصلي قبل الجن نبوا ذا فى الاخيسي 

الأيجاد ان الونكن مراحة اد ضمنا “بحسل هما الاقرائر من خلال القسسول 





(1) "كان تكون مدة الإيجار من الباطن امن من مذة القد الاصلي 
د الستيور ب قق +20 ص 0-6 بدء تقاضو ص -18 ل 

() د» الستهورى سعن 755 5+ سليمان مرقس فق 188 ص 875 مد هيد 
"لنتاح عبه الباقي ‏ فق 906 + 





إرنا 





من النستاججن الثاني .مون وببناء فى 


ف 8 الحفظ بشأن حقوقه قبل امسا . 
ولاك إل ذا امبرل تي اها حرق اين 00 7 
0 تج للب مزريوويت ورله برها علدا 
2 اسلو سوه دوارن م و 2 
نيوست وا م يكن أسيان اتصل هنه 60 نون يرون سير 
الاصلي اتكون في اكه اك عن حقوق فيل المسناجر مئ لبان - قا كانت البرك 
عن الباطن اقل من لاجرة الاصلية نل 


الجر مرجع على المستبر الاصلى بالفرق 
من الباطن تزيد على الاجرة الاصلية فسان 
متساوية فان استيفاءها 
يهني هرا ذمة المسعاجر الاصلي :يشاؤة) 


بين الاجررتين ٠‏ أما اذا كانت وي. 


اجرة 








طلا ركنا يان تقد 
الايجار الناتي ٠‏ ولذلك لبي للمؤجر ان يطالسي 
لمستاجر من الباطن بالاجرة مبارة (5) «وعلى هذا لاصلص ليس الوسر ال 
الرجبوخ على اللستاجر من الباطن وفقا اوعد لمانا رمن خلال الستوى عي 
اخية شيط نحثق شروط الدعرى (4) “ولكن دجرع الؤير على المستاجبر 
امن ألباطن عن هذا الطريق سيمرضة مساوق وسلييات الدعوى غير اماشرة لا 
المستاجسس مسن الباطن يستطيع الزيدقسع فيهسا يكافة الدلوع 

الت يجول :ل التمساه يما في مزاية داه :اناير ضايع كا انه لا 
بالوفاء بالاجرة من قبل كل من المؤجر والمستاجر الاصلي تعين عليه ان يقي بهن 
الى هل الاخير دون أ لؤجر ,عل ليام العلاقة الباشرة بينهما «كنا ان ل جوع 


الايجار الاول مستقل عن فق 











. ألادة 8/8 مدني عراقي‎ )١( 


(1) ذاجع :ذه الفامرى صن 594 بده الستوريق من +9 
9 تناقر اص 544 * 7 

(5) الا اذا احالة المستاجن الاول لو وكله يقبضها وم 108 مدني عرائي». 
)م (570) مدني عراقي + 


لفيا 





بهذه الدعوى من شاته بن يؤدى الى ان يزاحم اللؤجر في نتائجها سائر «الي 
اللستاجر الاميلي ربخضع ممهم لقسسة ما يتمخض عنها قسمة غرماء + 


وتلافيا لكل هذه السلبيات وحماية للؤجر الذى يمتبر الال في كل مسق 











العلاقات التماقدية »:عطى المتسرع وبتص الفانون الحق للمؤجر في الرجوع مباشرة. 
على المستاجر الثاني دين الاجرة «والى ذلك إشادة المادة (71) من القافسوق 
الدلى العراقي بقولها + 


از ؟ - دمع ذلك يكون المستاجر التاني ملزما بن 'يؤدى للمؤجر مباصرة ها يكرن 
تابنا في دهته للمستاجر الاول وقت ان ينذره الجر ولا يجوذ له انا يتمسسك 
قبل اللؤجر. يما يكون قد عله من الاجوة للمستاجر الاوك مالم يكن تفجيال 
الاجرة متسشيا مع العرف وعدرنا بسند قابت التاريع )6 . 
اويبدو من هذا الع ضرودة توجيه انقاد للمستاجى من الباطن بعهم دقع 
الابرة الستحقة عليه للمسشاجر الال :. وهفايني ان النستاء 
ان يدعي انه سدد للمستاجر الاول ما استحق عليه من الا: 
غبر انه يشتوط لكي بسر االوفء في مواجهة المؤجر انه يكون متمشيا مسح 
العرف ومستفدا. الى سند ثايت التاريع (ام + 





يضاف ذل ما تقدم اعطاء المسرع للمؤجن حق الامتباز على المنفولات ولماتسولات 
لملوكة اللمستاجر من.«لباطن اذا كان الجر قد اتنترط صراحة على المستاجسر 
الاصسلي عدم الإيجاد'من الباطن ٠‏ أهأ اذا لم يشترط الؤجس الاصلي ذلك قعل 
أله حق الامتيائ اا على لمبائغالني مستحفة للمستابى الاصليف اذم 
اللستاجر من الباطن في الوقت الذى ينذر فيه المؤجر المستاجن من تالباطن بعسهم 
دقع هذه بالغ للمستاجر الاصلي (امادة 1814 // ق؟ مدني عراقي) + 




















اذام وقد اشارت لفادة (53) من قأترن الاتبات العراقي رقم 1010) السئة 1304 
*لى نلحالات التي يكون فيها تاريخ السنه ثابتا ٠‏ ويلاحظ هنا ان النص لمم 
يشر الى شكل الانقار الذى يوجهه اللؤجر للمستاجر من الباطن - ولذالاكة 
يفترض البعفى ان يكون الانذار بواسطة الكاتب العدال ..د- تناع سن 
3 





يبنا 


؟- انسار التنازل مسن الابجسار 

- العلافة بين الستاجير امتنازل والتعئزل له مسن الإيجبار 

ل سيم 2 

ينل العلاقة بين المستاجر (نتازل زاتتازل اليه احكام حوالة الست 
.وغرالة الدين على حد سواه ٠‏ وتتمثل حوالة لالحق بما للمسناجر من حقوق في 
واجهة الجر .كنا تثل عوللة الدين بم ينقى على عائق الستابى مسن 
النزمان لصالع اللؤجر (1) واد يتسنب التنازل على كل اماجور و على جسزة 
بنه .كنا فد يتصرف للمدة التبقبة من عقد الإيجار او الى مدة اكل منها بولايجوز 
إن يكون التناذل لملة لطول من الدة لاصلية ويمكس ذلك لايكون التنازل ناذه 
في حسق الؤخجز فيما ؤاد عن منة الإببار الاسلية"* 




















ويضع أن يكون التنازل عن الايجار بنقابل او يفير مقابل راذا كان بنقايل 
فهو بيع ويككون القابل هر ثسن البيع وعر غير الاجرة التي يلنزم اللغنال لس 
بدفدها للمؤجر ٠‏ قالاجرة التي يدفمها الننازل له للمؤبر عي نقس الاجرة ألمي 
كان المستاجر ملتزعا يدقعها وم مضموثة كما تعلم بأمتياز المؤبجر وهي في 
العادة ندافع على شسكل أقساط ينقق عليبا ٠‏ أما الشن الذى يدفمه المتتازك الل 
النمستاجر فمبلغ يتفق عليه فيما بينهبا «ويجوز أن يكون اف من الاجرة لو اكثر 
منها .و ممادلا لها , ومو في القالي يدفم جملة لا انساطا ,وهر مضمون بامتينان 
البالع لا بأمتينز المؤجر ٠‏ ومن عنا فان الننازل له يلتزم بامرين 
ارلهما ثمن التنازل الذى يدفعه للمستاجر الاصلي (امنشازل) جملة واحدة على 
لاغلب وثائيهما الاجسرة الي يدفعها للمؤجر على شكل اقساط )1(١‏ وعلى هفا 
الاسام فالملاقة بين المتاجر وامتنازل اله هي علاقة حوالسة 
وئيست علاقة أيجأر .قلا يبر المستاجر مؤيرا للنتاازل له «ولايلتزم تحنوء 








بالتزانات للؤجر ولا لكون له حفوق. الؤجر قبله 05 








وال ذلك أشارت الادذ 099 مدئي مرفي بنولها قي سالة التنازل عمسن 
الابجا ربحل المتنازل اليه محل المستاجر في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة 
من مله الايجار ومع نالك يبقى المستاجر شامنا للمتتازل اليه ني تغية 
التزاماتة  )‏ 

5) د تناغو اصن 7/8 ,ده الستهووى ص 388 

9 ده عبدد القتام عيد الباقي ب قق 85975875 + 


يبنا 


اب - علاثة لاستابر المتازل بالؤجر ا 

نختفي هنا العلاقة بين المؤجر والمسبتاجر الاصلي (المتنازل)وتحل معطلها 
اعلاقة مباشرةبين المْجر والتنازل الي ٠‏ ولكن الستجر ( التنازل ) سيبقى وبحكم 
القانون ضامنا لوفاء امازل البه بالتزاساتهز1) ونتدئد سيكرن 
عو المتتلؤل اليه وضانتا هن الاجر المثنازل + 





رهناك اراه مختلقة في هذا لان بذعي بعهنها :لل !عتبار المستاجر (المتاي 
مدينا وعتدها سيصيح للمؤجر مديدان بينيا ينتعب بعض الفنهاء الى لأعتبار 
لمستأير (الدازل) فيلا للمتناؤل اليه () تبر ذمة الستاجر الاصلي مسن 
هذا الفسان عند صدور قبول صريع بالتنازل عن الايجاد .وقد يكرن مسقا 
النبول ضمنيا كنا لو استرفى .مؤجر الاجرة مباشرة من الننازل البسسه دون 

.بيد اى تحفط في شان حقوقه قبل !للستاجر الاصلي ؟) 
بتفية بي التزام اخ غير الاجرة #كعمل الترميمات! 
عن نلف "آساب المبن او أغير ذلك دون أن يحفظ 
اصن “ولاشائ بان القيزل القصرد هنا هو القبرل اللاحق على التنازل عمسن 
يجار وه + 









العلاقة بين الؤجر متتل اليه اس 

استنشا هنا علاقة مباشمرة بين المؤجى والختال له .حي سسيحل المتنازل السه 
محل المستاببر الاصلى في نفس النقد بشروطه وأوصافه «فيستطيع المؤجر مطالية 
التتاذل له بالوفاء بكانة الالنزامات التي رسسها المقد ٠‏ ولا شك بان السيب ليذئك 
كما نسلفنا مو احكام حوالة الحق وحوالة الدين التي تنظم العلاقة بين اللؤجسي 
والتتازل له 











الادة 08080 مدتي عرافي * 

59) للمزيد من التفاصيل انط في الك د 

٠‏ سليماق موقس - فق 988 مي 436 :0+ الصتهورى ‏ اقوصيط جد 
عي الاادء عبد الفتاج عبد الباقي ب فق 906 ص 494 أ 

© الادة 094 مدني عرائي 

0 د* تلقو ب ص 145 .دا العامرى ص 800 ٠‏ 


ينا 











كا مو بانفشاء ننه التفق عليها يسن 
البحث أارل من هذا الفصل 1١ ٠‏ أن الايجسار 
بسسيب وضع أحسد للتماقدين كنا مو الحال نسف 
في الحالات التي تحدث فيها ظروف من دائهسسا ان 
ميل عقي ايا عدي بالضية وير اتاج ل سب سود ل ين 
محل أقامة المستاجر ذا كان .وطنا. أن هذه التفاصيل سيكون محلها ليث 
الثاني من هلا الفصل + اما لبح الثالك,قسيكرن لمراسة الدبلا سساو 
ببسب حالة الاجود وخصوسا مأ يترني على ,نتقال ملكية اجو من اال 
في القاثوت مدني وقالون ايجار القار ركم 00م السنة ه116 .ر. 


التعاقدين ٠‏ وها ما مستدرسه في 
اله ينتهي قل اتقضاء مدئه 
رفاة للستاجر إن إعساره أي 


ومن بست 
بع من هنا الفصل مستكون لنأ مالك أمستفيضة لاسباب التغلية في سوق 


أبجاذ القاد ؛ حيث ورمت هذه الإياي على ييل العصير «ولايدوة سي 
تغلية الاجور الخاف علاحكانه الا ت فر أحسد ملم سيا ب 


التهه الإبيجسسسار باقتفساء يده 
بتي عقه الايجار بانتاء الدة التق عليها درن الحابة ل تدبية 017 على 
الرغم من قائدة هذا العدييه من الناحية العلية «لانه يعبر من ارادة الؤجر فسني 
عدم الرغبة في تحديد عند الإيجار “وعلى هذا الاساس لابد أن يغلي المستاج يل 
اللاجور عند حلول الاجسل اللتفق عليه ,ربكي ذلك يعبر فاسبا #ريستطيع 
لإ عطالبته بابر الل بالاضاف إلى كافة التعويضمات الاخرى ٠‏ 
ولكن المستاجر قه يضنتوط على المؤجر ضرورة آنيهه قبل مدة معيئة لكي 
يدب آمره في اممنتجار عقار اخ «وينكس ذلك فأن العقد سيمت الى مدة أخترى 
محدحة ل غير مسجددة «زنقا كع للدة فير محفذة تسر عليها أحكام لمسسادة 
الماقي 600 * 








٠ 110‏ 50 م (كلالع مدئي عراقي ١‏ 


والتنبيه بالاخلاء عمل ارادى من جانب واحد «رهو الذلك ينتج السره دون 
اشتراط موائقة الطرف الاخر علب كذلك لا يشترط فيه شكل مما يسع 
لو وسالة مسجلة او غير مسجلة «كما يصسع توبجيهه براسطة الكاني الم 
ان يكون شفويا » ولكن يفضل ا يكرن التنبيه براسطة الكاتب العدل تسهيلق 
و 








اولك الستاجر قد يبقى في جود على الرغم من /انتهاء مدة عفد الايجار بعسم 
الزجى ورضأه ودون اعتراضض منه (1) ٠حيث‏ يمعير الايجارمنا قدتحدة بقسرريطة 
'لولال ولكن بلدة غير محددة ,وتسرى على الايا اذا تجدد على عذا الوجسه 
أحكام الادة (940) مدني عراقي ٠‏ ويعتبر هذا التجديد الفببني لأبجارا جد يدا 
لا مجرد لمتداد للايجار الاصلي ٠‏ ومع ذلك تنتقل الى الايجار الجديد التامينسات 
العينية التي كانت للايجار القديم +زما الكفالة.شخصية كانت آم عينية. ,قلف 
تنتقل الى الايجار الجديد الا اذ رضى لكفيل. بلك 09 ,: 

وعلى هذا الاساسس تستطيع ان نجمل “الفروق بين الإمنداد الاتعاقي متتل 
الايجار وبين التجديه الضمني بالنقاط للوجزة التالية سه 
١‏ - التجدد المي يتم باتفاق نستي لابد من صحبه مسن توافر اعلية 

التاجير والاستتار في كل من طرفيه وقت التجديد ٠‏ قلا كان كل نيما 
أعلاالذلك رقت" أبرام القد 'لاول «لم اضيع أحدهبا تائيس الاملية وقسستت 
التجديد فلا يتم التجديد الا بسراعاة قوأعد الولاية على المأل. ى بواتقسة. 
القيم نو الوصي از إلولي في حدود سلطة اى منهم “سأ امتداد الايجار قل 
اتسترط فيه أهلية التماقه رفت حدوته دفاذا كان أعلا.للتماقد وقت سوقم 


النقد اولا . فلالائس النقص أعليته بد ذلك علي امتداد الايجان -. 


























00 وند يسيق ذلك تنبيه المؤجر للمستاجر بعدم رفيقه في تجديد نشد الإيجسار 
الا في حالة زيادة الاجرة متلا وسكوت الستاجر وبقاته على الرضم مسن همسلا 
التنبيه والمكس قد يكون صحيحا حينما ينبه المستاجر الؤجر يعدم رظيعسه 
في البقاء في جور عند التهاسدة المقد الا ذا خفض اللؤجر يدل الايجسسار 
اللتفق عليه رسكت اللؤجو مما يدل على رضاء على هذا التديل * 

(5) للادة :0/4 من القائون المدفي المراقي ٠‏ 


لها 







السابق #أجا يسند وسسي يجوق 
ب كلك بولايد من الحصوك علس 
لاد نال اذا كان شد ايسان 
اسمن «جاز النفية يه يمد الامتدلو الاصلي 


لان الإمجار 
يوقاطه الت اسه اريت الوسر مره 0 





+ لالت اناد الجية بورساها افؤبدي طسبي على عدر بوه يدوت 
ريع الابتجان القديم بعلا ححا اليتمه اهيار إز.بيدي «بجار عد بيت 
لناديخ مادام الإيجار الاصلي كذللك لان المقد ودمد بالدسية فل المدين 
؛ ‏ الكفألة شخصية كانت بو مب 














لخلاجو بانسية ل جين ل اتجهدت 
خرتب على ذلك إن التجديد ند يسرى بالنسصبة 
ألأغر «وعلا على خلا الاحناد حي وسح الس 











بالعسية التجميع زم . 





ناد يلق عليه اناد اقالوني لمق الإجار يستبقي 
دايلة الانجا بعد التها مد تقد وحق الاجر حداف البفسكة 
فى للأجود لإيسعد من اله والنا من تع الفاتوق . 





وقد اثارت الثادة الثالثة من قاتوق اليجار النقئر رقم 809 السمنة 1884 إلى 
اعذا الموضوع بقولها ‏ 


(( ينتد عمد ايجار يحكم الثأنون يمد انتهاه مدته ما دام للستاجر خالا 
العقار ومبتمرا على دقع الاج 


اذكنا تفضل الواق 





ليا لاحكام عذا القاتونة). 





برع استبدل عبأرة ((وسعمرا على دقع الأجرة)) بسبارة 
(( ومسستمرا على الرقاء بالتزلاته » لان #لتزفمات الستاجر ل تختصر ملسي 








03 د اتتاطق م 7-1 ٠,‏ 
م 





الستهودى ب فق 268 من 7/57 »د- العامرى من 


نينا 
العقود لسناة | الوم 





سير 


ادف الاجرة فقط بن ان دقع الاجسرة يصتبو واحها من «الترمات عتديعة بحسي 
عن امستاجر الوفاء بها 

ويستبر هذا ألتص من النظام العام .سيث ليجو الاتفاق على خلافه .الات 
أن نا النوع من الامنداد يسرى طيما على تلكه الطقارات الخاضعة لاحكام 
قانون أيجار العقار وهو ملزم للمؤجر دون االستاجر بخلاق الامنداد الاتقاقي. 








الذ اتجتائنا عنه القى ينزم الؤجر والمستاجن على حد سوا (1) + 






0 
5222-0 

اجضاء ايجار يسيب وضع لد تين 
استبحت تا بايجاز شديد الحالات التى تؤدى الى انتهاء الإيجار يسيب وضع 


أحد التماقدين من ذلك مثلا موت أحد للتماقدين القى عالجته اللادة 0859 








عدتي عراقي د 
١0١‏ - لايتهي الايجار ببوت المؤجر ولا يموت اللستاجر - 
57 - ومع ذلك لذأ ملت المستاجر جاذ لودئته ات يطاليوة فسخ العقد اذه انيتوة 
انه يسبب موت مورتهم #صبحت ؛عياء العقد أتقل من ان تتجملها موارد صم لو 
أصبح الايجار مبارزا المدود ساجتهم ‏ وني هقم الحالة يجب فن عراعى مواعيد 
التنبيه بالاخلاه في الغاذة 0/890 اراق يكون طلب الفسخ في مدت سستة هس 
على الأكثر من وقت موت اللستاجر 6م . 








ويبدو لنا من تس انادة اعلاء أن الاصل عدم اتتهاء ايجار بسرت المستاسو 
حيت ينتفل هذا الحتى الى ورنته .ولكن وفاة اللستاجر قد يضح الورتة في مأزق 
عادى يشل في عدم تمكنهم من الوفا بالتزماتهم اماد جام الؤي خصوصا 
لقا كان مستاجر والمورتع صاحي مودد مادى انتهى يوقاقه دسا دقع لسع 
السساح لهم بالطالية بفسغ لعقد الايجار -وكقلق فان مركز فالستاجن الاجتناعي 











ذل ده المامرى عي الب كر 


م 


قد ينطلب وجود» في ماجور بمواصفات ممينة ولي نطفة ميرانية الذلك سان 


وفابه تنتهى متها الاسباي التي تكن وراء استعجار مثل ذا قار منا يمسو 
الووئةطلب فسخ العفد والعيتى في ماجور منابسب يفي بحاجائهم الالوفة او ريسا 
المردة الى مسكن كان المورث يسلكه ولكن بمواصفات ومرقع لا ينسجم مع مر كيزء. 
#تستماعي إل الوطيعي . 

وحتى ينطم الشسرع عقه الحالة من حالات ثانثياء الإيجار وضع الفمروط التسي 
نحفق مصلحة طرفي العلاقة التعائدية ,حيث لابه من تقديم طلب الفسع خلال 
امدة سنة «شهر على الاكثر من وقت موت المستاجر ,حتى لايق الوضع قلفا بين 
الؤجر وامسناجر «كذلك اوبب المشرع على ورئة المستاجر ان ينبهوا الؤجشسر 
برغيتهم في أخلا الأجور مراعين الواميد المنصوص علبها في الادة (0040 مسن 
القاتون لاني 'المراقي التي سيقت الاضارة اليه + 

وقد يبرم عله الإيجار يسيب حرفة المستاير فر لاعتبااك تتملق بخص 
قاذ! مات المستأر جاز لورئته فو للمؤجر ان يطليوا قسغ العقد وم 144 مدائسي 
عراقي) “ويرى جمهور الشراح ان حق طلب الالهساه بسبب موت المسستاجسسي 
دون المؤجر بحجة ان الحكمة من تقرير الها في عذه الحالة لا تتراقر الا بالنسية 
جيب الجر اذا اراد الورئة ابقا النقد 000 


ولكننا ثرى ان الادة واضحة ولا دان التجميلها اكثر مما تحتمل فيس تمطني 
اللحق للودثة أو للمؤجر في طلي الفسغ «اسا حالة ما اذا كان سد الوركة 
يمارس نفس مهنة المورث (للستاجر) فائنا تمتقد بان للمؤجر حت في ملي 
الحالة الحق في طلب فسخ عقد الايجار لانه ممارسة نفس الحرفة قد لايكون كاي 
يدون الاعتبارات :لشخصية الاخرى التي اخذما الجر بنظر الاعتبار اتقسه 
يكون المستاجر طبيبا مشهردا وبتخصص معبن مطلوب في امنطقة التي يقع فيه 
الأجور اوصيدايا بارعا ويمتفيد منه الجر الى كان طبيبا نفس الصارة ,فلا 
يمني كون اسه الورثة طبيبا اوصيدليا ان كافة الامتبارات 'الدوفرة فيالستاجن 
التولي قد توفرت في احسه أبنائه وان حصل ذلك فهر ريما من باب النادر . 

















(1) لزيد من التقاصيل راجع :0د شنب المصدر السايق ص 548 بده العامرى 
عن 555 بد الصراف ص 158 


هنا 


امسا بالئسية لابرام علد الايجار يسبب الاعتبارات الشخصية الاخسرى لالد 
بها مفان امسناجر من حيث الامالة والاخلاق العالية واليبار ١٠الغ ٠‏ وتقديسي 
ذلك يمثير مسالة موضومية يفل فيها القاضني مستهديا بفروط المقد وظروقه" 

ومن اللاعط بآن طلب الها الايجار في هائين الحالتين لابشترط فيه طسب 
الانهاء خلال سنة .شهر من تاريع حصرل الرفاة (م 85 مدني عرافي) بولا انباع 
عواميد التنبيه النسار اله لي أثادة 09/17 مدئي عراقي + 

والحالة الاخرى :مسار المستاجر التي تألني لإيترتب عليها ان نحل الاجسرة 
الي لسم تسستحق بعد ٠‏ ولكن المتمرع من ناحية الحرى حاول حماية المؤجي فاباح 
لله حل مطالبة “السناجر بناميدات مناسبة تكفل له الوقاء بالاجرة الغ اسم 
اتستحق بعد ٠‏ قاذ الم إقدم المستاجر هذء الثامينات يعود الحق اللمؤجر لي طلسي 
آنهاء حن الإيجار ‏ والقاشي هو الذى يقمر الوقت الناسب التقديم التاميتسات 
ومدق عفايتها اذا كانت عذم التامينات رهنا ار كفالة ٠‏ 





هذا وقد اجاذت الفقرة الثائية من المادة (86/ مدئي عراقي) للمستاجر الذى 
الم يرخص له الإبجار من الباطن إن التنازل من الابجار وسيب وجوه الشريت 
لانم النى أشرنا اليه بان يطلب الفسغ على ان يدقع للمؤجر العويضنا عادلا + 
ووصف التعويش بأئه عاال يمني انه لايم ان يكون تمويضا كاملا يمل ما 
الحق المؤسر من مسار وما فاته من كسب «بل على القضاء !أن يراعي اسان 
السنايجسي * 

الما اذا نت للمؤجر حاجة شخصي للماجور فلا حق له في طلب افسغ اللد 
والكن هذا الامر لبس من النظام العام .حيث لايوجه ما يمنع من ان يتفق الطربين 
في عقد الابجار ار في أثفاق لاح على انه جرد للمؤجر ان يفسغ العقد اذا و 
اله حاجة شخصية للماجور «ويعتر مثلى هذا الاثلاق صحيحا يجب العمل يه 
ويتنبر ذلك بمنابة تعليق الايجار على شرط فاسخ «فأذا ارد اللؤجر اعمال 
هذا اناق ؛ وجب عليه ان يتبه اللستاجر بالاخله لي الراميد البينة ي السسادة. 
410 )مدني عرائي دما لم يقش الاتفاق بثير ذلك قاذ كان متفلا سس لق 
يكون الاناء بسجرد طوور الحاجة أو بد مراماة.مواهيد محددة في العقد ,وبي 








ا 





لبيق هذا الاثفاق واستيماد امواعيد المنصوص عليها قائونا. اراذط اختشسف 
متايه أن حول وجود العاجة الشخصصية للمؤجر من عدنها كان لاسي 
عنى ضوء النبة التستركة للطرفين )١(‏ المرضوع أن يقر ذلك وييت اي اللوضوع 

وقد اعت اماد 01859 من اثفانون مدني لالعراقي الح للموظف او اللنتخدم 
النى يقنضي عمله نفيير موطنه أن يطلب فسخ ايجار مسككه لل كان الابيجسار 
محند لد على أن يراع مواعيد التنييه في الادة 01م «ولا تير هف الامسي 
من النطام العام حي يجري الانفاق على حلاف ما ورد في نقادة (5/) مدقي 
عرافى ٠‏ علما بأن القوانين كاماد (٠1)من‏ القانون الماني اللصرى » قل 
اعنبر ذلك من النظام السام ويقع باطلا كل ادق غلاف ذلك (01 

وند 'للثى رار مجلس قبادة الغوزة لمرقمز41»الصامر بتاريغ 1311/4/08 
عنوان (ز مستخدم )) ومنع نعي أى عراقي في الخدمة ماني الا بصفة موطف 
ار عل (1) “قسم صدر قراد مجلس قيادة التودة المرقم (:08) تاريخ 
//41! والنى لسنير كانة الا في خوائر الدولة والقطاع الاشتر بكسي 
موظفين ؛ وطل قالون العمل الجديد رقم 0/87 لسة 1327 سازيا على عمال 
لطاع الخاص والمختلط. والمالين في النطاع التعاوني ركم + 




















إ1) 2< شن اص 796 بو الفاغرى ا 1514 






اد المستادم إذا فتطمي عله فن ب 
مسكنه اذا كان هذا الأبجار ممين الدد على من نرائي اللواعيد للبيئة فسني 
إلادة 639) ويقع باطلا كل اثقاق على غير ذلك )» “وياني هذا الت فسي 
تقديرنا افضل من نعي الادة (15) مدني عراقي التي استخدمت لحر 
اد) في غير محله مسا ادى الى مزيد من النقد من قبل الفقهاء لنص هشه اسلادة. 
أنظر في ذلك :ده عياش الصراف ص 205 ++ العابرى ب ص 0556 
(5) القوآر منشور في الجريدة الرسسية (الرقائع العراقية) ‏ الصدد 58110) في 
خةرصدة 
(»القرار ثور في جريدة الوقائع المراقية ب العدد (وؤا؟) في 1981/6/6 
لمزيد من التفاصيل راجع ند: صهيل حسين التلاوى الجوائي القالوئية 
لقرار تحويل السال ال موظفين - مجلة الناثون القارن النهد ‏ المشروف 2 
السنة ل الثالثة عثير ب 0180 ص 95 .. 








م 


والاحط ان نس لقدة (195) مدي عرائي ثم يشي الى الال الا ف رايع 
مره ائة المسال نظرا اتاد العلة التي دقمت الشبوع الى وضع مسقا 
الحكم ٠‏ وكنا نففل لو ان لالشبرع العراقي ذكو عقم الطائعة الكبيرة يكل 
اسريع دلما الاتهاد والتفسير إو الج الى استبدال التسداد الوادد فيها يكلصة. 
اراحسمة وهي (العاملون) كما اشارت إلى ذلك الادة 3 ©١‏ م قاتون الاير 
ار انالا التي سيقت الاشارة ليها فيا تدم ٠‏ وكذلك تفضل الاشارة الس 
الماملين لنى الدولة لو الاششاس المنوية العامة ا لطاع الخاسي ب المتتقطت 
أو الشماوني اللحد من التف_يرات والتأويان الفقذية والقضائية . 
تق لدينا يعد ذلك حالة فسغ الايجار لطرو: طروف غير متوقمة ترق 
احه التعائدين بومو ما أشارت اليه امادة 0/959 مدني عراقي يقولها نت 
كر_(و7- اذا كان الإيجار محمد الئدة جاز لكل من المتماقدين أن يطلب فسخ المقاد 
أقبل انقضاء مدته 'أذا حدتت ظروف من شأنها ان تجمل قنفية الايجار مسئ 
سيدا الامر او في اثناه سريانه مرعقا ,على ان يراعي من يطلب فسخ مواعيه 
ابينة بلاوق (441) وعلى ان يموض الطرف الاخى تمويضا. 










- ناذا كان المؤجر هر الذى يطلب الفسع + قلا يجيو المستاير على ود 
الاجود حتى يستوقي التعويض فل حتى يبحمل على تلمين كاف )4 + 

ويشترط هنا كما هو واضع في الت أن يكون الايجار معدو للق 
وان تحدك طروف من شاتها تجمل 
تنقية اقلق ان أثناه سريائه موه 26 
اذ تكرن ته طروت 
عدثي مصرى ٠‏ كذلك لا ينترط ان تكون هشه الطروف عامة بل يحت ان تكوق 
خاصة بشخص الؤجر إو اللستاجر كما لو استاجر شسخص مكانا لمزاولة حرقسة 
أو مهنة معينة «لم أقمدم الرض عن ذلك او اتاج ششخص مسكنا القضاء ارت 
السثوية م الغيت هذه الاجاذة ٠‏ وقد يتكون الفرف خاصا بالؤجر كدانقا فيب 
اشخص منزلا لم يشرع في يناه دثم مات حالته الادية فجاء قلم ينتطع اليد في 





لذ 







ينه كلسم سعط اتام كنا لز لسقه دوي فين بويد قفا فا سن لمن 
ين اللأجرة انها ويسلا فى الصعري خاية موتر .مد لفروف واخرم 
من عيه يعاق الإ إن الاين سكة ترشونية يمن فيها اداه عفني 
بكها إلازق لعل + وكالك يزيل اق #لزعرسف ارود عن برع ودعب 
ال ايكون الاب الآنمد بد ف تتناق.ابطريك وت .تآن موقا :قاذ فايس 


حخس نكانا زلوية بن فته جرة كألسادة. قم هين مزننا لبي الو ف اف 
اعدى التتركات يناه على طليه «فلا يجزز به طني انيد الايجار +6 





وكي يطبق الاهه في جانب خطالبة لايد من التتبة لاخ ف الواعيد الصو 
نيه في اادة (141) والتمريض بسكل عادل ٠‏ واذا كان المؤجر مسو اذى طلي 
الما تقد قيس السستاج الخقن ف خيس المين فلا يي هل رما عسي 
ب خولي التعويض او يحسل من المؤجر على نامين كاف ثلوفاء بهذا التمويض. 
اذا كان جائب من الفهه يذعب إلى ان عدم الحالة تعد تطبيقا تسريميا خاسا 
اننطرية اروف الطارنة (1) ان انقف مع من يقحب أل ان عفا ١‏ 





ا (رسينا 
انتها ايجار للمذر )) يمد مبدا خاصا ويشروط خاصة تختلف عن نظرية 


الطروف الطارنة وضروطيا وليسي ادل على ذلك من ايراد الفررقات الواضحة 
الالنين والثي انعد أخنلاقات اساسية لايجوذ ممها النش إلى هذا الموضوع. 
على انه تطبيق تتسريعي لنطرية الطروف الطارلة ازا * 











ازا ده شنب باصي 594 + 

ده العابرى اسن 904 
59 ده المتهورى اص 406 دده العابرى ‏ سن 
ا متلف فيه المذر عن الطروف الطاريء نا يلي (01 لا يشيترط 
ار ان يكن ماما (١‏ لمر يسطي الحق في انا لجار امسا الطروف 
الطارئة قتقتصر على رد الالتزام الرهق الى الحد الممفول والتاكيد علس 
ضرورة تنقيف 'المقد 








0 


المبعسسث الثالث 
"“"نزنتهاء الإيجار بسسبب التقسال متكية اللجسون , 
سيتضمن هذا البحت ددامة انهاء الإيجار يسيب انتقال ملكية المأجور نسي 8 
أنقائرن اللدثي العرائي وقائرن أيجار القار رقم (41) السسنة 1118 وذلك في 
الطلبين التاليين نت 


المطنب الاول ../ 


انتغال ملكية لللجسود في فسو؛ كسام الفالون اللدتتستيها. نار" 

اقسد تنتقل ملكية اللأجور الى السداجن فلجشمع في شخص واحسد صفة اللإجسي. 
١‏ (الستاجر هما يدق الى انفضساء الالتزام بانحاد النية بسراء كان الإيجاد ليست 
الناديخ أم لا ٠٠٠‏ ولكن ملكية الماجور قد تنتفل الى غير المستاجر ولا بد ان تفرق 
عنا بين يجار ثاب التاريخ واخى غير ثاب التاريع قبل انتقال لللكية ٠‏ فسا 
كان المقد فير نابت التاريع كان للمؤجر ال اذا ما راى بان مصلحته تقتشسسبي 
ذلك ٠‏ كان يرى منلثي اللذكية ان الايجار يشررطه التي يتضينها صفقة رايحة 
وانه لن هجد مستاجرا أخسر يتورط انضل ٠‏ فيتسلك بالايجار كذلاق فسه 
تكون الدة البافية لنتها الإيجار اقل من مدة التنييه بالاخلاء الذى يتمين طلسي 
متلفي الاكية توجيهه المستاجر اذا ما أراد اخلا؛ العين ٠‏ فيفضل أن بتسساف 


بالايجار لانه يتهي في مدة فلل من الدة'إلتي يخلي فبها العين لى انه تساف 
ينم ناد ايجار رم + 





دلكن نقد الايجار قد يكون له تاريع ثابت سايق على التصرف الذى تركب 


عليه اتفال اللكية بوهندها سيكون منل هذا اللد نقذ في حق اغالق الجديدر؟) 
5-1-7 


(1) ده الستهريق ‏ الرسيظ ج 7‏ الصير السايق عن ام 
9 لان (18) مدئي عرالي «ولي مصر لا يكفي اليرت التاريغ لوحف اذا كانت 
عد ايجار القاد تزيد على تسع مسنوات بل الإبد من اتسجيل طد الايجان قبل 


للنا 


وثيات هما التاريع قد يكون في مسند رسي 


3 ينبت فيا موظف عام از شخص مكلف 


سينا لارضاع الغانونية وفي جدود أختصاصه ما تم على يديه ار منا 

نول به وو الشان في حصرره ركم «دمسا اها كان السند عاديا وام ناه لا يكن 

ابت التاديع الا اذة قبت بأسد الصرد الث ادرجتها لنا اللذة (93/ فوع مسن 

انون الاثيات العرائي تدقم 0010 لسئة 1188 التي تقول ب 

رزلا يكرى السند لمان حيية على 
وقد تقاف قار 





الفير في ناريخ الا مت ايكون له 


بيغ لسن قاين في احسدى الجلات التالية و 








رم اردق عليه اكاب ادل - 2 - 
يوت عن يوم أن يبت معسموئه في ورف اخرى نايت التاريع . 
“رج من يوم ان يؤشر عليه قاض او موظف عام مختص 

- من ووفاة اعد صن لهم على الصند اث معترف به من خط فر آنأ 
زاو بصسه أبهام اد عن يرم أن يسيع مستجيلا على احد من عؤلاء ان يكب لق 


ابيفسم لعله في جسمعه وبوجه عام من يرم وانوع لى حادن أخر يكون تقاطما 
في ان السند قد صدر قبل وفوعه )) . 





ولا شلك ين نماذ قد ا« يجار ي مردجة الاك الديد يني حلول فا 
امالك محل الغالك القديم فيما نه من حثوق وسا عليه من التزامات رتصيح متكة 
العلانة مبأضره بين هذا اغانك والمسنا حيث يجب على الاين أن يفي يكافة. 
«التزامات انساقدية مع انثالك الجديد ٠‏ ونفس الشسي» يقال حيس يحترم امالك 
الجديد عند الايجار على الرغم من عدم تقلدء ممه للاسياب الث ذكرناسا 





اتسجين التمرف االنائل للسلكية ونقا لقمادة [11) من قاتون الشنهر العقارى, 
فاذ. لم يسجل لم يتصرف اثر الايجار للمالك الجديد الذى سجل عق 9١‏ 
تسح منولى فقط. بعسرط ان يكرن الابجار ثابت التاريع وسابقا على التصرف 
لألنائل للملكية + 

:5 أغادة 51 افق )١‏ من قأثرن الاثيات العراقي ارقم 310) لسنة 1995 

() يخبر السند المادق مادرا ممن وقمه ما لم ينكر صراحة ما هومتسرب اليه 
من شط أو امضاء او بسمة ابهام (م 59رادا) من قانون الاثبات المراقسسي 
ارقم طحن لنة الجواء 
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ولا يجوز من اننفلت اليه ملكية الماجور ولم يكن الايجار نافذا في حقه ان يجبر 
المستاجر على الاخلاه الا بعد التنبيه عليه بذلك في المراعيه المبينة في للادة (0041. 
نب مالك الجعسيد 
ننهاء الإيجار فان للؤجر يكون ملزما يتعويشن المستاجر 
ما لم ينفق على غير ذلك ٠‏ ولا يجبر لمسناجر على الاخلاه الا بعد ان تقاض 
التعويض من الؤجر اد من الملك"الجديد نيابة عن المؤجر او الا بعد ان ييحصسل 
على تامين كاف للوفاء بهذا التمريض ٠‏ وللمستاجرٍ ,لحق في خيس المأجور جتني 
ستولي التلريض امشسار اليه (08 

وقد أسارت الفقرة الثانية من للادة (184) مدني عراقي الى عدم جوال تمسسك 
المستاجر بسا عجله من الاجرة على من 4انتقلت اليه اللكية الا البت هف امسن 
كان يعلم وقت الدقع باتتقال المدكية او كان يستطيع ان يلم يقلك .قاذ عبسل 
من انتقلت .ليه الملكبة عن الاثبات فلا يكون له الا الرجبرع على الجر - 















المطلسب الثاني 


إنتقسال ملكية للاجوو في شنو السام 
اقانون ايجار المقسار 
انصت إلادة لل مخمرة من قانون يجار العقار على ها ب 


11 يحل 'اثانك الجديد للمقار محل سلقه الجر في الحفوق والالتزامات 
القودة يجب هذا القالون - 





امالك الجديد ان يخطر المستاجر بوامطة الكائب العدل بانتئال منكيسة 
العقار اليه خلال ثلائين يوما بدا من اليوم التالي التاريغ تسجبيله سمه 
ديرفق بالاخطار وثيقة صادرة من غارة التسجيل المثارى نؤيد ذلك وعلينه 











ذ) المسادة 80م مدني عراقي 2 
د" سمنوق العامرق ب صن 004 2 


لذنا 


لع 


إك ري ندرا ريه لماز ناغير اننال لكي قن لانين بوب 
بدا من اليوم. آي لساريع تبليع الاير ). ,ا 


ان اعال متية بي 
لكية هنا نيعم بواسه ادا ور ليية ا ا 
واتال لكي لا م الا يبد تسيل القار ا 
الالك الجديد لان القد لا تقد اا باسني 

والاحظ على نص الثادة (:1) انها تقر 
سلفه وسريان العقد بقة 


يبدو من نص المادة على 5532005-66 
لدالرسية او الاستساطه قار 
ائرة التسجول الففارى بامسسم 
اهنا البراء رو 


د لول الك الجديد لاز امسلل 
حت داو ل يكن بيد للسناجر مسند ايجار ابت الناريع 
سابل التصرف الناقل لتلكة ,كنا اشارى ف لف اا وفك مسي 
القالون المذلى العراقي ٠‏ وكنب تند لبو بن 
مثل هذا الشرط اللمحافظة 

علاقاتهم التمائدية يكل 
الم ٠‏ 


مسام المسادة وقتعسست 
على الاستتراز في التعايل ردقن الاشخاص الى ليسم 
موثق حسسا للنزاعات التي فد تحصل في هذا اميدان 


ولا سك بن مريان الايجار بحن امالك الجديد يم اثناء مريان للد التق 
عليها بين امالك القدهم (الؤجر) وللستاجر لو بع ا قضاء ذه الدة وامتاة 
الإيجار بحكم القانون وفنا ماد الثالثة من قائون يجار يعار . 





حتى تيدأ العلاقة بين امالك الجديد والتستابنَ ويعرف كل سنها ما ليه 

من حقوق والنزامات لإبد من الوفا بها تجنبا للكثير من الاثار لقانونية لزت 
١‏ الفقره الثاني من الادة (18) الآنك الجديد الام يعبيه المستاجر بانقال 
واعتيرت ذلك اد الوأجبات اني لابد ملك االجدي القياريها . وحصر ليع 
هذا الننبيه بدائرة الكاتي العدل نقط *وكفلك لايجوذ تنبيه اللستاجي بايسة 
طريقة أخرى كالرسالة المنجلة او غير الشجلة لو أنرمول او التنبيه التفرى , 








(1) علا بأن الاستلاك قد يكون رضائيا وقد يكون قفائيا راجم ؛ لقسانة 44 
ولمادة (4) من ثانون الاستملاك رقم (15) لسنة :198 وشرحه للسيد ممطفي 
عجيد ‏ دار اتحرية للطباعة ب با 1181 م 001259 + 

(5) راجم للادة (يم:ه.؟١٠0)‏ من القاتون اللدني المراقي ‏ 


نا 


رحننا ممل المترع ياعتماد عذء الوسيلة للاخطار لكي يلي هنا الوشبوع سسا 







ريع نسجيل العفار باسه علي .ن يرئق بهذا الاخطار وني ةا 

حاننه ين مارة شيو اناري رن اسيل تومل ارين س7 

السجل ابشارى التي لاتصدر عادة :ا بعد ستيفاء كاف الاجرادات اتقائونية. 

اللمروفه راذا كان على المؤجر |يداع أستخة من عفد الا 
الشار خلال منة ل 





ار لدى دائرة ضرييسسة 
أيزام المقد دقان على اللاي 
ال اللكية لديا غسلال 
ثلالين يوه ابنداء مزاليوم التالي لتاريخ تيليغللستاجى «وعندها ستصبحالملاقة 
لك مباضرة بين نالك انجديد وهذء الدائرة خصوْصا فيا يتملق باستيقاه 
اد مزائبة الغلاقة الايجاريسة 






الجديد مراجمة دائرة ضريية المقار 


بارعا وفد مالع فرار مجلس فيادة النودة ارقم (1015 الصادر بار يسع 
45/4/17 (1 موضوع انتقان ملكية الدور الملركة بلدولة عن طريق الغرنم” 
ادلم يجز حلب اتخقيتها وبشرط تتوقر امد اسباب التخلية المنصرص عليها في 
1 من قانون ايجار العقار 





* رهد تنتفل نكيه من شلال بلبيع الجبرى الذى يترلاء انقنضاء لو الهات انرس 
النتعة لاخر ٠‏ ولي مشسل هده لمانا لأيجين امالك فو التريك فر امنا سو 
أهذا القار على اتخليته ذا دغب أي الاستراز على شغله بصفة مستاجر رف ول 
احكام هنا القانون (8) + وام ير النص أكدا تلاحظ ال المستابير الذي سو 
ايكون شاغلا لهذا امار باضل تو الى من يسكن العقار بدون مقابل كان يكسون 





شود في الوقائي اسرية ‏ المدم و+ 1089 العادر تاريخ +جار6/8 0 
(1) نت الخقرة الادل من الا )1١(‏ من تاتون يجار المقار على ما بلي 

١3١‏ - ل يجبر نالك فى الشريك القى يشفل قار اذا بي قساء ادبو 
أياجهة مختصة اخري على تغليقه ذا وغي ف الاستسرار على فل لس 
امستاجر وفق احكام هذا القاترن )4 





0 


ياقك قد اسسكنه مجان : 
ووعصيت على سسبيل التسافع بأد على ممبيل الاعازة وم 8410 مدني 
يررقي) ولمنقد بأن ذلك يعد نقصا في هذم 

ذا ما قارنا الام مي نص الفقرة التالئة 
لمكانية إن يكون السافل 
زواذا بيع قضاء 





باه 
عن المدة ذاتها التي تشبير السسي 
مستاجرا ٠‏ ذلك فان هذه ايفقرة تستغدم عبسسارة 
بواسطة اية بهة مختصة)» وتفضل أن تكرن المبارة مسقم 
بالفكل التالي, (اذا ببح من قبل جهة رسمية مخخصة) - 

رتقوم الجمة الرمممبة المختصة اقائمة على البيع بتبليغ الشافل قبل غسة 
عدر يرما على الال من تاريخ الاعلان عن الع لابداء رفيعه في شفل العقار «قا 
تعلف الشماغل عن ابداء رغبته في شنال المقار بصفة مستاجر خلال تلك المسدق. 
افليس لله ان يتمتع بهذا الحق ٠ويجبر‏ على تنغلية العقار كمن يبيع التقسار 
بالمعيارء + واتبدا مدة لالخبسية عصر يوما من اليوم التالي لتاريع التبليغ اما 
اليوم الاير من الضسسة عننس يوما فيدغل في حسابها اما ذا سادف لاف 
اليوم عطلة رممية افلا يدل في حسابها ميث يسهد الى لول يوم يليه من يسام 
العسل زم * 





وحيتما يدى الشافل رفيته في البق وفقا لاصول لبد فن تلاق سفة 
الثناغل ٠‏ ققد يكون هذا 'الشاغل مايا فو شريكا ٠‏ وندها يعد يدل ايجار 
ني شره التسسب لقاننية التي حددتها اللة الرامة من قانون ايجار المشسسان 
رحسب توع اعقار - ونضس القىء يقال بالنسبة للشاغل القى يمكن التقسسار 
على مبيل السام او العارية - اما انا كان الشنائل مستاجرا فيصار الى تحدييه 
الاجرة وق أحكام قانون ايجار القاد ايضاء يمعنى ان تيقى #اجرة على حالما 
افا كانت أقل من النسسب الواردة في اذ الوأيعة من هفا افون » حينسسسا 
يكون تاريخ مقد الإيجار سابقا لتاريخ نفنذ قاتون ايجار القار في 1416/9/١‏ 
وتخفض الى :السب /القانونية اذا كانت تتزيد عليها ٠‏ (5) امسا الذا كان مه 
عله الإيجار ميرما بعد نقاذ قائون ايجار قار فيصار الى اعتماد النسب السي 
اقررما هذا الفاتوف + 











)١(‏ الادة (ه؟) مزيقائون األرافمات المدئية العراقي رقم 859) السمتة 1535 المعدل» 
5) الفقرة الثائية من للآدة الرابعة من قاثون ايجار العار * 





لذن 


المبعث الرابع 


3 “ل اسباب التطلية في فائون إيجار العفار رقسم 810 
ا 

7 أ أ لسثكة )40 المفل 
تدان وى ارق لبر اما يمون لا سيقي 

الت يجرز للمؤجر الاسنناد اليها اطلي تغطية لاجو * وقد ورهك هلم 

الاسباب على سببل الحصر لا الثال ,مدا يمني عم جواز اضافة اسباب جديسدة 

اللية خلانا لما ورد في الادة امار الها لامُبأرامباب النشلية من السام 

اام 





الذلك فان دعاوى التخلية سترة اذا لم تؤسس على اعد الاسباي اراردة في 
ايه وم رق 


عذا وقد وضمت لمادة 11) كنا سنلاسظ فيدا لطلي التغلية في حالة سدم 
دقع القسط. اللنتحق , صبان به المشبرع بطلحة للمناجر ومنية في الوقت للسسة 
من النمادى في الامنناح عن الدئع في اميماد الممين ٠‏ كما جمل القانون الابجاو 
امن الباطن او التنازل عنه مبها التخلبة وان ذن به المؤجر «وئص بي اللقسرة 4 
على أن تحقق لضرورة اللجثة للمزبر نسه في السكن يجيز له طلب التليسة, 
دأددد في الفترة الدكررة اثلة للشرورة اللجلة يمح القياس عليها ٠‏ كا 
أدردث اثادة 0180 سبيا جديدا للتغلية الكلية او الجزئية دمي رغبة لذالك في 
اضافة طوابق جديدة يقتضي الععرد أليها تضلية غرفة من الدار اي دكان ار ججزء 
منه تعمل ملم للععرد للطواق العليا دوهذا مبدا يشجع على توميع المسوان» 














إذا) الظر في ذلك قا قرار مسكمة ابتار عار الكرع اللرقم 496 ت/86) فسني 
*كلرة كما مفرارها امزلم زكترت كجخ ل ةوفه ل رفي 
منشرريسن 
اقراد معكمة استلناق مطنا بنداد ويصفتها التمبيزية المرقم 1859/ حقرقية|. 
/1973 لي 101/17/5 الاشور ل اللوقائم الندلية ‏ المدد التالت - السنة 
الثانية - كانرن العاني 184 س ص 9 











لما للاسباب الاخرى لطلب التخلية فقد اخنث بها القرائين السابقة والنتعسي 
المسل علبها زم 

ون الجدير باللاحظة هنا إن كافة الاحكام السادرة بالاستناد الى سند السيباي 
اتخلية يكن الامن فيبا تمبيزا لبى محكة أستشناف للنطقة بصفتها التمييزية. 
خلال عنمرة أيام من البرم التالي للتطق بلاكم اذ كانت للراقعة حضورية سا 
في حالة صدور القرار بحق المستاجر غيابيا فله الاعتراض عليه أمام المتكمسة. 
التي أسدرت القرار خلال مدة لا لتجاوز المشسرة أيام من اليوم اللي لتبليفسه» 
علدا بن دعاوى التخطية لاى سيب من الاسياب الوارهة في اغادة 0110 ل دعر 
ناشنثة عن تطبيق الانون ايجاز العقار تمد من الدعاوى المستميطة (م 56 مسن 
قانوق ايجار العقار) لحي يجب ان تفصل فيه المحكمة أسرع واقت سكن 68« 

واه على ما تقدم سنمالي سيا التخلية تباا وت التملسل الواره في اماف 
0ل ائقة الذكر . 











اعتيرت الققرة (ا) من الادة 110) ان عنم وقاء التاق بقعط الايجسسا 

- المستحق العقاد خاضع لسسريان قانون ايجار العقار يعد في طليعة الاسسبات العسي 
اتغول امبر حق مطالبةالمتاجر بالتخلية مخصرصا وان دقع الاجرة يعخير م 
اعم التزامات المستاجر ٠وقد‏ اوشحت نا هذه الققرة هذا الموضوع بقولها : 

عل اذا لم يدقع المتابجر فسط الإيجار رغم مرود سيعة ايام على استخطا »ع 
وانقد الزجر له يمد انقضالها بواسطة اكاتب ادل برجوب دقنه خلال 

آيام من تاريع تبليقه بالانفار وفكون مصاريف الاثقار والايداع في متم 

(1) الذكرة الايضاحية لقانون ايجار القار - 

5) 9م 50) مراقعات عراقي «كاظم الشيخ جاسم قراعد ايجار القار ب مسن 
دس 70 مسد خليل الراقي - ص 99» 








ا 


انقب :نسي الاجر يمسا لخ عند الساية لسري لي 
السنة الواحدة يجوذ للمؤجر بعدما أن يطلب التخلية اذا لم يدقع المستاجر 
القسط الستحق خلال خمسة عضر يوها من تاريخ استحقاقه) +00 
ارلتطبيقي نص هذه الفقرة لابد من توفر الششروط لاثالية قيس 
سي امستحقاق افسظ الإيجار 
الال فيالاجرة انها لاتستحق الا بعد استيفا النقعة و التمكن مناستيفائهاء 
لان الاجرة تقابل النفعة (م 118 مدني عراقي] «ولكن للادة الماشوة من قانسون 
يجار المقار اشترطت دئع الاجرة سلفا وبافساك شهرية بلاقسيسسة للطقارات 
الخاضمة لاحكام هذا القائون بوذا كان اللؤبى هو الدوئة او الاشخاص المنوية 
العامة .فللستاجن أن ليدفي الابجرة شهريا ار بقسط واحد لو اكثر + اا 
الثي تستاجرها الدولة ار الاشخاص العنوية العامة فتراعى بشاتها شروط دقع 
الاجرة المنصرص عليها قي قد الايجار (69. 





عدا" ونه قرت الففرتان الثانية دالثالثة من للادة العاشيرة من قاسون 
يجار المقار عدة سسب للوفاء بالاجرة عند استحقاتها في حالة امتناخ لو مام 








العاسقمن قانرن تظليم ايجار الشار رقم 00909 
السنة 190 ولملقي) تنص على أن عدم قيام لاجر باقع بدك الايجسال 
أو النسط اللمتحق منه خلال غمسة عثسر هرما من لاريع استحقاقه يي 
عببا من أمباب التخلية. ٠‏ ولاشك بان هذا النعس كأن منتقدا لاله يتضدد مع 
امسقاجى الى حد يعيد فيجرد عدم تسديدم للاجرة اللستظة خلال خس كل 
عنسر هربا من تاريخ استحقاقها يكفي للحكم بالتخلية + لمزيد من لتفاص يال 
اراجع : سوه عصمت عبد الجيد بكر أحكام تغلية الاجوود دار الحرية 
اللطباعة ‏ يفاد 0 ب ص 2006 

(1) الففرة الرايعة من للادة الماشرة من قانون ايجار اعفار . 





ا 


سس ا عر 


بتاع الجر عن استلها ,بيك يستطيع 


امنا 
جر دقع الاجرة وباسطة لكاتب 
العدل او ا حوالة الصسرة 28 


اد البريفية ووم 
مر مرود سببعة أيام على استحقاق الا 


إن استتفاق 








الاجرة لوده لا يمد كافيا 
ربيدو واضحا أن امقمر. 
المتأجر ستفيفا من التقه الم 


3 "بل من مرور عدة سيعة يام علس 
استحقاقها بع حول رضم صمام آمان آخبر لحنايسة 


اج الى نص المادة النامعة بن القانون الللقى رقم 


سم افا الشرع سماية اخرى اللستاجر تعيلى في غرورة ترجية الاق اسه 
عن طريق الكاتب العدل حصصرا يطلب فيه الآجر تتسديد البدل المستحق خلال 
لعالية أيام من تاديخ تبليغه بالاتقار ٠‏ لقلك لإبعثير الاتدار مستوفيا لششروطة 


التاتوتية اذا طالب المؤجي اللسناجن يدقع يدل الابجار خلال سيمة آيام ان #اثنة 





(1) كثناك لا يجوز مطالبة الاير بتخلية الور 
بانقاو مير له براسطة لكاتب العدل ؛ ما لم يسيق الف القار يعسي 
الطالبة .بدفع اقساط الإيجار التي تاخر الستاجر عن دفنها ني خبوء لدو انسار 


اليه ي انققرة (ا) من امادة 110) () ولاشك بأن لافار ايند مستنيا الفمروطة 





01 الا أن أيفاع بعل الايجار لدى الكاتب المدل اتام يمير سيها من سما 
العلية < قرار مكمة يجار عقا ار فرق (د(146 متسس 
504/58 قير متشرو) «ويسكس ذلك فأ ايداع بدلاس الإببار فلي 
الكاتب المدال قبل تبليخ الدع عليه بقار المسير اله من فيل مسي 
يعني وفاء المستاجز بالتزاعه يدقع الاجرة ما يفيد عدم ترقر الشروط الورك 
ف الققرة (ا) من الادة 110) من لانو أبجار عفاد ٠‏ قراو سكم بحسلل 
عثار الكرخ المرقم 902 /ت/1984) في 1580/0/58 (غير متشو 

1 قراد محكمة بداة الكرع للرقم (1؟#إساركاه1 في 1504/1١/16‏ ضير 
امنتور» قرار محكمة ايجار عفاد الكرخ الرقم (005/ت/1985 قي 
15911 (قير متصور 

)9١‏ قرار محكمة ايجار عقار الكرخ الرقم 5]4/ت/588 في 24/1/7 (فيسر 
نشول - 














ع 
المقرد المسماة 7 7022 





الفانونية ايضا اذا طالب الجر باكثر من الاجرة النفل عليها فيل فانون الجبان 
قار ف 1974/9/1 , لان الك يعد مغالتا لنس الفقية من المامة الراممسة 
من القاثون التي ننص على بقاء الاجرة على حانها درن ذيامة (1) * 

ويب إن يكون الاتذار واضها يستمل على إسم المسناجر الكامل اامخيسع 
ودار بط الايجار والشهرالذى يعود اليه هذا المنسيل وقسلسل الاججار والمشدة 
التى يجب دقع الفسط خلالها امتبارا من تاريع التبليغ بالائقاز با لا يالف 
نسوس القانون + 

عدم دقع الاجرة بعد الالذار ٠‏ 

وى هذا اسمس اذا قام المؤجر بانتطان اد سبعة ايام من تييع 

اساتحفاق افطل الأيجاد الم وجدائشاد ابواسطة لأكائب المدل برجوب فقمسة 
خلال لمانية ايام من تاريخ الخبليخ بالادار ولم يفم المستاجر بوفاء الاجرة فسان 
المؤجر يستطيع عندلة أقامة دعرى النشلية رقا للاصول (05 *. 

خب أن الحساية التي اعطاها الششرع للمستاج ليسيت دائمة واثنا هبي 
محددة بسرتين في السنة , ولايدرر فبها هذا الحق الى السنوات لاقادمة ,يمس 
اننهاء هائين الفرصتين يستطيع الاجر مطالية المستاجر بلاتغلية هذا الم دقع 
القسط الستحق خلال خسسة مشر يوبا من ناريع استحقاقه دون حاجة الي 
اشير رم بالارف 0 

رهذا يسني ان الشرع منج المستاجى فرصة اخبرة وعي ماد الخسسة عفسس يونا 
من تاريخ استحقاقبدل الايجار «ان دفع بدل الإيجار خلاليا الخلص من خطسي 


الاشغلية وان لسم يدقع قام لكرج بسطاليته بلتغلية ٠‏ 





(1) قراد محكمة ايجار الكرخ المرقم 355/ت/1ق1 لي 1941/1١/14‏ (فيسي 


شورع * 
(1) يرامع في ذلك قرار محكمة ايجار عقار الخ (قين التشيون) الرقسسسسم 


١٠ل/ت/‏ مفلل للخ خوكد 
ينا 





المطلسب الثان 
الابجار من الباطن لو التشازل عن الابجسار 
واسكسسان الفيسسر 

الباطن او التتازل عن الايجار 

وفر قانون ايجار العقار رقم زا 
ولكنه لم يسسمع اله بالمقايل الاثراء 


-١‏ الايجار من 


)١‏ لسمنة 1818 الكثبر من الحماية اللمسسنابيرء 
على حساب الؤجر او استقلال مفه الحماينة 
غلا للافراض التي رمسها الشبرع ٠‏ للك حظر القانون لناقة الإيجار تسن 
الباطن او التناذل عن الايجار واعتيى ذلك من النقام العام دفلا من المقويب 3 
اجزائية التي سيتعرض لها المستاجر بالاستناد الى ( 








رة الخاصسة مسن 
لادة (15) من قانون يجار العقار اذا ما خالف الحظر الخسار اليه 
ولكن الشسرع لم كتف بكل ذلك بل اعثبر ان قيام اللستاجر بهذا التصسرف 


(اى الايجار من الباطن اي التنازل عن الايجار .يمد صببا من اسباب التغلية التي 
اشارت اليها: 






,بغ عن المادة 0110 من قانون ايجار العقار النافق ‏ 
ديقع عبه اثبات الايجار من الباطن او التنازل عن الايجار على عائق الجر + 
ولذلك قد يفلح الؤجر في آثبات ذلك وقد لا يقلح علما بان ائبات هذا امي 
اند لا يكون سهلا «خصوصا بالسمبة لاثبات |" 





ا اللستاجر الاصلي الاجسسرة. 
من المستجر من الباطن ٠‏ لفناك يلجا القضاه في الكثير من الاسيان الى مح اد 
أطراف الدعوى تحليف الطرف الاشن اليمين القانونية الحسم هنا النزاع المسعتف 
الى الفقرة وبع من اللأدة 9م ٠‏ زا 





ولم يستجب القضاء اامراقي الى طلب اللؤجر بالتخلية بدعوى الايجار مسن 
الباطن حينما لاحط بأناسكان اللستاجرة ولدها التزوجالميل لهاوابنتها الارملة. 





(1) أنطر في ذلك قرارى محكمة ايجار الكرخ (غير المتشور) الرشين 
+؟ امه > لوقه السادين وريج وارطرخيهة - 
اكميك 
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وميا ها يالل ايده 1 يضبال معااما فابوبية تسبوجب النهليا زأة تاس 





مر اعاء في اكول وأساظة يجن الأدازة لايعدير أجاية فسسين 
ب سشعية 
سه بالمنسالنة نظيم لمعلاف للقانوبية بين اللجي والمستاجي بالفسميسسع 


في أيجرذ كدوم مع السناجر بعكم الباق ا القانون ان النضاء دزا اا يالل 
تتفلال اجون مطلفا لأسن 





هذا انض بعد صررريا باذ لايمكن نرق مرضوع 
لاج اسكاي بن .0 قد لمق ذل من غون بجوو ان بسمعة الجر 





دا 


اند نظم قانون ايجار القار المساكية في اماية 195) من الذي جلت الاصسل 
عدم حواز اسيكان مسر مزيذكررا لالعقد اا بسرافقة المزجر النجريرية (م15/ق90 
هذا يعي أن الجر قد صب لعدد الساكنين جسايا دقاتفق مع الاجر عسي 
كر اسماله لي ااقد. هلما بن الاصصل ف العلاثات الأيجارية عم ترج الناسي 
على ذكر من ممميسكن في الأجور الاك فان هذا انس - كما بدو لنا فد جاه 
بيدا قر منعارف عليه ١‏ ال ان المتاج قد يرقب في اسكان قير من ذكسسريها 
في المقد ,ولابسيج له بذك الا بعد اخذ موائقة المؤجر التجريرية «وهذا يمسي 
إن الوافقة الشقيية لاينول فليها , كذاك فأن اللجرء الى الوسائل الاخسسررق 
لالسهادة منلا لابند جالزة “ان هذا الالجاء سيفلل من المنازعات التي قد تحسل 
سبب ادعاء المناجر موافقة المزجر النقهية «خصوصا وان البات هذه الرائفة 
فد الاتكون سيلا 





الا ان المشرع داعي بن ناحية أخرى علافات المسناجر العاللية التي العد جسزءة 

النية الاحنسامية «فاستننى من الأصل العام الرارة في اللقرة الال من المناضة 

:1 قرار مكمة استاناف بققاد بصفتها النسييزية لمرقم 951/ حقوقية /1808 
السادر ني 59 /ه/1918 «الوفائع المدلية - العدد الشائي ‏ السنسة اللا 
بسر 1596 د مس 014 

59 قرا مكمة لمييز مرق لوقي :86 عامة اول 199 لي 19193/01/56 
بجلا للقناء د السنة © د المدد 5م د 1890 صن 596 < 





لذنا 


09 طائنا من الاشخاص اللي تريطهم الاين الات في وو 
اس يايط- نيد ١‏ دا - الجدة يان مسو ءالاروابيها - الج لام سوليا 
إن اجدة لم دان مثو وترون الاجر وارواجيم را “وقصد بالترفج الا 
رون او البنت) واسائم وان برل ,لاحو تاجات 
اإزيطة الى تو ببويها ان الطلت|وم 53/05 
أله الاسسناات لوغ 





غير اللتزوبين .والاخين. 
لق كان الشرع في وشمة 
بض الضرورات الاجتاية سوسا بالسبة 
للاسول أن اتروع اد الارطة او المطلفة التي يتطر سكنها لوحتها ار ضع 
تاها المقار ٠‏ تكن حقم للتعرووات قد تكرن اهل اضية اين وفيت يس 
زواج وثكوين عله ار عرائ جديدة يقضيها احال الاستفال في مساكن لخر 
تصرسا وان الزوج كلف خبرعا وقائر باعاة سكن مستقل ليه + ولسم 
ينف التمرع عند هذا الحد وانما اجا أمكان من يقي الفا رن او الصرف ا 
اليه الجتساعية ياعالة المستجر لبقام مه لم إاة) “ويستميسي 
اغاشي بي معته اعرف او اللي الاجساعية يكافة الوسالل ببافي قا 
الاسشناس إبرأى الخيراء و 

ون محاولة من النترع للالتنات الى مصلحه المؤجر وضع يعض الفيود لتطبيق 
انمض القغرة 
بر ان يبع الاجوو سكنى من استتتهم هذ انف وام 

التصوه بهد السبه وي تسج الأجور أو لإبتسع السكني هزه + للك 

سيخقع هد لام درة أعرى لط الاي ال 





الثانية من اماد 0159 دهي ات 











() وعلى هذا الاساس ذعبت محكنة يجار عقار الكرخ في فرلوها للرقسم 
585/1١‏ في 1325/15/1 (غبر منشوي الى ان سكن البنت مع زويها 
لايعد إيجارا من الباطن يجب التخلية لان الفقرة النانية من للسسافة 0559 
مستعني سكن الفروع وأزوا جسم ا 

١0‏ ومن الاسللة الني تتعرب على المادات والتقانيد الاجتناعية السائفة. 

قطرنا .سكن المم او الخال إو الخالة مم المستير »اذا كائوا كبار السسين ولا 
يود من يرعاعم في أبامهم الاخيرة :ار سكن بنت الا الطلية في الجاسمية 
عع عمها لندم مسماح التقاليد الاجتماعية بسكنها في الفندق لوحدما وغيسي 
ذلك مسن الانظسة 
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سنس ؟ - إن لإييلك فى من مؤلاء دارا اللسكني "وام يبي لذأ النض اللصسسسسو 

بيذ الدذار - وكنا نفضل ان يشير الت الى كون جسذه الدار وائعة في 

لني يقع فيها للاجور وان تكون سالحة للاستسال , ويسكسين 
اتخلينها قانونا ان كانت مستا 

انم أجازن الفقرة النانية من المادة (16) في مبارتها الاخيرة سكن لى مين 

عؤلاه حنى ران كان يملك دارا المسكني :اذا النضت الضرودة. الاجسافيا سكقاء 

نع الستاجر :قال ذلك تعن الات اللفة م اها جني ولو كات تملك فار 

لمسكنى الصموبة سكنها لوحدما ٠‏ وتفس الشبي» يقال بالنسبة للاخت الاريلة لو 

العم كبير اسمن او الصاب بمرض الذي نقضي العوامل الانسائية والاجتاعيسة 


أسكاته مع الممتاجر على الرغم من تملكه دارا للسكني لاطوى على السكن ليها 








جدود اله 

















وعند نرك المستاجر للماجرد بصررة نهائية رليست مؤقعة (1) يحل من بقسي 
من الاشبخاص التناد الهم في الفقرئين (1:؟) بن الثآدة (85) محل الستاجسسن 
لي الأجود (1) رتراك الستاجى تلماجور قد يكرن بسبب الالتقال الى دار حكونية. 
اعطيت للمستاجر بتسهيلات مجزية او بسسبب انتقال المستاجر الميسديدة اخرى[1). 
ولكن تطبيق الففرة الثاثة من امادة (15) مقيد بعدم رغبة المؤجر سكن الملجور 
منهم او أولانه القاصر يسن يضسمه أو بأحد اولاده المتزوجين اذا لم يكن لراغب 





(1) لم يشب سفر المستاجر الى الخارج للحصول على شهادة دراسية اعلى تركا 
الماجرر «ولذنك فان مدا انترك لايبيح للمؤجر اقامة دعرى التفلية لمي 
عن بفي من الاشخاص انساكثين م المستاجر لبقا للفقرة الثالقة من السسادة 
(19) من تقانون ايجار العقار ٠‏ قرار محكمة استنناق متطقة بقداد رقم 
185 ج/ 381 في 118/59 ب مجبوعة الاحكام العدلية ‏ السنة (09) 
ا- المع رام اص +35 0154 

(5) اللاي وارقكا 

)١(‏ لما وفاة المستاجر فلا تعتقد بانها تعتبر من حالات ترك المسستابير للبا يسور 
لان عقد الإبجار لاينتهي بمرت اللؤجر لو الستاجر «وتنتقل كافة الوق 
والالغزامات الناضثة عن الد الى ورئة المستاجر (م*808/ مدني عرائي) + 








ار 


)د 








ورا أخرى يستطيع ان يسسكنها في حدود #ندينة التي يفيم فيها عادة ٠‏ ومين 
وبوضع ان الشرع حاون #التغات ول بصادعة اموجن بره اخرئ , جين مسرل 
المتاجر الاصفي اناجور ٠‏ وعد حصر حن الؤجن في طلب التطليه به مسي 
بو باحد اولادء (الشزويين) ويفسسل لفط الاولاد البنين والبنات «ال انرحق لز 
في الالبة بالتحلية مشروع ينهم امنلاك من يرغي انسكن او زوجه إن أحسسه 


امد لاض رين فا جز ةي دوه اندي أي يي ليمش اياك 





بلامكان تخلينها قاونا دقاذا كان يملك دارا أو دررا في حدود الدينة التي يقيسم 
افيها عادة ولكنه لايسستطيع ان يسسكتها الكونها مستاجيرة ولا يستطيع اخلاثهما 
عدم توق سيب 





اسياب اتتخليه امنصوص عليها في اادة 019 من امسو 
يجان الطار فلا يعثير مانا لدار يتطيع ان يسكنها 6 

وعلى هنا الاساى استطاع الؤجر ان يطلب تخلية للاجور عنسسا اتتقل 
المستاجر من الاجرر تارك فيه شقيقه «لان امور كان برغب في اسكاق لدم 
اللتزوج ٠‏ وعو ما يفف لنص الفقرة التالتة مسن الادة (06) من انون اليجا 
اللقار روا 

وما لاضك فيه يان تاؤجر يمنطيع ان يطلب ادتخلية دائما اذا أسكن السابجر 
غير من اشارت اليهم اادة (1) بوفكن بء اثبات سكن نوين لع 
اللسعفين يم على مانت للزون > والنستدين ف يدون جا اديه كان نا عي 
اله من وسائسل 1غ 





٠2 5(‏ مسبت عبد الجيد ‏ أحكام تخلية المأجور باللصدر اسايق مي 60 + 

(5) قرار محكمة استشناف بقداد اللرقسم كا اأإج/-098) في 0198/0/3 
عجلة الوقائع العدلية ‏ السنة  )5(‏ العدد 49 4) ب ص 506 504 

(ا) ساء في قرار محكمة أيجار نقار الترخ للرقم 25 لت كه في15/؟ 0308 
ما يلي : (( أسسس المدعي دعراه بطلب التغلية يسيب أسكان دعسي 
عليه وشقيقته وتقيقتها بدون برافة اللدعي «ونتيجة التحقيقات الجارية اسم 
بتكن البدعي من أثيات دعواء لان أقامة هؤله كانت مؤافتة وليست دائسة ؟ 





ا 


المطلب الثالث 
الاقسراو بالاجود او الاساة تسمعة امسر 

ان من اعم النزامات الستاجر في الفائون اللدني العراقسي استسمال المأبسور 
با يتفق مع العقد او وفقا ا اعد له اماجور درن الحاق الضرر به أي بسييمة 
الؤجر ويمكس ذلك يستطيع الزجن المطالئة بازالة الشرز اد فسخ النفسسه 
بالاضافة الى حنه في التمريضي ١‏ (الواد 105 + 974 مدني عراقي) * 

رقد أكه قانون ايجار المقار هذا الانجاء مئ جديد واعتبرء سببا منْاسيساب 
التخلية في الففرات زجدد.س) من المادة (11) التي جاه فيها ب 
ؤس اذا لحدت اللستاجى يالفاجوز ضري جسيما عبيدا او احسالا ولم يلسع 

يسد انقير ٠‏ 
ف اذا احدت المسناجر تفييرا جرهريا في الماجور دون موافقة المؤجر التحريرية 

ولم يزلة رقم القارم . 
اذا استممل المستاجر علافا لنترض المبين في عه الايجار يسا ب 

ذلك اسائة السممة الجر فى الحاق الضرد بالاجون) ٠‏ 

وسناتي على شرح هذه النقرات الثلاث على الثوالي 


قي لس 





ياولا - احداث شرد بالاجسور 

الكي يكون المذر موجبا للتخلية وفا للنترة زجع التسار اليها يجب ان يكوث 
بجسبما اى يخل اللا كبيرا التاق التوخاء من اماجرر + ولا شاك بأن تريس 
عنا العثر واتطبان وصف لجسا ملية امى يخضع الى تقد قاضمي الموضوع. 
أواحدات ١‏ ضرد يكون متقصدا «اى اتجهت نية المستاجر قعلا لى أحدائه ‏ وقد 
يكون مصدره الاعمال فى عدم يسذل عناية الرجل العتاد لتي يتطليها الفافوث 
الحماية أموال الاخرين وحيلاتها ؛ ويحصل ذلك حيتنا يستخهم الفستاجر الأجو 
بشسكل غير مالو + 


لق 





ولكن شرع حاول مرة اخرى حماية المستاجر على الرقم من اداه هلط 
اشرو «قلم يمن الإجيز حل بطاليته بالتغلية ميرد رفوع الشرو ,يلل 
اأززسه يتوجيه أتقار للسستاجى (© ٠‏ يطاليه فيه ازالة مدا الشرر مم منصة 
ال الكائية التي تعلالم مع حجم الشرر الواقع «وعند حصرق 
الطرفين بان كقاية ذه 
الوشوع . 


نزاع بيقن 
السعة فآن العلام القصل في ذلك سبيكون لقاضي. 


يعد توجيه الانذار ومزور المدة الكانية يكون اللستاجر قد اسعلفة كاقنسة 
القرس الثي وفرها له اتقائون «فاا قم باصلاح الشرر يبع في متاق عمسن 
الحكم هليه بالتغلية «وبمكس الك عرض لمكم عليه بتعلية جور مسج 
ونه التمويضات اللفزية + 
2200000 


من اعزامات المستاجر الرئيسية قي القانون مدني مره الماجور في الثالة التي 
تسلمه عليها م05 مدي عراقيع 





وهذا يعني عدم جراز أحدات اللسنتاجسي 
أى تغيبر في الماجور .حيث يعتبر ذال اخلالا باد العزاماته المترو 





اونا - 
وقد اكدحذه الحقيقه قانون ايجار القار ني الفقرة وما من القن 0900 أسنسه » 
ولكنه اشتوط ان يكون هذا التفبير جرهريا ٠‏ ويعتير النفيير جوعريا ,اذا اث 
على شكل الأببور أو على اسستساله والانتفاع منه ٠‏ ويرجع الامر في تهايعه أتَي 
سنطة الاي «ومن الاسللة الثي تضرب على ذلك » قيام المستأجر يعدم حاليت 
بين غرفعين مسا يؤثى على انزان العقار المندسي «القى حسب افيه لهف 
الحالط مايا علميا في تعيل ثقل اجناء و قي الستأجر بتغيير وابجمة التقار. 
عن خلال بنام عدو من الدكاكين فيه ,او قيام الستاجن بالنا في حديقة الاجؤر: 
امااذا طهر بان الابنية السيدة من قبل المستاجر كانت ؤققة يكن رفعها قسني 
أى ولت دون الحاق ضر بالج سور «قان ذلك لإيستبر من قبي التفيي 
الجومسرى (0 - 


1) يجب أن يعم الانذار ‏ عما تعتقه .من خلال الكاني العمل .+ 
(1) رار مستكمة اسعلناف ينماد بسفتها البيزية امدقم (-؟ج/49) فين 
ه١1‏ - مجلة القضاء السنة (45) ب المند رام ص 59096 


للق 

















اولكن يقيم المؤجر دموى العغلية يجب أن اتتوقي بنش الشروط 2 
سسا ١‏ أن يحصل التفيير الجوعرى دون موافقة المؤجر التحريرية «وهذا يي 
أن موافقة الموجر التحويريه نمن تطبيق هذا الت بشبوط العزام المستاجسر 
بحدوه الا الوح له #وحنا قعل المشرع بالاقتصار على لراش 
التحريزية فد بلا قد تثيره الوانقاك الشتهية من معازهات بسبي سنوية 
الاثيبات 8 
مجرد حصول التفبير اجوعرى وبدون نوائقة الؤر التجريرية ليطي 
الحق لديؤجر امطالبة بالتخلية .بل ينطلب الامس توجيه انذار الى المسقاجس 
لاذالة هشه امخالفة :08 يبنع فيه اللستاجر ههلة كافية لإزاله مسقا 
التغيير “راذا أختلف في عفاية هذه الدة تكون العردة الى سلطة القضاي 
وبمد تحفق عذء الشروط يمق للمؤبر الللالبة بالتغلية مع اعادة سور 
ألى وضمه السابق والمطالية يتعويض الاضراد التي سسبيها فعل المستابجي ٠‏ 





١ 





سرج نتا- التعال اللاجور غلافا للفرض البين في لعفب د 
غم القانون التي كما تعلم ب موضوع استعال اماجور مقهو ما أن 
يستعمل بحسب با اعد له ووققا لا يقتضيه المرف ٠‏ او ان يستميل على انحو 
البين في تقد الايجار أ في عرض اد اغراض ممينة اتفق عليها للتماقدين وب 
الهاكلا من اللؤجر واللستاجي حسابا و5 ٠‏ 
الا ان لقاتون قتي الجا تبي الاستسال ف الأجارة وم وني متسسسسي 
عرقي ايسا يسن عدم زر متاطاعجدا فعييد واعلد جا اجرية لضي 
قد قتي حدة تجا على القرانين انظاسة تي سواه يننا اي 
لمستايل والغليل بن الماام التي مسطان لين السك بها ينيد ليزي 
دوت أن نتدل هده القوائين حقيقة لا مناس منها ومي ان مصدحة الجر لإبل2 
انا جيوما من الحباية .»بزل ذا ليتق اتتوانين النفاسة غناي 











(1) واستقد بأن هذا الانقار يجب اند يتم براسملة الكاني العمل يفنا 
(5) داجع امدة (1/) مدئي مراقي 


يلها 


1 


اليمال لي المادة (؟1) من الفاترن رقم (183) لسمنة 1118 , التي امتيرت مجرق 
استممال الأجور غلانا للترش الذى استاجن من اجله المبين بي يقد الإيجسسار 
منييا من اسسباب الشغلية » 

رلكن قانون ايجار المثار النائة ساول تعميق رزيادة حماية المستاجر ارفس 
نس ا فقرة وم من اماد 11م التي تقول ب 

الايجوز للمؤجي طلي التخلية الا اذا استممل المستاجي للاجور خلافا فرش 

المبين في عقد الايجار بما يترتب على ذذلك اساءة لسممة المؤجر او الحساق 

الشرد بالابيون) * 1 

وييدو لنا لاول وملة من قراءة النس أن الجر والمستاجر قد اتا سي 

الفرش من استمبال اتاجور وثيتا ذلك في صلب العلد اللي اودعت تسيظه مه 
الى دائرة ضربية العقار )١(‏ وار ا هدا الثفاق لكان الرجوع الى طبيمة الاجور 
رسطقنه وما يقررة العمرف والخيراء هذا العان 7 وتمتق بان ذكر الفرش يمني 
من ناحية أخرى أأن كلا من الؤتجر والمتستاجر كاقت اهما اسبايا معينة وراء ذكسر 
هذا القرض «وهذه الاسباب قد تكون مهمة بالسسية للمؤجر اكثر من المستاجره 
خصوصا اذا كان الماجرر من غير المناكن «واراد الؤجر الحيلرلة دون حمبول 
المناقسة في مهنة او حرفة ممينة له أو الذيره من المستاجرين او أن | 
حساية لبور بتابيرء الفرض ممين همروف ابتداء وهكذا ٠‏ 

ولكن قانون ايجار المقار "م يكتف يمخالقة الفرض ابل التغنى لتطبيق البنص. 
أن تتطرى مده المغالفة على أساءة لسسة الجر إو الحاق الرر باماجسوى . 
وواضج من النس ان الشمرع يكنفي باحد متذين السيبين ولا بي ترط البتسامهنا 
عنا + وعلى هنذا الاساس فان مجرد الشالقة لاتشير سبيل للنطلية «قاذا اتضع 
أن الأجور قد استابر الفرضى اناده سخيزا ثم جونه الستجى بعد فترة الى سحل 
بيع ألانات , قليسي في ذلك ما يسبيب أسانة السممة المستاجر أ يدق همسر 











إجسر اراد 








ا اثادة رفع من قاتون ايجار المقار *. 


ها 








لاجرر «ربالتالي فلا يعد هذا ألامر سبيا للتخلية (1 ٠‏ 
ومن الامئلة التي تضرب على استسمال امأجور ينا يلحن الضرر به اتغاق 
الدار المستاجرة مكانا لاستقيال الزوار وأسكائهم (1), او اتخاذ المغزن الستاجي 
حنزن الواد كسمل لصنع الخل , فى تتحوير استصمال الاجود من تعرش الييسع 
وشراء السيازات الى محل لفسل وتشحيم السيارات ,وامتال الذكان الست 
جر لفرض بيع مواد امعلية والمسفوطة لتصليع وصبع انسيارات ٠٠٠.‏ الغ و05 
ومن لحلات انتي تمتبر اسائة لسمعة المؤجر ألمتعبال الماجود للعب القمار 





او تخزين المواد المهرية بو الد. 





فيزم - 

ومن اللاحظ على النص اله لإيترط توجيه أنقاو الى المستاجر كما لايشترل 
للمطالبة بالتخلية مرور فترة على امخالفة «بل ان مجرد المخالفة التي يق عسي 
اثباتها على الؤجر يكفي لدحكم ملي المستاجى بالتخلية «كشلك فان لزألة المغالفة 





لا تخلن المتأجر من هذه الاثار : |1513 عزف المؤجر عن ممارسة هنذا الحنق 
الذى:قرره له القاتوق .. 





١‏ قرار محكية استنناف بتداد الرقسم (15]لح/28 - حل لي ؟/6/ جما 
أشار اليه الدكثور حسمت عبه امببيد ‏ احكام تخلية اجوز الممسر 
التايق ناض :7 > 

قرار سحكمة استشناف بقدا المرق, (04 حقوقيةرهاى في 14ل 1196/1 
الوقائع العدلية ‏ السنة الثاتية ب المدد اغامن ‏ كاتون الثاني “كن - 
ع2 

(8) راجن د+ عصمت عيسه الجيد ب تقس المصفر ب ص له .ولاحظ القرارات 
غير المتشمرر التي أشار اليها في نفس الصفحة م 





يلها 


المطلسب الراب 


الله غلية دنار انيدي 

عت فقت جتن مها انيه مووي فل حلي ووو فيه د و 
للناجور - مما يعني ضرورة عودة ا ماجوو الى صاحيه او 
في الاتفاع به 





الى من صو اق 
عن ذه عدم اسنعمال الاجر لدة سعة دن ار البها القانسون. 
بر بناء المستاجر !و تسلكه مو أو زوجته عقارا يجب الاتتقال اليه واستتلاله ٠‏ 
سسع ولا تسسرقة كا 
نصت قلرة (و من اتاد 80 من قاتون ايجار العفاز عل ماني 2 
بز اللمؤجر ان يطلب تغلية العقاد ٠‏ اا لم بي في الجور اسد ممن فكررا في 
بي الثقرة (05 من اثادة القالنة عشرة فو اصبع القار النجور خاليا ببسيس 
عدم الاسستمسال حدق تزيد على يدون عفر مترو ع 
بيضع من ألنص أن النقار قد يغذو م الاششاس النذين لضارت الهم التقيرة 
آلثانية من الادة التالثة عشبرة من القانون دوع طائقة من الناسي #راد المسرع 
حمايهم . ولك لبجوز للمؤجر ١‏ ذيطلي تنظية الأجود عند وجردصم - لان 
2 








و او وا جع و ا 
عجر مرنة اكيوب أق#» -دلغرا لمر ما شرج سن درفي 
اللمساكنة فلا داعي بنا الى | 





شرع رجفو :- 
سا جا امتترق عن زم لابرد ععيا د سق ويج ويد نسي 
اسمين: يما يق عر ستووع. 

وقه استبدل التبوع من ترك اكنتاحر المماجور لهذم ائئة اللويلة هم 
الما له . ولكن عقا انك بجب ان يكون قدة تزي طلى السبسئ يونا بوم 
«وديب ‏ حورا 207 ه01 
ارين امعد عدوي ون موي ال ا ا و 
2 و ا ا 0 





منقطمة “ومن الع روط الهامة لتطبيق هف النصى ضوورة أن يكون ترك الماجور 
لغ صر وه يكن عقر زيل طلم عبر جا على كدي 
5 


اللوضوع الذلك فان ترك جور نظرا فى الزوج وزوجته الى حارج القطر من 
بين بشائجة قد يمد مرا متسروعا , كذلك فآن سقر المستجر الى الخارج ويقاة 
من بسار التانون بقائهم في فلادة (05) منه يد كذلك عفرا مشمررعا + 

وبيدو من النى أن لاحاية للعذر العم الثادة اليه , ذلك فاق مسي 
اثيات خلو البقار وتركه دون استصال يقع على عاتق لوجر * إ 

من ناسية آخرى قان الحكمة من هذا انس لاتتجلى في عقا سل غاليا دوف 
امتسال مما ينناقض مع فلسفة الشرع الاقتصادية والاجمامية ٠.‏ استقلال كافسة. 
احقارات لحل نزمة الكن نقل. واننا يتاي مع القواعد القانونية العايسة 
المروقة التي تؤكك ان ترفك الاجر دون استصمال قد يلحق ضروا يه ٠‏ كذلاك 
فاته يس من ,الحكنة أن يجبر ألالك على تاجيد عقاره لا ظل خاليا م0 سن 
قانن الايجار» ,ولا يطيق هذا لامر بد واللستاجر عند تركه للنأجوم, 


سس ثانيسا ينه للمتاجر او تماكتة عقارا اللسكسن 

من ابرق ميردات الانتداد النائوثي اعقود الايجار ءان المستاجر في حاجة حقيقية 
ال للسكن الؤجر اليه .قاذ زالت هذه الحاجة الى هذا لمكن زالست أسيابٍ 
الامتداد القائرتي ومن م يكون من النطق للحكم عليه بالعخلية «فالاول ان يقل 
الشسخص الى داه الثي شيدها حدينا فو تملكها من ان ييقى تبره سات 
الغير رم - 

من عنا كانت الفقرنان وزدج) من الادة 110) من قانون ليجار العقار رقم 0800 
السنة 1918 امحل لسبابا للعخلية .حيث نصصت الفقرة () على ما يلي + 

اذ ينى اللستاجر عقارا للسكني في حدود للدينة ألتي يقيم فيها عادقم :كسا 
نصت الققرة وج : (اذا تملك الستاجر او كان يملك في حدود اللديئة التي يقيم 
افيها د عقارا صانحا السكناء ييكن تغليته قاتونا لو كان خاليا السو اجسوء. 
للقي يمد غلوم 








دم صمت عبد الجيد بكر شرح قاتون ايجار القار ‏ الدر اسايق 





لذها 


أل 









أأغري- موسهة اسع 
الانجام ١:‏ بإبعازتت 


ا يستأجيه من 





ته بكرن ميحد 
لعال الذي ديصل عليه باببار دأرء اقيتة], 
في عفرو اتتصادج 











2-20 بند بن نس الففرتين (زءح) لم يكن موقا حيست 
ترد انها اكثبى من الملاحظات «لذلك اضاف الققرة وم/5.1) إلى اقادة 010)من 


قانون أيجاد العقار برجب القانون رقم (18) السنة 1565 (0 العي تقول 

سه  ١(‏ اذا بتى زوج المتنتاجر” عقارا لسكناصما في حدود الدينة التي يقيساقن 

يها مسافة ل 

سك" اذا تملك زوج الستاجن أد كان يبلك في دود الكديدة التي يقيسان 
قيها عادة » عقار؛ صالحا اسسكناعها يمكن تخليته ناتونا أو كان خاليا 
أو اغلى ول جره للغير يمد شلره) + 

واذا كانت شه الاافة مما يحمد عليه الس الششرع ٠‏ فان مها بهذا الشنكن 

كنا ثري لم يكن مون 

الفقرتين (ز.ج بسكل جديد تضاف عليه عبارة ذاو زوجه) (1) بدل مسقا 

كرك الذى لاميرد اله + 








رة لخر حيث "كان يعسن به اعادة قسسواءق 





013 عاطم اليخ جاسم - قواعه يجار تقار المصر السايق سا 558 - 
(5) النخور في الجريدة الرسسية بنديها للرقم (0084) قي ال9086/5 » 
3 أى ذوج الستاجر * 


يلها 


كذلك كان بحسن بامشرع وسو بصده أعادة النظر بالففرتين (زءح) أنضيف 
الى مبارم رار روج السناجر) عبارة أخرى لاتقل اممية عما تقدم الااومني 
عبارة داو احد اولاده القاصر ين لذ ان طلب الاخلاه بسبب يناه الستأجسر از 
تملكه مقا في حدده اخديئة التي يقيم فبها عادة لا يقتصر على المستاجي حسب © 
تسلكه مقارا ني حدود السدينة يل يستوى فيه ان يكون قيله او من زدجة لو أسنا 
اولاده القاصرين بأحتبارهم يشمكلون. أسرة واحداة (5) 

ويلاسظ كذلك بآن المتسرع إتسترط بالنسبة لشتلك المقار ان يكون صالحا 
السكنى المستاجر لي حين لم #سترط ذلك بالنسية لتشييد عفار جديد للسكنى ٠‏ 
ود كان من الخطتي اغتراط مثل هذا الشريط في حالة التشييد أيضا » ققسه 
اتكون الدثر التسيدة لسكن مير صالحة لسكدى الستاجر نظرا لمغرها بالسية 
الاقراد عائلته الكبيرة ار بمدها عن مقر اعاله آر غيى ذلك من الامور والاعتبارات 
التي تجمل العقار التميد حدينا مير صائح لسكن المستاجر 259 

يسمي للك عن سكاس بالددية. وفنا الففرئين (ذاج) من 


55 


يتعقر معه سكناه واستصاله دون مواققة بقية الشركاء ٠ )١(‏ وترى ياتا 
الاشارة الى ذلك في ا نمس قد يمتبر آمرا شروريا يجملنا في منأى عن الاجتهادات 
القضائية والاختلاف في احكام القضاء - 














(5) و ذا ما سارت عليه فبلا نصوصي قاثون يجار العقار الحالي , مثال ماررة 
في اغادة 4/10) التي اعنبرت (نزوج والزوجة «الاولاد القاصرين امسسرة 
واحدة «ومن الكفيد القزل هنا أن الدتزم»)من ممروع الفانون المدني العراقي 
الجديه نصت على ما بلي : (تتكون الاسدة من الشسخص رزويته واولاده)" 
قارن الادة ود؟) مدقي عراقي * 

(5) د عصمت عبد المجيد بكر ب شرح قالون ايجار التقاز من 086 

)١‏ قرار محكية استشناف بقداد بصفتها الشمييزية المرقم (4068/ حلوقيلة 

/159 اللررخ في 1899/95/55 للوقائع المدلية ‏ السسد و4)) ليسعة 
الثانية ‏ فيسان 11480 ص 0336 











م 


لشي 


وام يوضع الب أيضنا الفسود يحبرد الدينة توصل يراد بها هاية المسران 
والانية ار حيئة بقدية الدية بن 
7 لدي زيط يبنا فلع د بيقي الشعراب إل انار دقف سا 
بمب للاليه وك 


ولا نشاف بان التصرد غنا أي حقو ايان يتناد از سترد البندية سس 
االسايسث الوشرى رك 


ولا شرن هنا على الاطلاق ب كما نفد .. من جمل عبار النض تكسا يلي 2 
ولي دود أمائة بقداد او جدرد يلدية اللدينة ٠٠٠‏ الع “يشلك تبيسسي 
الاغنلانات | قفهية والقضالية التي يسسببها وضع النعى الثالي ‏ 

ادكه آثاذ موضوع تخلية النقاز اتير في حالة يناه المستاجن لو امتوكة 1 
ارا راذا كان المقار السناج قد سكنت فيه زوج مستا 


فيه زوج الاجر الشائيقم الغلاقنا 
عن ابل مساك الاستتنايق اللي .بالاقاقة 
الى تاوق الاراة - واجتهاناي يتأن ترجيع هذا لقف النضائي ار ذال مسن 
ميضوع النغلية ٠‏ 





اراسسما في نياف القراراك النفذا 





19) من عذاى الدجيلي ب المصتبر السايق ل 58 . 
١ع‏ دا نخسن فاون لطي ايجار لماز رق )9٠(‏ لسنة 1195 عبد نوو 
أنسا ممائة الا إن اللائرن رقم وده لسن 1598 أضاف التقرتهين (» ع0 
ال لادة الناسية من الثاثون اللذكور وقد جاء فيهيا ب م 
١‏ د - انذا ينى الستاجر في حدره المدية التي يقير فيها علد ٠‏ 
ع - اذا تملك المناجي في حددة البقدية التي يقير قو ! عادة دارا خالية 
أو يستطيي اغلاما يسريب الحكام عله الادة) « كنا نص القائرن وقسسم 
44 لمنة 150 راللض على ماتين الالتين لي للادة 99 ل الي 
مول : ود إذا بتي المشاجي أو تملك قار للسكن في جدود لشيس 
الدينة التي يقيم فيا عدم 














للها 


العقرة المساة / 700 


نفد قضت محتكمة استدناف بخداد بصفتها العمييزية با يلي 
يفيت أن الستاجر يسكن زوجته الثانية في الداز القي شيدما فلا 
بحكم بتخلية اماجود الذى يسكنه مع زوجته الادل . لان الزوج بكلف قانونسا 
بتهيئة بيت شوعي مستقل لكل زوببة من زوجاته) (00 * 

ببنما ذهبت محكمة استنناق بايل الى دأى مماكس ,حيث (يحكم طلسي 
اللستاجر بالنخلية اذا تملك دارأ ولو اسكن فيها زوجته الغانية) 66 + 





اوأنتمنت محكمة استشاف البصرة نفس اللإقف المتقف من قبل متكمة 
استناف يقداد يفولا 
رينم الستاجر بالتخلية بسيب امتلذكه دارا ما نابت زوجته الثائية أ 


ترفض السكنى مع ضيرقها وكانت هاده 1 تتسع السكني_الزدج تيبي | 
والالادعام 7 عصصم 








اوقد تبادل دجال القانرن الاراء حول صحة هذا القرار أو ذاك * مقسين 
المبردات القائوثية والمملبة للدقاج عن اراتهم 68 + 


ون لاحتظا سابقا الحكمة من وداه وشم الشرع لنص الققرتين «زح) والتي. 
تتجلى في حماية المستابر وسكنه في عفار بطمئن اليه وعائلته ,طالما توفرت 











010 قداد محكمة استثناق بفداد المرقم 801 ] حقرقية /:1080) قي 
1 , مجموعة الاحكام العدلية ‏ العدد الثاني , السنة زم 2 
00 






بابل الرقم وككا حتوقية اهلها في 4/94/ هك 

العدج 0059 ب الممنة الثائية ‏ اب +154 ص 6/06 -. 

0١0‏ قدار محكمة استنان البصرة تلرقسم (159رت /80ة] في 8/4/ عمدو 
مجسوعة الاحكام العدلية ‏ المدد التالث ل السنة السادية مشمرة 
اس 2107 

؟) ناجم امر هش الناقشات في الوا 


الثانية ‏ +9 اب +118 ص 9901 عاطم التي جاسم قواعد ايجار 
المقار اص 06 > 








3-9 





١ 





الاسباب القانونية لقالك ني حين أن هذا الممتاجى حيدما يقي ار يمتلك عقا 
نان مثل عم الحماية تتتفي ويتمكس الام لصالع اللزجر الذي يمد حو الاسير 
.واطنا لد سن عباية بصالحه راليفوله دون ائرد لحني لقي يد فر 


تلك عغو/ على حسابه احيث يطلب من الستاجر الكن في مقلد. ور عقا 
الؤزجر وفنا للقانون ٠‏ 





ألا ان مثل هذا الوضع ‏ كنا ترى ‏ لاينطيق على الشخمص السذى يسكنين 
زوجيهالإخرى (؟) في المقار المستأجر في,حلن يسك زوجة ثانية في العقار الشبيد 
إو لكوك :اذ ان آسباب حساية المستاجر” من قبل المرع لا زالت باقية الم تتعنه. 
بعد ,فالشرع الذى يحمي اسرة المستاجر الاول ٠‏ يحني في الوقت نفسة ائينه 
الثنية او ١‏ تالقة .ذلك فان ما ذه 
استشناف البصرة يعد محيها لاخائبة فيه 








ألا ان الامر ل ينتهي عند هذا الحصد «بل لأبد من نعالجة جقرية تق حفط 
لهذا الاختلاق القضائى البين «ويتم ذلك في تقديرنا سن خلال الوسيلتيسن 
التاليتين 
لاوس معالجة نع الفقرة 

؟مداف التشرع الممروفة 

جمس تسديل المادة 51 من قائون ايجار العقار أي لاتجيز اللمن في الدعاوى 

الناشئة عن احكام ذا القانون بطريق تصحيح القرار التييزى .يسيع 
ناف في النظر تمبيزا في الطمون ني طائقة من الاحكسام 
ومنها الاسكام انخاصة بتخلية الأجور بداقم دغبة ابرع في التخقيف مين 
أعباء منكبة الصييز 0 + 








اج ينا يكفل توضبيع صلا الاسن يق 











© قد يكون الشخص هنا متزوجا باكثر من ألنتين الى الحد الذى يسبع يه 
الشرع والقاتسوت * 
17 انض ااه روج من قانون الرقنك لني الشف رقر 89 لسنة 9م 


ليها 


إلاشك بان بويد يجواز طمن بالترارات الصادرة من سناكم الاستشناق 
ينها لصي ول تبر كة لجل مدان والى تمن بالعداية 
للم جايم سودي الى توسيد الام وعم ته به الاتامسات 
الحخلة التي اناه على الرخم من اتحاد جوصد الوضوع امطروح على يا 
واف الشلقة , ذلك ان عنم الرحدة في شا الفرارات يزيد من سأ 
اللواطن بنضائنا العراقي التتدد . وعكس ذلك سييحسل في حالة التفائضي لي 
اذ القرارات القضائية + 











5220 
عدم لسار أو أساقة طوايق جديدة اليسسة 
اولان صلم الا وامسادة الس 
برت النقرة بلع مزائادة 90م من قانرن يجار امقر » سم المقسار 
انه ينه بعر ليدن سياس قرأب افيا عراف 
بج يود بجت عدم الدع جبانه يمال حاف دنسي وطق لل كاي 
من الساطن أو كل ضارة سكنية نتعددة لون لاتقل لو ايها عسي 
لا لايق 6 
ويدو من نم افترة أغلاة أن الشبرع اجا للالك قلط عمم قار ساني 
لايترط فيه أن يكون قديما أر ايلا للسقوط , ولر أن الغالب في الاك الفيام 
اليد في حاة قدم الما «ولكن لايستبه قيام الاك بهم عقار لا سال مني 
يدل بد ارط سعدية جذيدة لم عندا كيرا عن الطوايق + 





ولاشك بان الحكمة من وراء هذا النص تتجلى يدقع اصحاب وؤوس الابوال 
اانخاسة استنمار اموالهم ني بناء الوحدات النكنية للتنضيف مين ازمة السكن 
شلا من ان هذا الاتهاء سيشسجع الحركا الممرائية في القلر ٠‏ 

وحتى يحقق الشرع مساء الثاية أشترط ان يقسم اليناء الجديد مدنا 
اكبر من المساكن ار عمارة سكنبة لاتقل طوايتها عن ثلاثة طرايق ٠‏ وهذا يمني 


13 


إن مسدم الدار لاعادة يناميا بشتكراء 


أوصع ٠‏ أو القيام ببعض الترميمات أو 
التحسي ات او تقطيع المقار الى بيو لقنا 





4 عدد من الاجزاء لإيخضي الحكم هذا اننص ٠‏ لذلك 
زان نه عمارة تجارية مهما كان عدد طوابتها لإيسطي الحق للمالك طلي العطية” 





53 الع يشترط ان يرجه ثالك إلى لاير انوا صسق) 
ب سووة مسدلة م اباي هاه 
ان 


قبل مدة لا تقل عن تسعين يوسا | 
أن يشرع باهدم والبناء خلال مدة لاتزيد عن نسعهيسي 
0 من_تاديغ التخلية اللملية]؟) وبنضمن هذا الانذار اصمارا سجس 
الالك على هدم العقار)ويرفق مع هصذا الانقار اجازة ‏ 
اعن وهات اغانة ينعاد از 
تنفق خارطة البناء مع 1 





طلب التجنيةإإؤان 





لباه الني تمصدر 
من الوحدات البلدية في المحانلات + ويجسي ان 
البناء اما الاختلاف بينهما ققد يكون سييا تسرد 
الدعوى (؟م كذلك قان الانذار يجب ان لايخرج عن للدد العي أضارت اليهاالفقرة 
(1) س المادة (19) من القانونهلذلك فان طلي التشلية يجب أن يكون قبل مدة 
الاتقل عن فسعين هوما من أناريع طلب التخلية :أسا المطالبة بالتخلية خلال نا 
آيام قمر الامسند له من القاتون 40 















رم اناري المنكية برق للسعن عيبا انتقث ين يرل اجا زات فلن 
اتشير الى ط بفين ففط وهو ما يخألف نص الفقرة (ط) من الادة 0190 + قرا 
مكة ايجار ضار افرح - العدد ودامارتا/4) في 1081/00/54 وفيس 
منشويا . 

13 الفرة الاو من الادة و11 من قانون يجار القن ٠‏ وين املاس أن مف 
القرة لم تسر الى ضرودة ان تكون خادطة ابناء مرففة مع اجازة ابناء وف 
عا يكل في هديرن لنينا في النص لابه من افيه + 

ج نراد سياة ايبار لاد اقرح - أسدد وكاره رق لجار حمق 
الت هيا 

41) قرار مك أبجار عار الكرع المهد وه لقالت/61م لي 15 رخفو 
قير مشوو) + 


فا 


الماح القانوني اعى الحق للمستاجر لي العرفة. 
وحتى لإيستفل المؤجر هذا السماح القانوني اعلى الحق إي. العود 
يبل الأو بالفوود السابقة ار النتويني عن الاشراد لخي أصابته يمسي 
التنية ,اذا لم بباشر الهدم والباء خلال نسمين يوما م تاريخ انتخلية دوث عفر 
اتروع م ,لما بان فاون الم يمد مد ممينة لاكمال لين بيد ده وكال 
)لوطه الخووع بالهدم وألبناء خلال سسدة لايد على سين ومسا 
من تاريع النخلية الفعلية * 

أولم ينف شرع في هذا لجال بن النقرة ول الشاد اليها ,ببسل 
عززذلك بفرارمجلس قيادة التورة للرقم (1755) لامر يتاريخ 9185/11/15 
الذى جاء فيه د 

و١‏ #بيجوز ثالك الداد الؤجرة ان يطلب تخلية دارم لغرض هدمه واعسادة 
الطرابق لاتقل عن ثلاثة علوابق * 

ل يحفظ آكستاجر اساي للدار بحنه في استجار احدى الشقق اللكية 
في السارة القامة على ارض ألدر بوجوب عقد يجار جديد يتم تنطينه وققا 
الاحكام قانون ايجار العقار رقم 010) السنة 50 وياجر ستوى لايزيد على 

التصوص عليها فقي التقرةة (ا) من المادة الرابعة من القاثون المقكور + 
ال ا 2 السكَنية خلال مدة سفسة حم 


أ واحمة من تاريع الخلية الفلية , تصادد وتسجل بأسم وذادة الالية ون 3١‏ 


ويبدو للفادى؟ من فول وعلة بان الفقرة الاول من قراو مجئس قيادة السسووك 
ارقم (1559) اكور تمد زائدة .يت تغني عنها أبففرة وط) مسن للادة 0019 
الشار اليها .بل ان هذه الفقرة تمد كما نرى أوسج مدى بن الققرة (1) من 
انراد مجلس قيادة الغور «لانها تشمل سدم انعقار لاعادة بناه يشكل اومسع 

على عدد اكبر من المساكن أو بشكل عمارة سكنية ,في حين ان النقفسرة. 
الال من القرار 015559 تتضمن بناء المسادات السكنية ففط ,ويلك تتتارل 
جاتب من الشسكلة ليس [90.- 
































(ا) التقرة العانبة الادة (15) من قانون ايجار المقار .. 


لقا 


اك فاق الفشرة (ط) من الادة (11) تشمهر إلى رفية للق صم التتسسار 
يننا نستصمل الفقرة الال من العرار (1955) عبارة ريجرز دالف السسدار)» 
وبهذا تند صصيغة الققرة وط) ادق 'كدا نمتفد ‏ من صيفه الفقرة الل مسي 
العرار لان كلسة المقاد اوسسع مدى 13١‏ تسمل كافة الراع القارات التي ا 


كون مسكها لو دكانا لو مخزنا ابر لى نرعاخ من العفاران «الني يمكن المطالية 
بهدمها تحقيفا خطلبات نس الادة 01 





للاجل حماية حق المستاجر ينض 


النظر عن نوع 'العقار المستاجر ,تفترح أن يكون نص الفقرة (5) مسن القرال 
كل كما يلي ا 


ريحنفط المساجر السايق للر بعفه لي أستتجاز اعد السثارات الالنشسلة 





امة نطبيقا لنص ١‏ فقرة (ط) من المادة (11) بن قانون أيجار المقار رقم 
(19) من قانون ايجار المقار رقم (40) لسنة 1818 يسوجب علد ايجار جمدي 
ينم تنظيمه وففا لاحكام انون إيجار العقار وباجر سنوى لإيزيد على النسي 
المنصرص عليها في الفقرة )/-١(‏ من. للادة الرابعة من اتقانوتة * 

كذلك نقترح ان نقرا الفقرة الثالتة من القرار رقم (1555) كنا يلي :2# 
راذا ام يباسر امالك المسار اليه في ا 





استخسعت الفقرة (5) من المادة (1111) عبارة (مالك العار المؤيرة) في 
حبن ان اعفار اراد هسه فد لايكون بالضرورة دارا وصذا ما تؤكده فيلا 
بعض القرارات القضائية, حيث ججاء في اخنضنا اف 





لمؤجر الدكاوطلب تليته لهديه أذا كان الفرض عن اليدم الشاء يناه 
يحتوى على طابق ارضي يشتمل على سبمة دكاكين وشفة أرنية مكييسة 


ا 


#طايق دق يثيل اريسيع شفق ستكنيسة ب فم 
جعلت الفقرة (؟) .من لنعرار رقم (؟؟18) الدة التي يجب أن يباشسن علالها 
ألالك الهدم والبناء مسة واحدة من تاريخ التضلية بدلا من قترة التسسمين يونا 
شار الها في الادة (18/ اغقرة ألاول من فائون ايجار المقازر «وحسيسا 
قعل الشبرع باطالته الدة ل شسنة . لان فنرة التسعين يوما قليلة كفترة يراد 
فيها الهدم والتسروع باليناء , خموصا اذا نا اخذنا بنظر الاعتبار الصموبات 
ألغنية ومتطنيات مواد البناء وتمحنها أحيانا و عدم توقر الايدى العامة 
الطلوية وحسابات تقليات السوق ٠‏ الا ان ما يزغة على نص هذه الفمسرة 
انها اشارت الى مصادرة العنار وتسجيله بأسم وزارة ألالية “ولا غك يسان 
مثل هذا الاجراء اليس بالامر الول الانه يمثل انتزاعا للكية شخص يفترض 
أن تتوض المبررات الكافية لانتزاتها دون قابل , ولكي تنحقق الاصداف الثي 
عردم الشرع الوصول اليها . لابه ان يكون عزوف ساب المنقان عن المسدم 
والباء او عن لسدصا (دون فر ستمروع) أن يشرك أمر تقدير ذلك إلى القضناء» 
وها ما التفنت اليه فعلا الفقرة انائية من اثادة (18) من قانون إيجار امار 





بقولها د 
ذاه لم بياش الهدم واليناه في اعفار النى اغلي بسقتفسس اللقرتين ول »ا 
عن اده السابعة هرة يدوق هدر مشروع ٠000‏ اله » 

الى أن هدم اللة اسارت قملا الل شرورة عدم وجوه فر متمروع لتطبيق نا ورف 

الفيماةاء 


1 قرار محكمة استشتاق يقد 
كا ل لكل تاك 
00 





بصفتها التسييزية اللرقم (9515/ حفرئيسة 
الوفائع ١‏ مدلية ‏ العو ١4‏ ب نيسان 0900 





لهنا 
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لد قانيا - أضافة طوايق جديدة إلى ب 





القائم 

اوردت ألادة 10) من قاثون يجار العقار سبيا جديدا لمنغلية الكليسة لو 

الجزئية.. عى دفية انالك في اضافة طرابق جديدة يقنضي الصموه اليها تخلية 

غرقة مئ الدار او دكان ار جزء منه ,يستعمل درجا للصنود تلطراين المليا : 

وهذا سبد يئجع على ترسيع الممران )1(١‏ وئد جاء ذلك في الفقرة وي) مسن 

اادة 119) التي تقول بت 
زاذا أراد امالك اضافة طواين جديدة إلى بناء فانم وكاتت تخلية للاجوز كلا 
أو جزء! شرورية يا قدر الذى نقضيه مصلمة المل + 010 
دمن للاستك على متا النس اشارته الى أضافة طرايق جدينة وهذا أبمنسي 
أذ ما يضاف من البناء يجب ان يكرن طابنين فاكثر ولا يجرز ان يكون لابقا 

راحم , ولو اراد الشرع ذلك لنص عليه كما نعي في الادة ابتاسمة مزاقا نوق -. 

“ذلك فان النص لم هبين لنا نوع اليناء القائم ؛ مما يعني ان العيارة تعد مطلفة. 

تسمل اليتاء اقالم بقهن النضر عن نوعه كما لو كان كراجا أو سخزنا لو دار 

لغت 

(1) المدكوة الايضاحية لقائون أيجار العقار 

(1) وقد اجاز القانرن نتمالك من ناحيه اخرى أن يبثي مسكنا او طابقا أو اكثر 
فا ماجور اذا كان ينس لذلك على ان لايخائف انضمه اليناء الول يهنا ولا 
يخل اغلالا جسيما بمتقعه المستاجر كان يبتي مسكنا لو أكثر في حديقة انار 
:د يبني طابقا اخ البتتفع افالك به في اشفاله ينفسه لو بأيجادم للفير محنقا 
بذاك تصلحته ومصلحة من له حاجه في السكني باس ذا كان الاعلال بسي 
بمتفمة اللستاجر فان انمانون بمتع الك من البناء وأذا لم يكن الاخلال جسيما 
جاز للمستاجر الن يطلب تنغفيض الاجرة بسا يناسب نقص اتتفعة + راجع 
اللادة التاسمة من قانون أيجان العفار وذكرة الفانون الايضاحية - ومسسن 
انجدير بالذكر ان ما نصت عليه ألادة النأسمة المذكورة ل ند سيبا م 
اسباب انتغلية ٠‏ 

11) وقد الأسط انقضاء المراتي ان البنا القائم يجب الزيكون قويا يه لمح لاضافة 
طوايق جديدة اليه , ليا 551 كانت الداد قديمة البناه (خربة) فانها لاني 
اساسا لاضانة:طوابق جديمة ايها سا يمني ان القفرة (ى) من اماد )١1(‏ من 
قانون يجار المقار لاتمد منطيفة وبالتالي ترد دعوى طالب التعلية . 
تراد مسكمة أيجار قار الكرخ - العسند (15/ت ا في كل الكفكة 
اغير منشور الشار أيه ساب -. 

















يفنا 


من ناحية أخرى فان تخلية العقار عنا قد تكون كلية أو جزئية ‏ ولا يعار 
يدا او امات خرويز يضققة اراي خيميدة مريت مهندم ريع 
يمود الى سلطة القاضي التنديزية: فى يري من خال الاستمافة بالغيرام ضرورة. 
اتغنية غرفة إر أكثر من جور أستجابة تقتضيات العمل ٠‏ وقد لايرى القافي 
غرورة لذلك , كما لو كان أبناء القائم بجوار قطمة أرض فارغة تمرد الى الاك 
يسكع ف تعبا ادي حز قبنيه بيد ريد افيا ينها ٠‏ 


بتكي يطيق هذا النس لا بد ان يبه الالك ل اتاج انقارا يرفق به صورة. 
مصدقة من أجازة البناء مع خارطلة الاتقل عن تسمين يوما من ناديع 
التخلية وآ يضرع بالبناه لال مدة لابزيه على للنمين يوما من تاريع التخلية. 
االفعلية (م 01/91 * فان لم ياش بابيناء خلال ملم امد وينون عدر مصروج 
فللمستاجر الحق في شفل الناجور بالقروط السابقة او التعريض عن الاصسراق 
ألثى امايته يسبب انتخلية (م 5/19) اضافة إلى االعقوية التي فرضتها على 
الؤجر الفقرة الثالعة من لغادة (55) من قائون يجار العقاد . وهي الحيسس 
الشديد معة لاتقل عن ستنين ولا ريد على خسس منوات وبفرامة لاتفل من 
الف ديتار ولا تزيه على خسة ألاف دينار او بلاطي 0 
فرك حوووو صا 

























الطب الساتن 
اللسسرودة الليكسسة 
اعتبرتالفقة ع من امدة 011 من قاثون يجار الشار النافة. السرورة. 
اللجث التي تخول المؤجر مطابة المستاجر بتخلية الأجور بقولها ى 
( أذ استجدت بعد الله شرورة تلجثه الى كني الدا اجون بنقسة وم 


تكن له اد تزوجتة أو لاحد اللادء اتقاصرين دارا اخرى على وجه الاسنقلال 
ايستطيي ان يسكتها ي دود اللدينة التي يقيم فيها عاية ٠0.٠‏ اله 


ادلكي تطبق هذا النعى لايد من وجود عند يجار بينطرل العلاقة التماقدية, 
ولد أودصت نسظة منه لدي عائرة غسريية التفار اتنا للق لفقرة لراية مه 


لفقا 








الاذة السابعة من قاتوت ايجار المقار ٠‏ وتستطيع إن تعيين من خلال نذا العفد 
شخصية اللؤجر والستاجي لامبال هذا السبب من اسباي التخلية/- 


كذلك فان هذه الغرورة يجب أن تكون (ملجنة) ارلا وقد استجدت بعد 


امقد ثانا (1) *وعقا يمني أن الضرورة ار الحاجة لوحدها لاتكفي #نغليسة 
الأجود ٠‏ بسل لايد ان نكون بأوصاف مميئة سماما الشمرع والضمرورة «للجتقز 
والسؤال هنا . ما القعرد بالشرورة النجفة 96 
انميت مستكمة امتلناف اليصرة الى انع ليسي للضرورة الملجثة تعريف عامسل 
وضوابط عامة ٠‏ بل ان الميالة نسبية تختلف ووتقانن حسسب مماييرها و2 
الطروف راللايسات التي تحيطها )1(١‏ ولكن سحكمة استشناف متنقة 
بابل حاوات وضع صررة مصغرة للفرورة اللجئة في محاولة متها تسريه 
بقوليسا د 


( مي شرورة قصوى وحاجة حفيقية ماسة 








ديمة تنجيء الؤجر الى عفل دار 


سبادة اخرى الضرورة السك آلتي قرضت على الؤجر كرما وليسي 







(١إوهذا‏ يمنى ان الضرورة المنجئة اذا كانت قبل أب 
كانت بعد العقد فلا بدبان تتاكد المحكمة من وجود مبرراتها الفترة للمصودة. 
ابرام النقد رآقامة الدعوى ٠‏ لذذك ددت اللعكمة دعو لدعي بعد ان 
كدت من عدم وجوه أسباب ضرورية تعتبر من قبيل الضرودات 'للجخسة 
في الفترة بين ابرام العقد واقامة الدعوى ٠‏ انظر في ذيك قرار سحكة ايجار 
عفار الكرخ اللرقم (305/ت/984) في 184/4/74 وترائدما لتقم 
(اكتارك0 ف 86/6/16 (قيز منعرن) ‏ 
ذا قرار سحكة امحتناف منطقة البصرة المرقم (511حب/اهعةةن قي 
141/1 , شار اليه د عمست عبد المجيد بكر الشرودة اللجفة 
+اللسكن ‏ دار القادسية للطباهة ‏ يقدا - 9185 * 
() قرلار محكمة أستتناف ابل اللرقسم (ك ع /ت/اكل لي 05/85/كا 
امملة رقائي المدلية - العيد (1 0 السبة  )1(‏ مى 86 » وقراتضسا 
اللرقم وه ع -154) . مجلة اونائع المدلية ‏ المند (19) االسنة :09 سس 
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وقد سار القضاه العراقي بي أحدت القرارات 'الصادرة عنه على هذا امتوال, 
حبث لا يجوز أن يخلق الؤجر أنفسه ضرورة ملجنة طالب بسي ١‏ بتخفية 
الاببسور (0 * 

وى عل حال فان تقدير انضرورات اللجة مسن يمود ارلا غير لطة 
القاضي التغديرية «ويقع عبء انباتها على عائق اللؤجر الذى يدعيها ولسه أن 
يسنعين في سبيل اتبانها بجميع طرق الاثبات 

وقد حصر امخرع الشرورة الماجثة بالدار اللستاجرة فقط + وهنا يني ان 
ابتخلية لاينصرف الى غبر العور آتستابجرة كالحوافييت 
ام عبارة وسكني لقا جور 
دل عبادة يسكنى الدار الاجوى »لان كلمة عقار تمد تسمل ٠‏ حيت تضم انفقق 
الكنية والتتبل بالاضافة ل الور اسكنية ٠‏ كنا حصي البرع القروية 
عنا بللؤجر نفسه دون أن ينصرف 205 آل لتم نزوي :كنا كنات اال 
عليه جاباتي تخقرة و حن الادط النفسية من غافية طهر يجان تقار رقم 
03 لسنة +118 (لقفي) «ولكي يطبق هذا النص يشترط ان لا يكون للمؤييل 
اتوي ف تع هود الطترين عليد اعري عه ف تيد افيه بيب 
يقيم فيها اده + ويبدوان شرع اعنبى مؤله فسرة ولجدة , نلك فاق 
الاك أي متهم دارا في حدود المديئة التي يقيم فيها هادة ينبني الملة. في الشمن 
التي لزيد فيه سكن للؤجر في الماجور يسبب حاجته للسة اليه » قإذا اتقتت 










را مال ذلك طلب الدعي تخلية الدار انتي تملكها لكرنه يسكن بع اقسسراق 
عائلته في غرفة وااحدة مير مريحة ٠‏ وقد طهر للسحكية إن اللدعي عند تملكه 
اليذه اداد كان يسكن دارا واسعة نعود لوالدته ٠‏ لذلك تكسسون الضرورة. 
أثلجئة غير متوفرة * قراد محكمة أيجار عقار الكرخ المرقم 0000 رتل8 
في 1144/0/15 رغير تور - كذلك قان بيع ألالك الداده واستفييارة 
الدار اى ل تكني لمائلته ابكبيرة قم طلب نغلية داره للستاجرة يحجة 
عدم أتلاكه دادا لأبعد ضرورة ملجئة ,لان عشم الضرورة كانت مي خلسق 
الاجر ٠‏ قرار سحكمة يجار عقار الكرخ الرقم (95//تنلية /لاهه/ ههه في 
0/8 (غير ضور -وانظر في نفس الاتجاء قران مسمكمة يال 
عقار الكرع المرقم ز55ارت/6هة) في 1181/1/5 الذى جاء فيه :#(ريطين 








سور 


511016 1 
53000 
مت ا 000 
0 
ا 


التطبيقات التشريعية للضرورة اللليقة > 


اتلك اللؤجر ان زوجة إلى احد ازلادم 





بعد ان وضعت لنا الفقرة ((2 من إمادة 10) من فاثون ايجار العقار رسي 
4100) السنة 1198 الاساس القائوتي العام للشرورة ١‏ 
ذلك يعض الحالات التي 
القياس علبها 6 





“أفيقت لا ين 
جات على مبيل امتال لا احبر سنا يمني جشسوا 


وسنائي على شرج هلم الحالات تيان نت 
الثقل بناء على مقتضيات الصلحة العائة او انتهاء التدمة 
نصت الققوة (ك1) من امادة (19) من قانون يجار المقار رقم 41 السئة 


على نا يلي ب 





اول 









اوتقل الى المدية 

حاص ف 3 
يشير النص الى حالتين من حالات الفبرودة الملجنة أحدهما نفل الك 
الاشخاص الرصوفين في الت يناء عل مقتفيات الصلعة أثمانة إلى الدييسة 


ات فيها ذأره بناء'علي مفنضيات المصلحة العامة لى اقداتا. 





03 قاف كان المؤبي يملك دارا مشتركة قاله لايعتير وفقا لهذا النس مالعا 
النار اخرى + 
9)النقرة ٠9‏ من المذكرة الايضاحية + 


لك 


ا 
1 
1 





الني يقع في ١‏ المأجور . وثائيها انتهاء غدلة أى من مسسؤلاه دون تحديسد 
اسياب ذلك اع * 

رعلى هذا الاساس فان النقل يجب أن يكون بناء على مصلحة الدالسسرة 
اثثي يعسل فيه الشخصي امتقول .ئيش على طليه هو , على الرغم سن اثنا 
انسلم بحقيقة لا مناص منها دوعي أأن النقل ينم دأئيا يناه على ما يحفق مصلحة. 
النائرة التي سل فرها الولف «حتى وان كان الظلي قد قدم من قله . 
حيث ان هذا الطلب لايلزم الدائرة الذا كان يعنافى مع مصلحتها الفسي 
تمثبر اعم وأمل من اللصللحة المامة/» 

كذلك فان التقل يجب أن يكون الى المدينة التي يقع فبها اللأجود 013 ٠‏ لما 
+ذا كان النقل الى مدينة اخدي حتى ولو كانت قربية من المديئة التي يقع هيمسا 
تاجرد فلا يطليق النس (5) - 

وا يلاحل بمناسية تطبيق هنا الت أن اللوظف اقد يتل يناه علسسس 








معتضيات اللصلحة العامة الى مدينة يقح فيها لمجو (العائد لزوجته وقد مسار 
القضاء المراقي على اعطاء الزوجة الؤجرة حق,طلب تغلية اللاجود 3ط 
«السبب بفية السكن فيه مع زوجها ما داما لايسلكان هارا أخرى , باعي ار ان 





ام ونذكر بان قرار مجلسى قيادة الثورة لمرقم (80٠1افي‏ 1589/6/18 المشائر 
ألبه سايقا » قد اعتبر جميع التعمال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي 
مرظفين يتساوون معهم في الحقوق والواجبات , علما بان نص التقرة (د/ 66 
لا يشسل المال في القطاع الخامن + 

(1) استخدام النص كلمة (دار) وقد يكون للأجور شقة مكنية أو تفتلا 

؟) قراد محكمة امتنتاف يقلاد الرقم (5010/ حقوقية /800) قي 
4 'الوقائع العدلية . السنة. المدد ‏ 14 - فيساق 

4 ص ٠ ١ ١‏ وأنطر القرادات انقضائية التي آشار اليها د٠‏ عصست 

عبد الجيد بكو احكام تخلبة الأجور ‏ المصدر السايق ‏ ص ١44‏ امش 
3 











4 








الزوج والزوجة والادلاد القاصرين يشكثرن امرة واحدج. 
اصرين يشكثرن امرة وأحدة وم وقد 

اى ان النقول بناء على مفتضيات الصلدمة اامامة عي الزوية 1 
الاجود الى الزدج مما يمني جراز تطبيق تفس الحكم في هم الحالة ٠‏ ومسن 
يدير باللانطة أن نس الغقرة ومسا من اق 006 فس بحي فيا ما 
الامر يتسكر 

إمى بسكل جلي غلى الرثم من أن اناه القفاء عرقي يسيم - كنا تقس 
مع النطق القائوثي واحملي . 8 أن تعديل هذا النعى با يمتق بتطيابة 
قد ينه آمرأ ضروديا يجا ببيدين عن الاجتهادات القضائية والاختلون من 
أسدار القرارلات - 

على كل حال فان اول ميات القاضي الاساسية الناكه من طبينة تفل 
الرطف وانه تم بناء على مقتفيات الملحة العامة ٠‏ ريحصل ذلك من خلال 
طلب نسخة من الامر الادارى أو طدب اضبارة الموظف برمتها ان كان الامسسن 
يقتت لف - 








وي حالة تقل للرطف الى مددبنة يمتلك فبها عمة دور . ثرى أن من حق اللؤجير 
اد العاد التي يضاء .ولا يستطيع المستاجر الاعتراض على ذلك السيبين :2 


اسان انس ماه هنا وف مني يمري ايم إن ا الوجيار 
اح بي ل م 

ولة وز لاتجبل التص اكثر ما يحتمل باعفاء المستاجر سق الاعتراض 

عن هذا تياد من لمن تا لادان لغ ينه انها ان مه 
3 اقناتية لني عايها الم .نيد الغسة ل سبب اجن لاقظامة 

1 لاسن 
مة ترا العا لني ماك يما فاذا تكن 

التي يقيم فبيا عادة عند انتهاد خدمته أو كانت مدينة اخرى 



























سواه كانت الهدة 





0 قراد محكمة استثناف بفداد قم (745/ حقوقية /5896 ي901/01/9 
للرقائع المدلية ‏ السنة الثاية ‏ المبد ا 
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سقط وأ ٠‏ ريصع هذا التطيين بشكل خامي بالنسبة للمرظف الذى يكن 
دادا حكومية بسبب وجودء في العمل الرظيني ٠‏ دلابد له من اغلاتها بسي 
تركه النشاط الرصمي - 


ثانيا ‏ عودة الكؤجر من الغارج بعد انة ١‏ مهمته العلمية 
اد الوظيفية 


عالجت الفقرة (ه) من الادة و10) من قائون ايجار العقار العافذ حالة أخسرى 
عن حالات الغرودة لللجنة نخص عودة الجر ال: الدينة التي تفع فيها سداد 
المستاجرة بعد انتها؛ ههمته العلسة هو التدرييبة والوطيفية ٠‏ وقد تمثل ذلك 
في البتددين النائي والعالت مل “الفقرة وك التي تقول 
( > تدافا كان المؤسن ممن اذكورا في الققرة السايقة واتهسى وراصفسه لو 
ندرييه خارج العراق وعاد الى اللدبعة التى تقع فيها داره * 
ذا كان المؤبر موظقا ممارة خدماته إلى خارج القطر او طالب يعئة 
لو زمالة ار أجازة درفسية إو طالبا يدرس .في 'الخارج بموائقة المكومة. 
العراقية وعاد الى اللدين ألثي تفع فيها داره بمد انتهاء مهسته الوظيفيةار 
الملميةم ٠‏ 7 








ويبدو أواضسا من النعص الاول انه يشسسل الؤجر اذا كان من العاطين في 
دوائر الدولة او الفطاع الاشتراكي من عسكريين ار ربال شرطة آر موظفيسن 
بعد أن ينهي دارسته او تعريبه حارج العراق وليس داخل العراق ٠‏ ولم يحدو 
لنا النس بدة الدراسة أو التدريب التي يستطيع منها لزج مبارسة عق 
في طلب التخلية ٠‏ والثي: الآخر الذى يشبير اليه نص الققرة (ك؟) عسو أن 
العودة يجب أن تكون ال اللدينة التي يق فيها الأجور ٠‏ وهذا يمني عدم كفايبة. 
العودة إلى الوطن ؛ أذ ريما تكون هذه العودة الى مديئة أخرى غير تلك الي 
يفم فيا الأجور , وبذلك تنتفي ألطة من وجود هذا أقنص التي ازيد فيه 
ترقير الكن للنارس ار الخسدرب العاله الى الرطن وتخليصه من جهد كييسي 


ييه البحث من معن يطداف 








م 
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نسم جاء ئس الفقرة (ل؟) متسا لنص الفقرة السابقة ناير إل 
ادا مات ال خا ارين يرش ةلل الل دوفن 
الرظيفية رعودنه ال اللديتة الفي تفع فيها الدار امس 
عيم عبرل النض اللموط الفارة ني 
وظف الى الخارج التممل متاك . مسا ١‏ 
نيه رو 


عفيةه 





(0 “وييدر واضيما 
نه داخل القطر , ولا يشسمل ايضا ياه 
عتيره ايض بنتق نقصا في النص يجني 






ويشسمل نص افقرة (لقب» طالي البعنة الل يبرن على ساي الحكومة 
لمرانية والتمتع_بزمالة قد نكون وديسية .تعريبية » عذلك الفمتع ]زه 
ابراسية قد تخصص للدرامة ني اسدى البمبات العربية أو الاجتبية . واضّاف 
الت حألةجديدة»حيق يتس يحكمة الدارسين خارج الراويسراققا لكوم المرائية 
ويواصلون دواسة م على تفقتهم الخامة ٠‏ وتمد حقم التفاثة يجيد عيمس 
للشرع تتسجيما لقدارمين على حسايهم 'الخاصن بعد حممولهم على المرافقات 
الاصوليسة . 


























رط دائما بالنسية لمن اشارت اليهم الففرة (ك؟) العردة الى الدينة 

تف فيها الدا اللستاجرة ٠‏ و) بالعودة الى الوطن فقط * كذلك لايد 

أن انتهاء الهمة الوطيفية ار العلمية ٠‏ وهنا يني ان المودة قبل قلاف لا 
نج الجر تي اللي تليق 

وييدو للقارى بساطة ضرودة الندين (5:1) من لفقرة )في بند واحسد 
بند التنسيق بنهما دفما للتكرار الف لامبرد له وتترح ان يكون النسصص 
بتكن الثاني يل 














(8) وقد اجاز قرار مجلس قبادة #لعودة لمرفم (1599) في 1994/4/55 امارة 
خدمات الوظف النسل في الاقطار العربية والمجالس والمنظمات واالؤسسات 
والشركات التتركة المربية والاجنبية والدولية ‏ نر القرار في الجدييدة 

الرسمية ب السبد ر لامك في 3118/90/8 

0) د عصمت عيه المجيد يكر ‏ أسكام تغلية للاجود ‏ المصدر النابق 

ع افر 





ف 
المقود المنساة ب 76-0 


اابنة اذ كان فرظا مناية عتناب 





راذا كان للؤجي مس ذكليدا لي الغفر 
الى القارع لو طالب يعئة أ زيالة بداسمية او طاليسا ومين في الطارع 
بموافقة الحكومة العرافيا الى الديية التي نفع فيها يان يبد اتتهياء 
عهينه الرظيفية لو الملمية ار التدريبية ) 1 


للا حالة اللؤجر المسكرى 
اضاف البند (1) من االفثرة (10) حالة جديدة من حالات الضصررية اللجقة 
خص فيها المشرع الؤجر اذا كان مسكر يا هالبيل :د 

دافا كان الاجر من المسكريين راغطر باغله النار ار الشقة الستكزيي 
التي يسكنها ,بامر منجهة مخولة بذلك .لو باغلاء الدار التي يضذلها بصفة 
امستاجر ‏ تنفيفا لحكم بالتخليا مكنسب درجة الهنات) > 

وببدر لنا ان هله المالة كانت تخضع لتقاعدة العامة التي وضمتها االتفرة 

ه) من الثأدة 190) ,ممتي ان ترفر عد الإسبا الثمار اليها لي البند 4 

قد يدقع اللاضي اساما للحكم بالضرادية اللجئة يتفي النظر من مقس 
اللؤجسر اي سواه لان المزجر عسكريا ام مدنها ٠‏ وتمد هده الحالة اتطييفا) 
اقضائيا للشرورة المجنة ٠‏ ولكن اعسمام امترع امتزايد بالمسكرى راسطاته 
ينل للزلا لثي تطق مم طب مهاه .دقع الشبرع فل لفل هنم الحالة مسن 
مرتبة التطبيقات الفضائية التي تخضع لسلطة الناضي التعديرية إلى مرئية 
الطبيقات التسريعية التي تنجسن.فيها مل القاشى إلى عد عبد - 











1 يمن القرادات القضالية الحدينة بهذا النان ما جاه بقرار محكمة يجار 
قاد الرع للرقر و101لت//1140) في 1981/9/٠١‏ رفير مسري الل 
يقال ل لع اللحكية لطن الرورة اللا لدي بسي سترب لي 
اجاذة دراسية في الخارج وبموافقة الحكرمة وعردته يمد انتهاء مهمنة التليكة 
استنادا ال كناب مرجعه الرسمي امبرل من ليله ٠٠١‏ الع 0١‏ 

13 وقد حصلت هلم الاضافة بيرجب إللانون رقم (0) لسنة 1145 النشون 
ل الجريعة الرسية يشيعا اليم زا-0ج لي 7121/0/16 





لذ 


كي يلبق مذا الس لايد من الالنك إلى غرورة تعطق صرويل ‏ فى ان 


يكن الؤجو مسكرم., وقد اخطر باخ الدار و السفة التى بشكهة من ةا 


منولة بذك (1) “رلا شبك بن الحكدة ستتاكد من هذا الإشفار ارلا , ومسل 
اقبي اختصة الخو باصدارء تايا رن خلال طلي نسغة مزالاشار والالة 
اقاتيّة التي أشار اليها التص , ج اند ساد ا يسن سكين 0 
تمر الخينا اهن علدا كس سي 

ره لان وى فيا لي لو 











دايعا - ايلولة الكاجور اللسقوظ 


_ 
يعتير العقار ايلا للسقوط حينيا 





السبرانية خطرا على 

ا وقد اسيرت الثقرة لع 
ماد 011 ايلولة الأجور للسقوط مببا من اسباب العغلية ٠‏ كانت الفقرة 

(ن) من ألادة التاسمة من القثون وقم 10 ) السنة 14876 (اللقي) تنم ملسي 
الدار والثقة واتعل . 











1) نفضل استشدام عبارة اخطر ياخلاء المقار الذى يسكنه يدل هذا التعداد ٠‏ 
05 نفضل هنا ايشا استخدام كلمة إعقان يدل داد , الا ان العاد يعمل 
ما يلي م 


9 ده عصست هيد المجيد ‏ أحكام اتخلية الأجور ب من 135 + 


يلكا 








نيت سريب وثيفة رسمية صاددة. سس لم 
الوا ل قار اساي (صيمه ابن الستيط - 
هلاج ) 0١‏ 
ويلاسط بان نص الففرة (ل) جاء مرجزا ولم يرضع الكثير هين الامور - 
القتريدية وتصوصا ما تعلق منها بكيقية أثيلك إيلول جور للسقوط ومني 
يعتبر ذلك نصدرا للغطر مواء على الناكتين فيه فد على النقارات المجاردة أ 
على الواطنين يشسكل عام ٠‏ لذلك تقترج وضع النص الثالي + 
مسرا اصبع الماجور الا لسفرط ريخش منه على سلامة الواطتين بوجي 
وثيقة رسمية عاء فختصة)؟ ويمكن ان نكرن هله الجهلة - 
' البلدية التي يقع العقار في حدودها ٠‏ حيث عايد المهندسي المنتص فيها 
ايلولة القار للسقوط «كذاكرينكن ان تعون هق الج ة الحكمة المختصة 
بد أجراء الكليف لوقي للعقار للعاكد من حالته., حيلست اتستمين 
المحكمة في مثل هذه الاحولق بسعرقة امل الخيرة بالاضافة اقنا متماز7) 
١‏ و بسعرل لمليزجنذه الس ادباو 4 
قيام الك يناء امقر الاي اللسقوظ ينه مب , 7 
تف لساست 
والسزال الث طرحه الفمزاج والتخمصصرن في هذا اللبنان هو ان مسل 
يجرط طلب الاغلا لهذا السبي ممن يملك انار فقط .لم بجر لجس 
غير الالك طلي الاخلد إيقسا 








(1) ومن الفاحظ أن هذا الت يعتور التصرر الجملة سباي «منها اه أفصار 
الى الدار المستاجرة نقط» في حين كان يجدر الاشارة إلى الأجور يكل عام , 
لان الايلولة للسقوط دخطردتها لاتقتصر على الدار اللستاجرة فقط يل 
تتعداها الوكل لدقارات المستاجرة لاغواض أخرى سواء اعد اساسا للسكن 

او لم تكن كذلك ٠‏ وقد خصعس هذا النص إيضا الحصول على وقيقة رسديك 
بدوائر البلدية فقط دوقي ذلك تطبيق لا مير له ٠‏ على الرغم من اق فوائسس 
البلدية قد تكون الاثرب الى هذا الوضرع من غيرها ,الا انعا يجب إن لاننسي 

دور القضاء الفاعل لي ادكانية اثبات حال الأجور” 

(1) انظ اقرارصكبة استشناق منطقة ينداد بفتها التمييزية المرقم 0099/ 
حتوقية أ 18 في 198-119/16 , آشار اليه المحاس سعد ليك 
الراي - للصبز السايق اصن 114 ٠‏ 


مر 

















أر يديه ٠‏ ينه صورة من صرى التصرف في 
ايع ل يانها اا الالك بولذلاك فلا يجوز طلب الاغلا ينذا السبي الا مس 

الك ٠‏ وينم هذا ليان مرهلة ينس الادة افع المدل من نظام الوق 
١‏ لأسة رقم واف لسبنة مكل ل 








تستهدم قبارات (صاحيه) اق ساحسي 
ار و رسكسي القن رح «ولكن هالع م يعت بإن لمجي ولو لسم يكين 
مالقا الحى في طلي آلاغلاء أيضنا لان يسؤوليته هنا يمكن أن يصيب المسناجسي 
من ضرر يسبب عدم نيد النزامه يميانة الأجرد مي مسؤوليا دي «فلذجل 
أن مقع هه هذه الدزولية :يجب أن يسيع له بالطالية بالسيلية ووم . 


راذا كان الفا مملوكا المدة اقتخاضي .يرق البنضي يإ طلب الاخلاء يجي 


إن يندع .د , حميها ؛ الا أن يكرن احدصم مفوضا يالك من البافين بالفاق ا 
لهي سار لشالي و نص لي (5) ينا ليل الجا ا ال ذلك فاك 
فيه خطرا من الناحبة الوافمية ا في الطار الآيل اللسقوط من خط على سلامة 
السكان . نضلا من أن طلب الاخلا: الاحنياج القار الى الترميم يعثير من اضاق. 


انط الث يجوز لكل شبريك ل التسبوع أن يتخيها , رئر كان ذلك يفيس 
مراينة السركاء زا + 


3 كاظم الفبيخ جاسم د قرا أيجال الطظار اصن 0108 
٠2 )1(‏ مون العابر تمن لاك« 

(5) كالم الشبيخ جاسم - نفس اللصفر نس +09 

٠0 )(‏ تهون القابري اس 511 





م 


فهرست العتاب الثائي 


عفسد الإيجسار 


الفصغسل التمييسين 
أعبية عقد الإيجار وخصائلصة 


إلا للحسسة تارهتهسسة 





- اعية عفد لابيمسسساسو رات الوص بيك كر رار 


- #مريف علد الإبسسار 





تابس ناض عند «يعسارسيع لاضع طبارت عت ايأر 
شدي مها رع نه 





الباب الأول 
اذكان عقد الابيهار 
الفسل الارل ١.١‏ التراشي في شه ايجار 
لبعد الارل ١.٠‏ الاملية في ظد الزيار 
امد العاني .ننه ادق في الاؤياق 


المبحث الثالث : القيود الرائدة على العراضي في علد الابجار 
القسل القاني ب .في نقد الإيجار 





الفضل العاني : اسل في عقد الإيجاز 
اللبحت الأول :-.. القني؛ الاجول 
اللبحت اثنائي نت الاجسرة 
اللبحت الثالث :د مدة الايجار 


م 


الباب الثامن 


اناو عقد الإيجسار 
الفسل الاول :-.. التزانات اللؤبجر _ 
الليحت الأول تسليم اجون ..- 
اللبحث الثاني  :‏ التزام الجر بصيانة لاجو 
اللبحث الثالت :-. التزام المؤجر بضمان التمرض والاستحقاق 
للبعث الرايع :مان المؤجر الميوب التأجور دتغلف الوصف فيه 
اللبحك الخاسى : اخبار دائرة المقار وايداع نسخة من عقد الإيجار 





الفسل الثاتي :... التزانات اتاجير 
البح الاول :... الالعزام برفاء الاجرة 
اللبحث الثاني  :‏ الالتزام باللحافظة على لماجوق 


اللبحث الثالت ب رد للاجور 


افصل لثالث :. طبيعة حق الستاجر والتصرف فيه 
البحث الاول : ١‏ طبيمة حق اللستاير 
المبحث للثائي :.- الايجار من الباطن والتنازل عن الإيبار 


النصل الرايع ١‏ اتتهاء عقد الإيار 

المبحت الاول : .. انتها الإججار باتقضيد مدئه 

اللبحك الثاتي :- انتمل الايجار يسبب وضع احد للتماقدين 

اللبحث الثالث د انتهاء الايجار يسبب انتقال ملكية ناجول 

اللبحك الرايع :.. اسياب التخلية في قالرن ايجار لمقار دقسم 
4 السنة 1906 اليل 


يلكا 


اهم مصادر الكثان الثاني 
شد الابجسار 
١‏ برعام محمد عطا اللة - الرسيط في نانرق يجار الاماكن يؤسسة التقافة 
الجامعية بالاسكتدرية د بلا سنة ليع 
1 توقيق حسن فرج علد الإيجار ‏ الدال الجاممية ‏ بيروت 0941 
؟ - حسن ماي الدسبيلي ب شرج قائون يجار القار ‏ طاة ل 0186 
اممضان أبق السدره ب دروس في النقة المسماة ‏ علد ايجار فس 
القانون متي المبرى «اللناتي الدان الجاممة 1987م 
«- ذكية عبد الفتاح . جنثر التدسلي - الجزائئب الاجننامية والائرئيسة 
الللانات الايجارية في فسوء فانوت 
أيجاز الطار رئم 40م السنة 1814 2 
هذالة المبل ‏ مركز البحوث القائرنية 
اسه إلا 
طب بطيمة الماني 1114 
- الوبيز في شرح القوه المسناة ل 1 ل علد الايجايت 
الا سين عبد اليد تتاغو ‏ فقد الإيجار ‏ الدا الجابفية ‏ 3144 ٠‏ 
سعد كليل الراضي ب قرح قائوق ايجار الطار ب لذ ل 9185 ٠‏ 
8 سلينان مرقس ب فقد الإيجار ب طا؟ ب 09834 
مطينان مرقنس ب الطول لي شرج علف الإيجاد 1984 





1ب فنا تومسا متصبود ب القائون الاماري ل الكشناب ايلا طذلا قا 
المرال للطيع ريشي لكلا لمكا ا. 

5 صاحب عبيد اللاو ملامظات في قانون ايجار امار رقسم 9 السنة 
المجلد ايع - الع الأول فالالي انان 

*ادا المدل - مجلة الملوم القانونية _. 


م 


الكتاب الثالث 


عقد المقاولة 


للها 


التعريف يعقد اكقاونة واعميته وخصائصه وتكيينه 


وتعبيزه عما يشتبه به من عقود أخرى . 





تنارل القاثون مدني العراقي احكام نقد القارلة في الفرع الاول من الفصل 


الاول في الباب التالث من الكتاب المقصص اللمقود السساة الودردة سي 
العمل اللعتون (عفد القادلة والاستصناع) « ريد خصص له لسع سيية 
وعشرون مادة من اقادة 410474 «فمرف عقد القاولة بي الثادة (435) وفسي 
الثانية بن امادة 478 عرف عقد الالاستصناع .مم تناول التزامسات 
الثقادل في المواد من (4717433 ) + دتداولت في الكواد من (44137) العرامات 
زب العمل * قم بعد ذلك تكلم عن احكام القارلة من الباطن نلقارل العانوي)ذ). 
لي الاذتين 8859 و ؟هه. ثم تناول اشير الاسباب التي ينتهي بها مادا 
القارلة في الواد من (84ل480) «رسرف نسير في دراستا لمقد القاولة علسى 
مدا النهج ٠‏ فتدرسها ني ثلائة ايراب تخصس الباب الاول للكلارتق لكان 
عق امتاولة «وفي الباب الثاني فبحث في اناد عقد الفاولة «ولى الباب التالنست 
نبحت لي أسياب انتهاء امقارلة .على أن هسيق ذلك تمهيد موجن في التعر يف 
بقد القاولة واعميتة وخصائصه رتكبيفه القانوني وتسبيزه عا يشستبه به م 
من عقود أخر * 
55 تمريف عقد اتقاولسة 








عرفت المادة 36خ من القائرن المدثي العراقي بانه والقارلة به يتعيد دع 





ويسم ايضا ي(امفاول الفرعي) ار (نقاول القارل) كمسا يطلق عليه المشبرع 
العراتي 


لم 


يخلص من هذا التعريف أن لعقد امقاولة عدة خصائص يسكن أيسال ١‏ في 

باتني 

عفد المقاولة عقد رضائي لا بشسترط فى أتعقاده شكل ممين/ر فيجوذ ابرامه 
بالكتابة آر مشافهة , والكتابة لا ضرودة لها ال قي 
ريسى الطرف الذى يدي الميل لحساب القير (القاول) ويسمى الطرف 


الاخر ورب العمل + 


ران عقد ملز لجانبين «فامقاول يلعزم باتمام العمل قم تسليمه ويقع 
عليه الضمان » ورب العمل يلتزم يتسلم العمل بمد اتمامه ويدقع الاج * 
كسمم انه عفد من عقوه الممارطية ‏ 
اينع التراضي في عقد القارية على عتم رين هنا الشنيه للطلرب صنتصة أل 
المسل الطلوب ان 
يه رب العمل وهو المتفاقد الاخر ٠‏ 
ايه قد وادد على الل + فالاماء الرئيسي في النقد مطلري مسن للقساال 
كسان عد واد على الل غالااء الرئيسي في المقد مطلوب 
دعو القيام بممل معي 


اثانبا: ‏ أسبيةعفد التاولة 














ته من الثقاول وهر اسد المتماقدين الاج الذى يتمهسد. 


الرتعرض مجلة الاحكام المدلية والنيكانت بطبقة قبل صدرن القانون اللدني 
القد امقاولة تحت هذا المنوان ٠‏ رائنا عرض له في امد تنول الباب السايع 
من كتاب البيوع . وفي بعض تصوص معفرقة من كتاب الاجارة - اذا قم 
الصاتي الل والمين مما اند البيع استصناعا وطيقت عليه اتكام البيع »دا 


كانت. العين من المتصنع , كان الصائع اببيرا مشتركا وطبقت عليه يكام 
الابارة 





(ا) عبد الرزاق الستهورى ‏ الوسيط في شرح الالون لاني - جلا سيف 
لعجمد كافل مرسي ٠‏ النقوة المسساة ‏ جل من 0# 


57 





ركان القصد من لاك ٠‏ وق إن 


انيع المجلة ‏ اتنظيم الملانة التتوية بيسن 
مسنيع وصائع يعد اليه يل ما , ان رضي المائج واليسيا لتسصيع 
اقرب ما يكون الى المامل بللنسية لرب العمل ٠‏ 

زلكن: عدا النظي الصيع .فين متلا مي لحتني أتقيرة زااتظزيات 
الاقتصادية الحدينة . نقد تددن ادكال ألقاولة وويها ديزا حمنيا زلدة. 
ضفن لها اثرها في التصماد البلاد . ولي ارضاح الماملين في هذا القطاج “ردجي 
أن ينظم عند القاولة تنظيما ضاملا نينفق مع اعمينه الالتصادية والاجتماميسة . 
ريواسه جميع الصور الختلقة للنقاولات “مسا حسيدا بالتولة الى أصفار 
انسر يعات خاصة ننظم عقد المقاولة في القطاع الاشتراكي , #الشتروط العامة 
الناولات الاعمال الهندسية اللمالية وتطيمات تنفيذ دمتايية متاريع اال 
غطة التدبية القرمية وقيرها 





ويا يدا الواعدت الدولة تدريمات تنظم امال علد الثاولة ليمشاريع انوي 
والقطاع الاشتراكي لما لهذا النقد من امسية لا يلبي القائرن القدثي الجالسي 
الخابا الللحة كل هذا التفد 


ناا : اتتعييف القاثوني لمقد اللقعوة بت 
في فرنسا طل عقد امقاولة مختلطا بمقدى الاججار والمل كما كان من قبل في 
فل القانون الررمائي قيقيت العلاقة ي صذا المقه علائنة صائسع بمستصيع 
بالنمية للاصال اليدوية لاتراب مركن الصائع بالنسبة لستصيع من مركيز 
العمل الى رب المبل ١‏ اما بالنسبة للاصال اللية التي تكون محلا للقاونة 
افقد امتبرها القضاء الفرنسى غترد وكالة يتفي عن أصحايها منفة الاجير قري 
السن + ل 





ذم الستهورى ب المصدر السسايق ب مي 17 37 
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المثرة المسياء | 3600 


اواذا كانت هله النظرة اصبحت لا تتمقى بسع مقتضيات الحاجات الحاضرة. 
زه تعدد اشكال للقاولة وصورها في العمل مما مستوجب مروئة التتظيم القاثوثي 
الهذا المند بحيت ينسجم مع الحلا الختلفة )١(‏ » فقد اتفصل عقه المقاولة في 
اعسطم التسريعات اللدئية الحديئة عن عقدى الإيجار والصل وهذا ام بديمسي , 
اذ ببنما يرد عقد الايجار على سفعة السي؛ ترد المقاولة على العمل :راذا كسان 
كلا بن عقدى الصمل والقاولة يردان على العمل «قان الاول يرد على العمل قسني 
ذاته اما الثاني فيرد على التيجته 09 ٠‏ ... 
وعن الجدير بالذكر انه لكي يصف القاني عفدا بانه مقاولة يجب أن يتين سه 
بعد تفسيره أن الغرض الاساسي والهدف الحفيقى اذى انجيت اليسه أرادة 
اللتماقدين مو قيام احدحما صمتفلا وباسمه باتجاز عمل ممين الحسساب المتماتنه 
الاخر لي مقايل اجن ٠‏ فهاتان الغسيستان , القيام بالممل متلا » وكون العسلل 
ينم في مقابل أجر , تميزان عقد المقولة عن غيره من العقرد التي نشتبه به في 
الات خاصة كالبيع والايجار والعمل والوكالة رتقود اصحاب المهن الحرة وعد 
الاشفال العامة والوديمة والشركة 60 








ارايمسا. ١‏ تيز عقد الفاولة عن فيسره من العقودة 

أن الخصائص التي ذكرناما لعقد القاولة تجمل هذا العقد هتمي عن غيسره 
من العقود . وصع ذلك قد لشبس عقد اخقادلة بعقود اخرى التي قد تتستبه ينه 
في حالات خاصة - كما ثرى فيما يلي +. 








1) الذكرة الايفناحية للقائون الدثي اممسرى (مجبرعة الاصال العضيرية 

5 فشيحة قرة ل أحكام عق امقاولة ب ص :؟ »كمال قاسم ثروت .ل لسساف 
الاولة جل ص 1/3 

9 محمد لبي شنب ب شرج أحكام علد القاولة ب من 15 
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-١‏ تبيز اللولة من يسيع 


الا صموية في التمييز بين امقارلة والبيع في حالة نا لذ قدم يي انسل اأثادة 
واقتصر اللقاول على تقديم عمله فط وم 408 1م من القانون الدثي العرائي-. 





نلا شك في أن العد في عدم الحالة هو عند مناولة لاشيهه فيه ٠‏ ونا سوم 
الشمبهه في حالة ما لذا قدم القاول العبل رالادة مما م 42ار؟) من القاتوق 
لاني العراقي كان يتعاقد شخصى مع تجار على أن يصن له اثناثنا ويقنهم 
النجار النكسي من عند + هل بيقى المتد في الحالة القدسة عقد متلوقية 
أ يكرن عقد ببح واقع على شي» مستقيل عو الانات بالسسية للتجار 4 





السلية 03 





حيث أن القول بان المقد مقارئة او بيع ضي؛ مستفيل له ا 





ا) وتنبين عه الاهمية في الوجوء التالية :د 

١‏ - لرب العمل أن بتبحلل من عفد الناولة ويقف التنفية في اى ولت قل تنلصه. 
على أن يعوض التقاول بوم 8460) ل مدني) ,اما البيع فهو ملزم لا يجوز التاق 
منه يارادة احسد الطرفين امنفرفة. 

؟ - في لبيعاتسرى الغوائد عن الثمن من يوم اهذار اللستوى يدفمه ل من يسوم 
اتسليم المبيع اليه اذا كان قابلا لانتاج ثمرات فى ايرادات خسري وم 1/685 
اندني) اما في القاولة قلا يستق القاول فوائد على الاجر الممتحق له الا من 
يوم المطائبة القفدالية طبقا القواعد العامة ٠‏ 

؟- للبائع حت امتياز على المبيع ولو كان منفولا ‏ أما في القاالة لا ايساق 
القاول الا اذا كان العمل تثنبي بناء ان منشات اشرى (م 1598 / مائسيي). 
4 - في البيع لابد من الاتفان على الثسن رالا كان البيع باطلا “آم في القاولة فاق 
الم يحدد الاجر لم تكن اللناولة باطلة ٠‏ ويرجع في تحدينما الى قيمة مصلل 
ونققات القاول (م «لنها١‏ مدتيع «انطر الستهورى ل اللعمدر السمايق ب مي 
6-6 منص 16 سمه ليبي هي عن و عش 0 +" 
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اختلقت الازاء في هدء اللسالة (1) ولكن الراي الراجع وال اخ يه سسطم 
الففهاء ,ونميل الى الخ به . هو الذى يذعب الى أن المقد يكون مقاولة الى ييا 
الادة الوقيمة العمل (6) راذا كانت فيسة العمل تفوق كثيرا. 
الادة تفوق كثيرا قيمة المل , 











ارئة ١اما‏ اذا كيت 





“سريب المقاولة والسمل 





ابتحد تقد المقاولة مع عقد المسل في أن كلا متهنا يبرد علسسبي العمل ٠‏ الا أن 
الفواعه العى يخضم لها امد المندين تختلف اختلافا جوهويا عن القراعد الثني 
يخضع لهما المقد الاخر . ويخاصة في تحمل التيعة سيت يتحيلها الاوك ولا 


ولا يتتحملها العامل . وف الخصوع لتشر بعات العمل الختلفة * 





أن معبار التفرقة بين عقد القارلة وعقك العمل هر انه في عقد العمل يكسوته 
رب العمل مسؤولا عن العامل مسؤولية التبرع عن التايع ءلان العامل مخض 

ارب العمل واشراقة : آم في عفد القاولة » فان القاول الإبخصع لادارة رب 
السل واشرافه ,بل يعمل مستقلا من زب العمل طيقا الشروط النقند الوم 
يمنا رة) 








ا) انظر في تفصيل هذ الازاء . الستهورى ‏ المصفر السايق اص 590-14.* 
محل البيب شنب الصدر السايق # سن 5807 + 

(5) وهذا الراى يستند إلى القاعدة الث اننضي بان القرع يتبع الال 

() الستهورى - المسدر اسايق ب عن 1958 بمجيد البيب شقنب الصلين 
السايق - من 34 

() التتهويق ‏ المسدر السايق - عنم . مسد كابل مرسي أج4 صن 74-09 
لزيد من التفاصيل * 
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؟- المقتولة والإيجسار 


ادلة يرد عق العمل ٠‏ بيعما عقد الإيجار يرد على الانتفاع بالشسسيه 


دمع ذلك ققد يصعب احيانا تحديد ما ل كان افد مقاوقة ا ويجال > اذ كد 
يستتهم المقارل في آداء عمله يعضى أشياء نتفي بها دب للعمل بطرييق حيسي 
ساشر مما يحدث ممه فياكثير من الفروض تداعلا ملموسا بين عقد اللقارلة وعقد 
الايجار ٠‏ ويضرب الفقه إمثلة عديدة لهذا لتداغل كما هو في حالة العف المتوم 
اين الستهلق وتصلحة قسفة ف وال وبية + م 


سر القاولة والوكاقسة. 


تعفق القاولة والركالة في أن كل منييا د يرد على العمل يديه اللساول 
.و الوكيل مصلحة الغير ٠‏ ولكتهما يختلفان في كون محل الركالة تصرف قاتونى _ 


أي حين انه مسل سادي ل النقلوة ؛ عوتب مل هذا الاخفانان المقاول فو 











يدق السل المادى الصلحة ارب العمل لاينوب عنه وائما يعمل مستقلا وباسسة 
الخاس + إيا الوكيل ومو يقوم التصرف القالوني المسلحة موكله يكون نئي 
عنه يله في التصرف الذى يقوم به فيتصرف "١‏ 
وفنتمييز بين القدول والوكالة اهسية عملية تير" 










ل كنسير سن الاسبان باثراف الوائ يا وفي عذه الحالة يكون تابما له ويكسون 
ية المخبوع عن النابع. 





اموكل سؤولا نه مس 








(ا) معد لبيب شتب العبر المايق نص ؟7 الستهوزي ب الصدر النايق 
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6. 


القاولة تكون حالما اجر لما الوكالة فقد تكرن بان ار يدوق اجر ج 









- التصرفات الثي يجرها اول لاينصرف اقرعا ىدب الل , همسا 
الركيل فلات ينوب عن الوكل يلزمه بتصرفاتة » وييصرف ال عله 


السل + اما الركيل «لالركل 
من ضرر دون غطا منه بسبب تنفياك 
الركالة تتشيفل مانا )10 2/541 مذي 


>القساولة والوديمسة 
© 


إشاولة ثره ل عل يلوم به صخ لاخر , امسا الوديعة تعره على تسوع 


ا 
رديعة ان لون بتير اجنم هه مدني» .وأذا اتفن على ابسن 
أنهو عادة اجر زيد يكافيء ما بذله المودج عنده من جيد في بيط الوديعة دون أن 
ايبغي كسبا مسن دراء ذلك نهر ليس بمضازب ٠‏ أما المقاولة فوي عقد مسن عقصود 
لانضادية ييفي القاول من ودائها الكسسب]ءوء يو نعرن الول ما اجر 


أقبل 1 


]اج والودع عند كن تسق من تفيل آنه 


لسن اققرق ممم 2:7 سي [7 ره 2س 0 


١‏ ونيم 


























(1» الستهوويا ب المصدر السايق - من 16 ب 1٠١‏ جد كامل عرسي ص لاق 
1 
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+- الفاوفة والشركسة 
لوال سد ايه زم فحصان إن اكقسي 


عن ماهم كلل متهم في متسروع 
لاسعادي بتقديم حصة من مبال ار عمل لافتسام ما قد يبن منه من ريع فى 
اعسارة ( لفقرة الادل مزاثادة الرابعة من فانون الشر كات رقم 51 السنة ها 
اود التعريب مقفيس من المادة 757 لللناءسن القانون التي | < زا يفالس يف 
اند تالون حمه ف ياس اقال التزامه بالقيام باعال تيرد على الشركة باقايمة. 
ونه يلون العمل مثلا مر الحصول على ترخيص للاستيراد لو انحو ذلك «فيششل 
الشريك + ذا العمل حسة اله في الشركة على أن يتقانى من ارياسها سيسة 
ممينة ٠‏ وصنا قسد تلتيس اققارنة باتسريك ‏ اذا كان الريك الذى دض 
بالعل حصة له يساهم في ادباح الشرلة وفي مسائرما . فالتقد ختركة :الما 
أذا اشترط من يفدم العم ان ياخد من الشسركة اجرا مقابل (نراخيص الاستهرا. 
التي حسل عليها سبلا ممينا لو حتىانسبة في ادباج الشسركة هون ان يفسادك 
ني الخسارة . فالعقد في هذه الحالة 1 يكون شركة بل يكون مقارلة ٠‏ التزم فيه 
الدول بالحصرل على تراخيص الاستيراد الصلمة السرعة , والتزمت الصسرعة. 
ان تسلى المقاول اججرا على ذلك ١‏ __ 

مبز التمركة عن القاولة هو أن الدريك في الشركة اتكون مصعم انية. 
في ناطذى نبسة ] ومده النية هي نية تكرين الشركة بو اراد تمق 
تربك في ان يتعاون مع التركاء الاخرين في ننساط ينطوى على قدر من الخاطرة 
انا القاول فليست عنده هذه النية ولا يريد ان تحمل مع الشركاء تيصسة 
الشطره بيت يسامم في الارباج و الخسادة ,بل مو يقدم عملا مما يتاي 
أجرء على هذا الممل ١‏ أ وجدت نيةتكوين الشركة يكن عفد شوكة .وا 


زبالذي 

















1 لزيد من التفصيل انط (السركات التجارية لزميينا لدكثوز بام تعمد 
مالع والدكتور مدان سند ولي صرف 
33 


انعدست هذه اللية فيكون المقد مقاولة ٠‏ وعذه مسالة وفائع يستقل بتقديرها 
قفي الرشوع ز - 
لضي الوضو 


القاولة عقد من عقود القَوَْ الخا , وانها في نطاق هذا القانون قسد تكون 
عقدا مدني ونه تكون عتها تجاريا .وانها نقد تكون عقدا مختلطا «فتكون ائيية. 
ابا لنسبة سرب الصل . وتجارية با لسبة للمقاول , وي جميع الحالات لا يجب 
الخلط ببن القدولة وعقد الاشفال العامة وو ٠ ٠ ٠‏ عقد ادارى صن عقود القائون 
ل سوا 

1 

وعد الاشفال العامة هو علد بسقتضاء تعهد الادادة الى شخص من اشخاص 
القائون الغاسي بالقيام يمل متصل بمقار مقايل اجر » تمتيتا للمنقمة المامة"(5) 
ومن هذا التعريف ييكتنا ان تستخلص اله يشترط لكي تكون بصدد اله 
اشتال عانة ثلائية شبروط ب 

كص أن يندب العقد على عقا ٠‏ 

ان يد الصاب صخس متنوو عام . 

كن يكون الفرض من الصل تحقيق منفمة عامة ‏ ولو لم يتصل هذا لعل 
ينال علم او بسرائق عار ٠‏ 089 

















واعتبار المتد متد انتفال مانة لا قد مقاولة يترتب عليه عدم لحشوعه لامكا 
التاتون السدني.سواء في ذلك أحكام النظرية الممة اللستداو احكا مق لقارلة. الا في 





ا الستهودى - امبر التنايق ‏ جلا صن 910 و بج 6 اس 2997 

؟- تصيل ذلك + محمد لريب شتي ب الصدر السايق عي +8 ونا ينما , 
محمد عبد الرحيم تير ص 48 في عقد القاولة طبمة 1007م 

* - انطر في تعريف عق الاشفال العامة : سليسان الطماوي في المقرد الامادية 
عن 19 بدء محمود الجبردى في العقود الادازية من صربة 800 

غ - الطاري ‏ صقر السايق - من 23 
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نميه في 9 ميدن فيه نيلم الاميم تن فرع افاتية ار دربي الها 
بالترض المقصرد من الاشذل المانة وصو تحقين متفمة مائة .فلا الفرض يتطلي 
ان يخفسع عفد الأغفال العامة لقواعد تختلف هن الفراعد الذي يخضع لها مقسد 
الاولة البرم الفحقيق مصلحة خاصة ٠‏ 

ويلاحظ أن تكييف علدالاشفال العامة يتحد يفا دي العل وككونة فسا 
مسن أشخاس الفاثون العام ولا اثر لصفة الثقاول مل هذا التكبيف , ولذللك فسن 
الاصية بسكان تحديد سا اذا كان ارب الصمل شخصا عاما لو خاسا دولا صموية. 
لي الامر أذ تعلق الام بالدولة الفسها اذ باحد تصالعها المسلم بسفتها العامة 
أن اذا تم العمل الح اب قرد لاشنك لي صالته العامة «وائنا تقول الصمر 8 
بالنسبة للشركاك السسامية العامة وشركان الفاح المختلط التي اناعم الدولة 
و اللؤسسات العامة في راسسالها نسب مخعلفة -. 
ويتججه السراى الراجع في اللده الى إشضاع الود التي تبريسا التسركات 
المساصمة العامة العامة وشركات اللطاع اخلط للقائون الخامي , وبالالئسي 
غان المقرد التي تبرمها ينهد الجا عمل ممين براسطة الثير تمقيسر مقاولات 
لاتال عامة + زا + 





1) لمزيه من التقصيل «اتطر محيد عيد الوجيم ‏ المصندر السايق نص 18 دعا 
يدها الوسومة الشاملة للمبادى. القائنية في هدر والدول العربية المزلق 
الذكوز م 18 دفحيد لبيب شنب - الصدر السايق تاس 86 
وانظر في هذا اللنى قرار سكس التهيز للرقسم 9915 /إسقرقية/ 30 في 
5 داه ستكمة السييز ل الله لالت اس 059 ٠‏ كنا سفن 
القرار رقم جيم حقرنية /900 لي 8/1/1 الضاء بحكنة الشبيز للد 
الثالت سس 3156 
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الباي الإول 
كسان لد لباوب 


بركان نقد القادلة ٠‏ اوكا في م.اثر النقرة :لويف طرفي بلحس 


والسبب + واسا كاق المسيب الد مت هياسنه في النقرية العامة المي 
سيف تقتصسي دداثنا صل الترافي بالجسل ١‏ في يفيه القاراتة مسوتيع 
فهر بالنسية الى التزامات القاول الممل الذي تعهد أن 





ينه يتوجي هد ةا 
اوصر بالاسية الى القزامات دب الدمل الاجدن الذي يحفمة اللمنار اهل عفاي معنا 
بحب 
اوبناء على الك صوف تخصصي الفسل الارل لالم في التراضي والمصسلل 
الثاني الكلام في اللحل ل العمل والاجي ٠‏ 
.الفسسل الال 
في شه فرية 
يي سم فقون 
09 شروط. الصحة في الترافي 
اللبحث الاول 





روط الاتقاد 
١‏ بتري عياب بابرك ق. 

. يجب لا نمقاد القارلة أن يتطايق الايجساب والفبسرل هل مناصوها ‏ البقم 
التراضي بين ايب العمل والقاول على ماغية النقد «المبل الذي يدينه اللقاول 
يب العمل والاجر_الفني تفاضاء مدع 2 

ادقه دأينا ان إلادة 814 مسن القائرن الدني وي اتسيف القاولة تفاكسي حفل 
الناص. ٠‏ ويكون ذلك خاضما القرادد الداما القردة في نظرية النقد . فبجول 
المي من الترافدي مراحة لو فنا 

رلع 


أولم يات القانون باحكام خاسة يشكل العقد «فيجوق أبراسه بالكتاايسة فر 
مشافهة والثالي أن يكون بمرض من أحه طري المفد وقبول من الطرف الاخر ٠‏ 
ويجب التراضي على مامية المقد بان نتجه ارادة كل من الطرقين السسي 
برام عه مناولة «فلر أن شخصا تمهد أن يفوم يعمل لاخر ولم يتعوض لاسر 
ولكنه اراد بتمهده أن يبرم تند مقارلة فيتقاضي اببرا ٠‏ وكان الاخر يعتقنه أن 
الاول يقوم بالصل درن الجر . لم يكن هناك علد بين الطرفين الا عند غير مسمس 
كما كان يعنقد التقاعد الاخر . ولا عقه مقاولة كسا كان يمتقد القساول الول * 
يجب الراك على الصل للطلوب نيت «فيعين نينا كائيا ٠‏ لسو أن 
القاول منلا رسم صردة ذيتية .ينا قصد رب الل قيام للقاول دحت تمثال 
هان التراضي يكون ممدوما لمدم وجره تأي بين الاراائين فلا ينقد العقه * 77 
ويجب التراضي عل الاجر الفي يدفعه دب الل بان موافق احد الطرفين علق 
عقدار الاجسر الف _---- ميرم الشف الإجير_< وليسى من اوري 
ب اللتعاتدان عن تميين الاجر + لا يبطل المقد 
























القانون مدني يقولها اذا لم تعمد الاير سلها او حددت على ويه تقريي 
ويب الوجوع في نحديدما ل قيسة الصل ونفات القاوقع 7-7 
البعسث الثاتي 
شروط الصعسة 
تروط صحة القاولة هي شروط صحة لى عقد اخ : 
نوافر الاملية اللازمة وسلامة التراضي من عيوب الارادة «قاذا كان التراشسي 
صامرا من ناقص الاملية او كان مميبا يعيب من عيوب الارادة كانت الفاولسة. 
موفوفة على ابازة الولي ا الوصى . 
بحت في شروط صحة القاولة 
الا يا 
بر عيوب الادادة في لقاو 2 
2 4 


تضرع الاول 
اعلبة في عقد القاولسة 
2د اهلية رب العمل : 


يلفزم دب العمل باقع الاجرة «فتكون الفارلة بالنسمية اليه مز امسا اصرف 
ولاح ع 

ارسد دل ينايك وى سمي نط ل 2 
العمل ناقص الاصلية ومو الصفير الميز ومن لي كمه وهو العتوه وليه وذو 
النفنة كان عقدم موفوفا علي اجازة ولية ار ودية ٠‏ ولكن قد تكون القاولسة 
بالفسبة لرب العمل من اعمال الادارة «كالقد الت ييينه رب 
الول ترم مزله اد ينع له بدلة افق مع ا 
قنثل هذه الود تمثبر من اعمال لادارة » ويكقي فيها إن تتوائي في ري الصمل 
أعليق_الادارة :ومن نسم يجوز لصفي الميز أن يبرم علد لقاولة يمسم 
الاصال بسفنه رب عمل دونحاجة الى لان وليه ار وصية ء 









”ب اهلية القسساول نت 


القاولة بالنسية اللمقاول تعتبر ايضا من اعمال التصرف , حتي لو العزم_بتقديم 
الصل دون امادة فهو مضارب بعمله ,معرض للريع والخسارة وقد يسع 
مسؤولا عن تمويض رب العمل عنا يله من اضرا «ربالتاي فآن عقد القاولة 
يكون من الاعمال الدائدة_بين_النفع والرن »ومن قسم يجب في الاصمل ان توا 
5 “ااي اطي صرف ب بكدون بان سن ارون ينون .وس 

عليه لسن و قفله ٠‏ ويخرئي على ذلا اله اذا كسان القاول ناقصن 








الفسرع اللافسي 
عيوب الارادة في القاولة. 

ايكون عفد المفاوقة يبا اذا شابه عيب من عيوب الارادة عي الأكراك لاتير 
ليريم التترر بالاستتلاك ٠.‏ هاا اب ارادة المقاول او رب الصبل عيسم 
#الكرقد بلتفتل ل فليم ا العندم علخ يقد نؤهوفا على إجاقة من نجام 
الرقف الصفحته وله أن بجيز المقه او ينقضه خلال * ١‏ اشهر من الوقت 
ألشي يرتقع فيه الإكراء او بين فيه الفط لو يتكقف فيه القبن مع التشيي . 

آنا عيب الاسكلال فآنه لا يسنم نفاذ المقد ٠.٠‏ اللمتماقه اللقيون أن *. 
طالب برقع الفبن عنه الى الح العقول خلال ما سعة م تاريخ إبرآم ال . 

قي ذالك آلا تطبيق للقواعد العامة وعقد القاولة شانه شان سائر المقسود 



























القلط في شخص القاول لو القلط في الحساب -. 
اخلط في شخص فلقاول :د 

الالى أن القلط في شخ المقاال لاثائير له في صحة العقد٠‏ ولكن لذ كانت 

شخصية القاول محل امتباد عند دب الل كالتماقد مم طبيب او محام ا 







انف » ام كان على علم به 
مدني ) . فتطيع التماقه الى رقع في الفط 





تنص لالد 16 على عل اله بلي شه 
ار أي تفل المقد جرد التلط في الحساي و 
تاقباسمو عند في لساب ولا 


, احيانا ني عند القاولة ب التلل اللادى فيهسا 











لذ 5 
الفصل الثاني 
اقسل في تبوية 

اللحل في عقد الكفاولة كما دمن 
الصل للتماقد على تادية 
ميد ينقمه انتاوق .+ 
وين على ذلك 

مسقم عقا الفصل الى ميحدين اتخصص اللبحت اول لتكتم 

ال ندم حي يعي 5 

المبحث الأول 
اميل فل متو 

الم ترد نصوص ستملفة بالسل كركن في القاالة «قوجب تطبيق للفو 
العامة سواه فيما يتطلق بالتمروط الراجب تواقرها في السل .لو فيا يتطق 
باتواع الصل 
الشمروط الواجب توافوعا في المل م 








وج» فهو بالنسية إلى التزشنات الول 
اهو بالنسية إلى التزامات ري الصل الاجر القت 


و كه 
عه الشروط لبقا لقوامه الملية . مي أن يكون الم كنا وان يكون سينا 
اد قابلا لفتميين *ات يكون مزوها 2 6 


أفيجب ادلا أن يقوف الل ممكنا “لان لا التزقم بمستميل والا كان المقد بل _ 
م 119 مدي «والقصوم بالإستالة م الاستاة نلقة وين يكون لسن 
مستميلا في ذانه .لا آن يكون سمتحيلا بالنسية للمقاول فسسب واتما يستحيق 
.على اى شخص آخر اجاذ العمل |أكنا لى تم الاتفاق مثلا مع الحد الاشخاض على 
ااستضار دوا. لشفاء جميع الامرا فيكون النقد باطلاكا قداتكون الاستحاقة 
اقانونية كا الى تعهد محام تمبيز اقضية بعد الفضاء اليد قاتوتي - 

اوحكم الاستحالة القاترنية هو حكم الاستحالة الطديمية ٠‏ 














ويجب تانيا أن يكون العمل ممينا هو فابلا للتعيين “قيكون الصصل عمينا أذ 
انكرت للبيشه واوسائه وبين ذلك بيانا كاقيا < وفنا لم يكن العمل مميناء وجني 


6 


يتن على لاف فايلا اين «فيصع العا على ناه مستشغي يمل على 
كا سرير وكذا غرفة مع الرفق القزمة ٠‏ ويصب أخيرا أن يتسون امسن 
عدوونا “نذا نت غير شروع بان كان سنا عا 2 لكر لمجي 
ديب »كات اكاولة باطلة فد يجوز الاثاق على تقبويد منزل للدمارة ا للم 
لسار نكدا 3 يجو التاق علي بهريي شرت ل البشائع من الكسارق لوملل 





ادتكاب جريمة + 
اسواع اللمسل : 
أن العمل الى يديه القاول يتتوع من مقارلة الى اعرى نوما كيرا < فين 
ناسية طبيمة السل قد يكون المصل متصلا بن ممين وقد يكون فا الثنيء 
أغبر سورد واللقصوه مزالقاولة ايجاده بسادة يوددها القاول بن عتدمو برددعة 
عب تطاوء يقد ون اف عوجينا تيفارتي ميتوار أبن نيجوي مسي 
القاول على عا التمىء الموجود وقد يكون العمل غير متصل بشني» سمين بل عمو 
عجره عمل كالتقل والطيع والنشي والاعلان والتدريس .ومن فاحية الجسم 
السل تتدرج القاولة من مقاولة صغيرة الى مقاولة كبيرة ومن ناحية جتصسي 
اليل .مساك مقاولات اسبح لها لان اسم ممروف لانتشادها تهنا نقاولات 
الباء ومقاولات الاعمال الكهربائية ومقارلات المرائق النامة ونقاولات الافال 
العامة ال 
م هه 
و الاعال تيرد كلها اشاوقة لا ان تكن اجعطل ماري بولا لتكون انساق 
عتية متش هناما ان تكون اال اانية كما تاقد م المي بام 
ا ع يب رقت رخس مسد 60 
+ كتلك تسم الاصله الى إسفة كي واس للأساءواولى علق براق 
المية والاشفال العامة والتقل ٠‏ والثانية تسق بالاتراد والشركات ات ل تساهم 
نيه الدولة ال الؤسسات العلية - 
0١0‏ #تعيت احدى الماك القرئسية ال الول يان النقد الذي ابرسته زرجسة 
سه سر الحرب في الانيا بع #خخصي التهريب ذوجهما من الاصر يعتبر عقا 
عقاولة + إسحكنة ناتس امشاولة - ( ممكنة تاي 


للد 

















المبعسسث الثاني 
الاجسسر في القاوقة 


لاجر ركن في عقد المقاولة «وهو الال الى يلتزم رب المل باعطاته للمقاول 
فوبقايل قيام عذا الاير بالعمل السهود به اليه - 


الاجر أذن حو معل التراادب العمل + ويشعرط في مل يشترط في أي معلل 


<١ العام‎ 





فلاب لابد من وجوده في عقد القاولة ولا كان العفد من عفرد التيرع قلط 
تبر مقاولة .بل يمشبر عفدا غير مسمى ‏ ويلاحظ أن الاج «دان كان ركنا لي 
لقارلة .اا انه الا يشنخرط فكرء في العقد ولا أن يحددم 





افدان قاذ سم 
يحداء تفل القائرن بتحديده وتبلى الظلولة صحيحة متي تبي من الفسروف 

على آن العمل ما كان ليزدى الا لقا اج يقابل وم180/؟ مدئي) «مذا يغلا 

التراشي والمل . فهسا ركنان في القارلة ا شان لثائرن بتديدها » قله 
جنم يتواقرا لي المت كانت اللقادلة باطلة ولكن يجب العمييز بين ما اذا لتق 
ولشافاك قد عرضا دير ول با عليه د فلك تكون الول بلق الهم ]تبك 
راحه ارعاتها 36 





وبين ما إذا كان التمقدان لم يمرضا للابر السلا بل سكتا عنه وهنا تكوف رن 
المقارلة سحيحة ريتكفل القاترن يتجديد الاجر كنا سبد 





. إلاصل ف الاب أن يكن تيوه «وهذا عو العالي "داكن يجوز أن يكسون 
الجر من غبر_النفرد ,كنا هر الثان في عفد الايجار قد يكرن اسهنا الوستنات 
أو بضاعة او بيتا او ارضما او سيارة ار غير لالك + بل يصح أن يكرن الاج عسلا. 








ا 





ول اليا | 762 


تناد العاسي مي القاول عقي أن يينى له عار في تايل ان راق العام فل 
يعض اقصايا العاول بوهنا تكون اعاولة ماينة صل يسبل 0102 
الاصل أن اسادين مسا اللذان يقومان يتحديد الاجر قد يساح ١‏ 


يسوجي طقايسة طلى اسنانن الوحدة ار يدان ايزا أجساليا على اساى اتصتيم 





كنمو اقب اللي لشم دو و 


3 





الباب الثاني 
انسار القاولسسة 1 


يثرن على عقد المقاولة ان يشا التزامان 
إياذة دب الملل 
لاتجاز 





لتزانات نقابلة. 


يعض الاعمال امعهود يها اليه »ا لانجاز جميع عله الاعبال ١‏ 





لذا ستدرس هذه المواضيع تعترل ثلاث ,تخصص الفصل الاول منيا مكلام 
عن النزامات التقاول والفصل التاني اللكلام عن التزامات رب العمل ٠‏ ولخصص. 
الفصل الثالث اللكلام عن المفاولة من الباطن والتتازل منها ‏ 








الفصل الاول 
الترامات المفاوا 
ايلغزم المقاول نحر دب العمل بالتزاعات للاقسة بت 

لح الالتزام بانجاز الصل التق عليه ٠‏ 
:6 الالتزيم بتسليم الل بعد اتجازه * 

ان العمل بعه تسليمة 

فحت لول :_ لجاز اسل 

الالغزام الرليس. الذى يعرتب في شمة اللقاول حو الالتزام. 

باتجاذ العمل + فيجب على القاول أن ينجز الممل بالطريقة التفن عليها سي 

عفد القاولة وطبقا للشدروط الواددة فيه -قاذا لم تكن هناك شروط. 

جب اتباغخ اعرف ووبخاصة اول الصناعة وال في العمل لذ 

القساول * 















ولك 


دنسه يتعاقد القارل مع مفاول مس الباطن (مفاول ورج 


فسن قلق حال تطيول 





شيا نوق جدسة وها ويعتدها ينه 
في نقد توه قم الوق انعد م يد فر لعا وب اقل 
ونه يجت بيه ١‏ صديق ريصيف يونين نينا ل ترود الي 
متها مون حلية الي ذكرما 
لذ يئيت بالق خلها سل باضه ودس 
باس تون وي ستعة عد برع من عتما فصع وم :لمحتي 
انول فل يعدي من اسولية. اتيك اليب لاني دي بايا انمتا 
رسف ورم ل برع يبرع وعدم هوني أن اي اباي سه لاقب 
اير 75 

ولذ؛ مساج اعلوق ف تناز انسل 
عليه أن تي بها - يكرت ذلك عل تفقته بطتوت قسن ونهناته متسل 9ن 
ايناد والايوت الاخري افتي يعجدها اقول في سل تكون على انقاول بغوسر 
اله نا مساج اول 


روات وسهسات مر ايش عالقة ويب 





أنص ما لم يقضى الانقاق لو عرف الحرغة يقير ذلك 
ويم عاملة عر اهتخا يصلوتونه ويسكون عت ار اه 


في اتجازه التسل ملل 
ال اجورهم ما لم يفض الاتقاق او عرف 


غانه يكون على الحاو أن يأتي يم مه 
العرفة ير فلك “.لز وللته/؟ عدي - 
سسب السنايسة ازمة في انج العمل + 

الالتزام بات الل في انقالالة لها ف يبكون التزاها يتعقيق غاية ويا _ 


00 


ان كان النزاطا يسحفيق. فايا لاقادة يناه أو ترسينه نو عدمه .قلا ب 























وم سمه البيب شتب - المسدر السايق - من 
ر؟) الستهورى - اللصهر السايق ‏ ص 37 *. 





1 


لول من زفي 1 آنا تعن 
الاية وانجر الصن «لطتوب -زلا يكت متتل 
قوب ناي الخ عار دا مم المسل 
اسؤوا. ولا معني مطليك ا« فنا نيت ابي الايني اط 
في هده العالة اا ياتي وسو بين 


عن قي العلاقة السيبية لا من تفي الخلا رم 


في القيام 
الم يتم الجازم قان لقاو يكو 








وكا كك كان اويا لكؤيو نكي سريب له فده حو ع دعت 
في دجا فاك الوب مسي لافقول في خف العالة عو يفل عاية م ني 
المناد في اتجاز الم : 

في الجاز الل للتهود اليه يبب على الطيبي لق يذل عتية عن قتي 
مستواء من الاطباء في علاج المريقى لت لقصو الطبية ».ليس علمسة ف 
يقي المديضى * وتفول الففرة الادلى من الادة (101) من القانون لاسي في 
اعذا العنى ما يلي 5 





في لالتزم بم اذا كان المطلوب من اللدين مو ان يحافقد على هشيء لون 





يتوم بادادته او كان مطلويا منه أن يتوخى الحيطة في تتغيد التزية ٠‏ قات 





الدين يكوت قه ون بلالتزم اذا يقل في تنفيله من انساية ما ييافسه الخ 
الت حنى ولو لم يتطق الفرض لالط وف) ٠‏ 


وهذا وقد يقتصر تعهد تلقاول بتقديم عله على أن يقدم رب الممل اللادة التي 
ايستخسها الى يستميئ بها في القيام يسمله +أو يتعهد اتقاوال بتقديم اللادة والمل 
سنا م ومنا يجب العسييز بين عاتين الحالتين :2# 


د كما ل اقبت إتقاول أن خطا رب العمل حو القى سبي تاخره في الجسال 
الصل + وعدا ما قررتة مسحكمة تنييز المراق في قرز لها * ( رقم القرار 
2 حفوقية //1508 , انضاء سحكمة التمبيز اليلد السامس -0578 
اع “لاج . وانطر آيضا القراد ارقم 968رم1 78 في 01/1/53 «سجموعة 
الاحكام العدلية ‏ العدد الاول السنة السايمة ع 9 +. 





اك 





عر 
لذ قدم القاول مادة العيل كلها او بعضها ات 

تنس الفقرة الالية من الادة (4:10) من لابن اللي هلي ما يلي بس 

ل كما يجوز أن يتعهد اللقاول بتقديم العمل وامادة سا »ريكون. لالد 
ادر 


وتنص فقرة الاول من المادة (430) من القاثون الماني على ما باثي ا 
(اذا ثعهد القاول يتقديم مادة العمل كلها ار إبطقها .كان مسؤولا عن جود ئها 

ليه سانا نرب السدع | 

ويطهر عن التصوض التقة له اذا قم ااال مادة اميل كلها ار ها 
اوكان للمادة قيمة محوسة «فان العفد يكون استصاعا (مزيجا منبيع ومقلرلة). 
سواء كانت الادة اكثر من قيمة العبل او اثل «ويقع البيع على المادة وتسسسرى 
احكامه فيما يتملق بها «تقع القاولة على الممل وتنطيق احكانها هليه ٠‏ وقد 
علبق نص القثرة الادل من الادة (47ه) السائف الذكر صلم القاعدة .لجسل 
اللقاول مسولا عن جردة المادة وفليه مسائها لرب العمل ٠‏ ولك أن اللقاول في 
عدم الحالة يكون بالما للمادة امبفسن ما ليها من مهوي طسمان البائع للميري. 
الغفية » «البيع هنا يكرت مملقا على شرع رائف هو تنام صصنع للادة (ا). 











رتسو إيضسسان العبوب الغليةالاحكا اللالمة الطبيم. تقد الاستصناع رمي 
ا حكام عفد البيع فيكون القاول ملزما بالفان إذا لم براقي في اثابة الصفات 
الشي "كفل لرب العمل وجردما فيه ٠‏ او كان بامادة عيب ينقص من قيمتها ا من 
نلعا بحسب الناية القصودة متها ٠‏ ولا يسن لمارا الميري التي كاندري المي 
يعرفها داقت تنام نع القسي» بأو كان يستطيع أن يتيهنها بنفسه لو انس 





إ(1) معد ليب قنب - المصدر السايق ‏ من 117 ٠‏ انقر كذلله قران تتكية 
السيي رف لازن الل ار سيا 
سيرد 10/1/01 1/1/0 - دما كام 


فل 





وب لي يا اجا هن زو رو وي عبر ب و وت 
عار اليه من هذا لعب نأ أن اليه ان فول د يبه ويد ني 
نا 8 سني ٠.9‏ ول يفت ال ما ب يح 0 
به ٠‏ ولا مسام ب العمل العمل وجي عليه الدقق مسن حالنة بمجرة ان 
دكن من لق وفنا تلوف ي الا وفان م يم ينبن لاي لني ناه 
رسيا 


كليل اذا كان المي هما لا يكن الكشيف بالفعمس لااد سم كتفه ري 
ااصبل وجب فليا أن 





بيخطر ب اول بنجرد ظيرره دالا اعنبن لابلا للشنيء بن 
ليآ من عيب (م 7/103١‏ مدني) (5) ذاذا اخلن ري السل القاول بالسيب في الرقت 
اللائم كان له أن يدسيع بالسمان علي النضر المبين في الادذ (475) من لاون 
الذثي ‏ وتيقى دعوى الفسبان ولو هل الشي: يلق سيب كان ٠‏ يجي طلسي 
رب العمل لي كل الاحوال أن يخطر القاول بالعيب قبل مقي سيئة لين مسن 
ريع نسلمه للشبي. نسلما قليا لا ذا كان القازل قد اخفي المهب مسن رب 
المل هنما ء فآن رب السل في هذء الحالة يستطيع أن برجع عل خلال يده 18 
سنة ولاه مدني 


)١‏ انظر في هذا الصدد اقرار محكمة العميين رق 
1/80/705/ في 1/15/15/ مجمرعة الاحكام العدلية ابد الرايع بالسنة. 
الساينة من 7١‏ واقزارها رقم 17« د 79/17/8+48 لي 14/9/٠١‏ بتجمرفة 
الاحكام المدلية ‏ العدد الثالث السنة السادسة نص 96 + 
11 الطر قرار محكمة التمييز رقم /١08/‏ ميئة عامسة اهل /1/ .لي 175/1/5 
النتمرة الفضائية العدد التائي السنة. الراينة ب مي 188 + 


0 





على تك الفقره دوقي من اي 5م سن .قافو الدتي المراتي يترليا 5 . 
شادة «قسلى التقلول فن خرصي عيمس 
هزد حسايا لوب للصلل عنا استسلها 


الس مر النى قم 








اغبي ع اتخاول في عنم الحالة أن يحاتظ على لقاد اللسلدة هليه مسن وب 
الصل ان ييل في ذلك عناية التشخص للعناد والا .كان مسولا عن علاكهسا 
طلقا فو سياغها فر سرف 8 [إ)-وها امتاع الحنظ الى تققاتء عمد التلال 


انها تبر زا من لتقل السامة التي أدعلها في حسايه عند تقد الاج (5) 

اكذالك يب على الكفاول ان يستخهم المادة طيقا لاصول الفن «ويمتصل منها 
القدر لقنم الامجقز اللصل اذوب منه + ون قشم ابا اثرب الصال عل 
الستصمله متها ومرد له الباقي قن وجد؟) -. 

اوتا كشف لكتاول في اناه عمله أن بائانة عبيا لا تصلح ممها اللخرض اللقصوده 
وجب عليه ان ييخطر دب الصل فودا ذلك والا كان مسؤالا عن كل سسا 
يترتيه على الصاله من نتانج ما لم تكن اقادة من نوع لا يستطيع لخاول ستله قن 
يلي بها ٠‏ والاحكام السابقة لاتقو فن تكو تطبيقا اللقواعد السلمة ‏ 











الم قرير ستكسة العسبيز رقم 68/ حيتة عامة نول /4/ في 4/9/9 النشرة. 
القضائية الدد التاني ‏ السنة الخاصة # ص 0-4 

(5) استهودي ‏ المسدر السايق سن ”ك0 2 

(7) قرام مسكمة التمبي رقم 1 السالف الذكرا, 





تك 


لاسا 





مسؤولية الغاول من خطاء 
يخلض يما القدم أن المقاول 
في جاب العا , فتتحئقق 


عليها ٠‏ أذ العرف من | 


وغطا اإببيسة ات 

0 

ايكون مسؤدلا من حقام بمؤلية مللدية ٠‏ ويليق 
مسؤولين إذا هر خالف الفررط والمراصنات المدفن 
اسوك القن وتقاليد الصنما رمينها. 
لشي قنعها من منده الهستصيتها في العمل اد نل من 
النااطة علي النقة التي ودين كا بي اقنن.. بان ته مار دون ودين 
القتي ٠‏ ديوجه مام اذا مو خالف واجيا من وامياتة ٠‏ 


ان اسار اجتيان لمانة 
منايا الحجس المحتاد فسني 


فأذا أتبت خطاء على النخر التقدم «وكان عرالقى قدم اغادة لضافت الوتلفت 


يسبب حطأء «تحمل هو الخسارة .فلا يرجح على رب العمل لا يليمة الادة التي 
ضاءت او تلفت ولا يجن العمل ٠‏ هل كوف فوق ذلك سؤرلا من تصويضي بن 
العمل غما اصابه من القمرر بسيب اخلاه بالتزامات ٠‏ ولذا كان اذب الملل مب 
الذي دم الثادة .وجب اليه أن يعرض درب العمل قيمنها «ولا يرجم طبه باجسى 
الصل ايكون فوق ذلك مؤولا من التمريض كنا سين القول < وليسس في ذلك 
ال تطبيق للقواعد العامة + 





با نا حمت الدياع فو انف يعد إن اعقو الخارل وي العمل التسلم العمل +قان 
ريه سال تتفي .سإ لم جد ابي الل ا شياع ف الف كل عي 
خلا اول - 
ولا استمان القاول بخص بساعف في اتجاق العمل “لو استخنايه في ذلقهء 
غأنه يكرن مسزولا عنه مسؤدلية الشبوع عن التاع ؛ والكن السؤولية عنا ليست 
1 مسزولية قصيزية .بل سي مولي أطدية يكو الول منؤوة ايفن قيبق 





يب الصل عن القاول من الباطن (القاول التانوق) ولو ان هذا لاخير فيسو 
ابن 4 0. 


/ ع التوجيه المقاول و اشوافه؛ ديل بصل تقلا عنه فلا ينيل 


وقد عست لدت وهو ار؟) هتلقانت الدني العراقي على ذلك صر 








00 


«الكنة (إى القارل) يبلى في هله البحالة مسولا نحو زب العمل عسين المقساول 
إلعاني . 

رابعات عدم التاخر لي انجاز العمشيل ا 

كذاك يلنزم 'الفاول بان بنجز العمل لي الخدة المتفق عليها + فان لم يكن هنالو 
الفا على مدة ممينة «فالواجي ان يمجزه لي الدة المحقولة التي تسسيع باتجازة, 
انيما لقذرة كناول روسالله «وبسراعاة طبيمة «لمسل ومقدار دا يقتضضيه من دقة, 
وحنب عرف حرلت زم + 

والالتزام بانجاز العمل ف للدة التين عليها او في امد الممقولة التزام يتحقيق 
غاية , وليس التزاما ببذل عناية ٠‏ فلا يكفي لاعفاء القارل من المسزولية من 
أن يثبت انه بل عناية السخص المتاد في انجاز العمل في الميماد ولكنسه 
لم يشذكن ممن ذلك بل يجب عليه حتى تننفي مسؤوليته ,أن يتيت السبهب 
الاجنبى ,قاذا البت القوة القامرة اد الخادن الفجائي إو فعسل الغير «انتفست 


اغلاة السببية ولسم تتحقق مسؤوليتة ٠‏ 
غامسسا ن جزاء الاخلال بالتزام انجاز العمل بل 





3 





اذا اغل اللقاول با 





امه بانجاز العمل فأنه يكون مسؤولا عن هذا الاخلال , 
اريكون لزب السلل في. هذه الحالة «تطبيقا للقواعد العامة «أما أن يطلب التتفيد 
العيني بوأسا أن يطلي فسخ القاولة دم التمريضي في كلنا الحالتين إن كسان 
اله مقتشى «بعد ان' ير ارب العمل للقارل كما تقضي يذلك القراعد العامة 
وهذا ما اصبت عليه الثادة (854) من القانون المدلي حيث تقول :زاذا تاخسن 
ابلقاول في الابتباء العمل «١‏ تاخر في انجازء #أخر لابرجى ممه مطلقا أن يحمكن 








011 عبد بيب عنتب - لاصدر السايق ص +9 * 


(5) انر قراد مشحكمة التصييز دقم 990/م ٠/0/5‏ في 6/9/9 مجموعة لان 
عب بدح قا 1 


هن 








ين القيام يه كما يسبخي في ال افق عليه 


اجات لرب السا اقمع القيه دون 
اننطار” حلول الاحل )* 5 نه 


اوقد يختا زب العمل اليد وال 
+ العمل التضية العينى .وله إيحفم الحالة ان يطلب سن ب 


ام بواسطة مقاول اخر على ننفة اتقاول 
اسكنا وتسسج به طبيعة العمل 


ترحيصا فيننغية الالغز 





ال اذا كان علا 
الم تكن شخصية القاول محل اعنبار في النقد 
فغتي عن البيا ان لزب العمل أن ينف العمل على نقفة الحاول دون ترخيص من 
الحكمة اذا كان العمل مسمتمجاا لا يحتمل الإيغاء كنا ذا كان الامر بتتقا 
يترميم مزل آي للسنوط لو اقامة جناح فوممرض على وشنك الافتتاع القاني 
بد ذلك أن يبت فيما لا كان دب الل على حت فيما ثعل 
وقد يختار رب العمل قسغ عفد تقاولة , اذا كان الاخلال جسيما بحيث يبرل 
الفسخ «كان يكو افيد الميني مستحيل ,أو بقي القاول سنتما عن التي 
نا كانت شخصينه محل #عتباد في اعفد فجيائة يكم بيخ اللقه مع 
اتعرضي دب العمل عن الاضرار الث الحفته من جراء اللا المقارل بالتزاتة * 
دمن تاحية الخروه قأنه ذا تلض القاول في البده في تنفية الل ان في تاشر 
لا عربى سمه مطلقا أن يكن من في لد التق عليها ب اذا 
انغ مسلكا يدم من نيته في عدم تنفيق تزه ,أو الى فعا من أنه أن بيعل 
كر تنفيق الاتزام متحي فآن ننس لقا 414 عدتي يجيد لري الل أن بلسي 
فسخ النقد يون اننظار لحلول اجل التسليم ,ومو يسمع يطلب الفسخ مقدسا 
ذا تأ اول في يذ لاه تخرة يسيع عه اا في كبر الباق اسه 
لن يتسكن من اندم العل في امياد فيكو لك قد اغل مقنسا بالعزانه 





لقيام به كما 





0 
مسيم الول يليم السل يع 0 
ينتزم اأقاول بتسليم الصل اطقرب اتجاله الى دب العمل «لطفل جر امال 





طييمة الغنيء ارا 
اذى يق عليه التسليم - والنسليم يختلف باختلاف طب 7 زعم 
افاذا كان اتقاول حو الذى قدم اكائة وجب عليه اتسليمها مسترعة على 
التفق عليه باسا اذا كان دب العمل هي الفى هم اقادة فالقاول يلتزم بردها 
بعد إن يجرى فبها العمل الطلوب من نجوبل ال اتحسين او الصليح .وهو لي ذللك 
انس يسره لرب الصصل ملك «لذ ملكبة الي ما زالت باقية لب العمل .زهو في 
الحالتين يسثم المسل بسوجب النزام في ذمته بالتسليم ناشني» من عقد القاالة ٠‏ 
دبلعدم المنادل كقل برد ما يفي من اتا التى قنجها ري الممل (م39/830 ). 
اذكذلك الادوات بالهنات الث يكين تقد تسلنها من يب المل دل تند الحاجمة. 
لدعو لاستيقاتها عندم بعد انجاز العمل + 
ييف يون نيس 

ايكون التسليم يوضع الصل نحت اتصرف دب الصل ببحيث تكن سس 
اتاد عليه والاتفاع 4 دون عائق عولا يشر أن يضع زب العمل هادم 
قعلا على المال + وتخلف طريقة التسليم بتشتلاق العمل +فتقاول الببس 
يسلم البنا. بالتحلية بيه وبين يب العمل سن طريقاتسليم مفايعه لى وبي 
اللي لى رمه تحد تصرفه على ما صيق بيانا ٠‏ وكذل إك النجار والسيالق 
والخياط وغيرهم من دياب الحرف والصناعان 

ااي 


كيد الصا ف لوس التق عل انال الس +نأذ ل يكن باق مومنف 
احا ليه لشي الع الول اناق الصل. ونا يبوه ومرق «لمرفة. - وف 


ا 





يهل موعد التسلهم يكو الناولة اير مستحق في ذمة وي الل ل تفي عدم 
الحالة يجوز للمقاول أن يجي العمل حثى يسو اجره , وذلك طبلا القواعة 
العامة (م*58) مدئى “وني اللدقع بمدم التنفيذ ويتياول حق الجيس ذلك كلل 
بإشكه يي ادل من مادة لاستخدامها في انجاز الممل مسن ادرات والآلات 
ويستعدات ووثائق وتساميم وفير فلك ([ا) - 

وللمقاول الاحتجاج بحق الحبس في مواجية زب الصل وخلفه العام وغفب 
الئاس ولي مواجقة هالني دب الل النفدرين والشتازين * 


م عواعيسية 


ايكون الت ليم في الكان المنفق عليه فان لم يكن عناك اثفا «فقي لكان الذى 
يعدوه عرف الصدمة رلا كان المبل واقنا على قار كان التسليم في نكنات 
المقار ٠‏ آنا اذا كان واقما على متقول «قيكرن انث كيم لي موطن القاول تطبيقيا 
لتو العامة , ما لم يكن متاك اتناق ال عرف الانه هى اللدين بالسليسسم 
مخصر سي . 

7 جز الالال بواجب التمليسم ند 

اذه لم يقم القاول بتسليم العمل كاملا في الزمان والكان الوريب تسليسس 
افبهما .فاته يكون قد اخل بالتزامه بال ميم “ويكون لرب السل «وفقا للقوامد 
العامة «طلب التنفية ااعيني او طلب الفسسخ مع التمويض في الحالتين ان كاف 
له متعضى - ويجب على رب الصل في جنيع الاحرال ان يشا اؤلا بقار اول 
فكي 





() تحيد لييب شنب - الصدر اسايق نعي 101 
(]) الستهررى ب الصدر اسايق نض 85 


اك 


قافا طني ري المسل العفية للميئى #فيجين القارل على التسسليم اذا كدان 
عذا ممكبا بواذا كان التسليم يقني تشغل اللقاول شخصيا جساز الالتجاء ابي 
التهديد المالي , داذاكان ييكن الحصيول على مثل هذا الشميء جاز لوب العمل 
ان يحصل عليه على نفقة القاول بمد ا حنذان المحكمة ,أو بدون استئذاتهيب 
في حالة الاستفجال زم 

قد يطلب دب العمل فسخ المقد , وخاضة اذا ابح كسليم العمل مستسيلار 
قخيرا ذمته من دفع الاجرة «ويرجع ينمويض ها اصابه من ضرر «داللمحكمسة 
سلطة تقديرية في فسخ المقد , وك ترى المكمة ان يمهل المقاوك حثى يفوم 
بالتنفيد الميتي إذا كان فد انجز ممظم العمل ولم يبق الا القليل ٠‏ وسواه طلي 
رب المبل العنفية الميني ار الفسخ دقان له أن يطلب في الحالتين التمويض عنا 
اسنلابة من ضمرر من جراء اخلال امقاول بالتزاعه -. 

ونا كان التزام القاول بالتسسليم التزاما يتحفيق غاية «فان بجرد عدم قيانه 
الميم يتخب اخلالا منه بالالتزام + ولا حاية لان يغبت رب العيل خلا سي 
03 انب القاول «قعدم التسليم ذاته هو الخطا دولا ثتتفي مسؤوالية القاول الا اذ 

انيث السيب الاجابي ٠‏ ار اثيت ان المبل الك هلك او 'تلفتزهم انه كفني 

اللحاقطة عليه عتاية لشسخص اللمناد (1) درلقا كان الاخلال هن مجره التأخيسن 

في تسليم العمل بسسبب رابع الى قوة قاحرة او فلى فعل الفير و الى خطا دب 

العمل انفسه فان مسؤولية القاول تنتقي كذلق + 





تحمل تبعة هلا الثمىء قيل تسليمسه د 
اذا هلك الشيء محل القاولة قيل تسليمه لرب الصمل يسبب حادث فجائني 
اد قوة قاعرة فان هلاكه او تعيبه يكون ملى اللقاول وليس له أن يطلب لا باجوة. 





(ا) اللصدر السايق . 


1 


ممله ولا برد نفقاته'ديكرذ هلاك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين , الا. 
إنا كان القاول قد اعثر رب المسل أن يتسلم «قالنى يتحيل التبنة حمسو دب 
قد انيه تدصر فلتي حمر افيد يوان ارق حن في غدسها +. نيح 
ملى رب المثل أن يدقع الاجن كابلا للمقارل + 
الهسلاك بغطا للقساول نت 

إذا هلك اللسي» ال تعيب يخطا القاول او نا يعادل الخطا كسان يقر دب 
العمل اللقاول أن يسلم الشنيء فلا يسلمه فسان الفقرة الثالثة من فلادة الهم 
مدتي) تجمل الهلاك او التنيب على المقاول لان خطاء مو الذى سيب المسلاك اد 
النميب «فبلزم بتعويض رب العمل عما يكون قد ورده من مادة العمل ويتقسي 
ارب العمل من دقع الجر إلى اول - 


الهسلالن بخنا رب العمل نا 





اما اذا كان الهاك ل التحيب بخطا رب االفمل أن نا يمادل الخطأً بان ي 
رب السل قد اعد من قبل المقادل لتسلم الشيء فلم يقمل أو كسان سيت 
الهلاك عيبا في امادة التي وردما اقول نان الفقرة الرابعة مسن المادة 8410 
عدني) تجمل الهلاك على رب السل .لان خطاء هر النى سيب الهلاك * ويكوث 
اللمقاول الحق في الاجرة وفي للتعويض عند الاقتضناه + 

البحعسث الثالث 
الالتسرام بالفمان م 

وضع المسرع لمراقى .يانه في لاك شان سسظم التشريعات الإخر ماسكانا 
خاصة في ضمان القاول والهننس اللسادى للمنقات التبئة التي يقوسسساق 
بتشمبيدم] . نظرا لا لهذم لمنشات من اعمية كبيرة + فندرس ارلا كام الضسان 
بوجه عام .نم تنوس الاحكام الخاصة يفسان اللهينس وللقاول * 


ف 





ندمنا ان اول يلتزم. 


بها .وطيقا لاصول القن القى يحكم هذا العمل 
الل غير مايق لوقب الوضقات أو غير متفق مع تلك 


مثا * كذلك قد يتمد الفقاول يتقديم مادة اسل كلها او ينها ٠‏ 
يكون مسولا عن مودتها وعليه شماتها لوي السل فلذا لم تكن متاك قسووط 
أو مواصقات على درجة المواد من حيث جردتها ولم يمكن استلامس ذلك مسق 
سس المرق فو من أ ظرف اخ النزم الققاول يأ يقدم موادا من سنتف متوسط (210 
سمي ) 7 
أفاذا تبين أن ئمة عيوب في عمل الخاول او في الواد المقدمة منه , كان بغلا 
.بالتزامه.وجاز لرب الممل اننيطالب: اما بالتنفيذ الميني ويكونذلك باصلاح. 
هذه الميري اذا كان ذلك سسكنا دلو ادى ذلك ال اعادة القم بالصل من جديد 
امع مرلعاة ما للقضاء من سلطة في دفض الحكم بالتفيذ لكي ٠‏ والاقتصار عل 
لمكم لرب العسل بتمويضى نتدى «لذا كان فالزام المقاول بالتتفيذ الميني واعادة. 
الل لرماق له (م 5/543 مدني) “واذا طالب رب للصصل بالتقيق العيتي فأق 
له فضلا عن ذلك اللطالبة بتمويضى الاضرار التي لا يسحيها هذا التقية كالصرر 
الناشيم نعن تأخير استلامه للسل » بسيب الوقت الذ يستفرقه اسلاج ما قنام 
به لقاو 
ولوب المسل يدلا من طلب التنفية الميني .أن يطلب فس القاولة الالال 
اللتلول بالعراعه وتسشمه عملا بمييا ٠‏ يشش للب القسخ اللتواعد العا 
0 











ول يلعزم القضام باجايعة أ 

اه أ تق له خلال القاول باترامات. , وول إن كان نذا 
م 

50907 

ررب العمل ا يبل العمل بعيويه فلا يطلب اسلاحه ولا فخ الطد مويكون 
له في عام العا فن يللي يتتويض: ما فعنه من ضرف يضبي عيسزب الداق فر 
* ديتم ذلك عادة عن طريقى تقص الجن التق للمقاوق 
يمقدار التعريض المستحق لرب الصمل ٠‏ 


عيوب اللواد اللستخدمة 


ويقع على وب الممل عميه اثبات عيوب العمل بل عيرب للواد اللستتفمة. 
ونتى للبت دب العمل ذلك «كان القاول صنؤولا عن عتم العيوب ولا يكلف رب 
خسن غيم نابي فا عه متف يقن 





» أد فا تومي أصول الهنة , فا اكيت وا‎ ٠ 
ان احزام الأول بالقيام باتعمل على مه اتتنق عنيه رونتا امبرل الهنة »العرم.‎ 
بنتيجة ينبت الخلال به يمجرد إثبات عدم تحفق عله النتيجة دلى باقبات ان‎ 
الصل غير ماين ما مو مت عليه +أو لا توبيه لصو ال عة يقلن ليت لل‎ 
كان اقاول مسؤولا عن هذا الاخلال. ولا مستطيع ان يدقع سمؤوليته مستم‎ 
باقامة الدليل على ان سبيا اجنبيا عنه حو الذى ادى الى هله الميرب‎ 
الس قبول العمل على ضمان‎ 
اقبول ل#خمل هو اقزر ري العمل يما قام به المقادل من عمل يمد اينف‎ 
 ةينفلا رامترافه بان قد تم صبيها مطابتا ا مومتفق عليه ونا توجيه الاسول‎ 








اول - 


فنا هبو انس هذا الخبول على الزام للقساول باأضمساتن ؟ 
لاشك إنه اذا كانت عبوب العبل طاهرة وقت القبول بحيث انه كان في استطاعة 
ادب العمل فر من اتايه عنه ان يكتلدقها لو بال في قحص العمل ما بباله الشخصن 
الغشاد , فان قيول المبل رقم ظهوز هم الميوب سقط حق دب المبل سي 
الرجوع على القاول يشاتيا *.ريكة الحكم رضم حدم الت هليه متت 

القواهد العامة : هذ إن قبوق وب للغمل اله هون عحقتك وقم علنة يله الصيوبه + 


ييل 
الوه السسناة | 








يقيد أنه قد در ا لاا على انسمل ولا تنقص من قينا قد انه قد انازل مسن 
حفه في الرجوع على المقاول بالفسمان ,واذ؟ كان وب العمل لم يكتشف عسل 
الصيرب لاله لم يبثل في فحص السل عناية الشسخص المتاد دقائه تكون مهسلا 
اوطبه أن يتحمل نتبجة اصماله ,فلا يكون له الرجوع ايضا على المقاول بالفساقء 
وهذا ما نصت عليه الفقرة الاو من امادة ,298 من القانون اللدني بقولما ند 
متي ثم السليم العمل إملا و كا رتفت مسؤولية.المقاول هما بكرن غامرا. 
افيه بن عيب وعن مخالفته ما كان عليه الاتقاقو:) ‏ 





أما اذا كان العيب في العمل خفيا «ى لبس من الوضوح بحيت يمكن كف 
ارقت الف ميم او تقبل المسل «رلم يخفه القاول شا عن زب الصسل ٠‏ قآن القاول 
يكون غناسا للميب «دعلى رب المل ال يقب القاول بالعيب حال اكتشاتة 
اله «واقد نصت على ذلك ال م مزالقائوق المدقي يقولهات 
زاما دذا كانت العيوب شفية او كانت للخالقة قير ظاهرة ولم يلحظها رب العمل 
"وك الفسليم بل كشفها بعد ذلك #وجب عليه ان يخير القاول بها بسجرد كشفها 
ولا اعتبى انه قد قبل الم + 








الثانية مزةا 


رد بعمد القاول الى اشقاء الميب في الل ال الغقاد الخالفة للتسروط الولادة. 
المقد مشا من ٠‏ فلم يستطيع رب المسل أن يكشقه وقت تسلم الشنيم أن تقيل 
العمل «وثي هذه الحالة يكون القاول مسؤولا عن فقسه ,وبسجرد ان يكديف دب 
العمل العيب يكون له الحق فى الربوع على القاول بالفسبان «اى باصلاح العيبو 
مع الامويض أو بانقسخ امع لأعريض كل مده تاك منوات مز, كنف ال 
لان الاارل يكون م ؤولا سسؤولية تغسيرية ردعوى المسؤولية تسقط في كال 
الاحوال بانقضاء خم عثمرة سسنة من يرم اشفاء العيب نضا وم75 عداتي» 10 











وم الستتريق امنيا شق بت 
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سكام المشدمة اليسدت من النظام لاما ٠‏ فير الاثفان على ها يمتها 


يرز اللقائم على #نعرين ضبان القارل. | اتعايف إن مقا سس 
ولكن لايرل الانفاق على الأنفاء من الفسمان لها لدان المي راجيا الى لفن 
لقال ار ال خطا جسسيم منه «رعلنا بخلاق الام الهيان الراجية على الهننس 
الممارى بالقارل بالنسية الى ميرب اليناء «فان هده الاحكام لعتير من النظنام 
العام لإيجوز الانفاق على ما يخالقها » 
المطلب الثائسي 

مان الإندس للدمارى وللقاول لعيوب البناء الفسمان الشمري 

الم رك المشرع التزام ليسي المسارى والقاول خاضما للاحكام العامة فسي 
الفشمان الث تسمرى على “كل عقرد القازلات ايا كانت طبيعة العمل الذق السوف 
عليه .يل وضع احكاما خاصة [هذا أضمان «شدد فيها من مسؤولية الونقسسي 
د انقاول وانرمهسا بالخسان هن انيدم الذى يقع في لاني والندات ! 
رمن كل عيب بقع فيها من شانه تهديد سلاعة تلك النقيات ,اذا وفع همسلا 
لتم ١د‏ الحيب طلال مدة مدينة , رذلك نيا قاد ينراب على هيم (ابالمسسني 
بن افسرار جيم تصيس الادواح والاموال «ولا تصن على من كان طرفا في 
التماقد .بل يسند إلى القير + كذلك لحنت المندسن رالقارل على يذل كل عناية 
رجهد وائخاذ كل الاحثياطات اللازما. والممكنة التكون اللبائي وللنشاك الفسي 
يفيمونها منينة وسليمة لا يخقنى فنها ل زب العمل و ل القير ٠‏ خاصسة 
أن يب اعم خابا ما يكون جاملا يمن الناء ٠‏ وباعاي لايستميع اكشاف مس١!‏ 
به من هبرب وانت انسلمه فضملا من ان كثيرا من عله الغيوب ما يكون خليا ولا 
الا با تسمال الناء فترة من الزن 900 * 


الاشرف 











(1) ثروت ائيس الاسيرطي في مسؤولية الميندس السارق ‏ عن #بده نصطين 
ادجب في بحئه الليم الضمان المشمري لهندسي وطلادلي الينام المشيون في 
عجلة الوم القالونية ‏ الجلد ات العدد الازل والقائي نص ٠19١‏ 


ليل 


ب 


رد سد 144 ( 21 ) من اشافرن لني لامعلا ) قل غوف الواوسير 
الغاسة يقرلها ب زا- يمسن الننيس الممازي والايلة وا اماد غلا مقن 
سستوات من تيدم الي زيزل يما شار ل فيان انا الأدرة مسحي منقناف 
لابنة. اغر + يلق سن از كان انيدم ناسلا ف هين ا الارغن الها ان تال 
رب اعمل لم از بقامة لشت اميف ما أم يكن مالا قف ارلا ان قيعي 
عه النقات يدذ اقل من عقر مارات " 


زليدا مدة الستراك النفي من رقا اام لفل بالسليمة ١.‏ ويارن واطملر 





سس كل رط يقسيه بد الامفا از ابم من فلا بقعا ١‏ 


١‏ يلا تسرى النشرة المتقدية على ما قد يرن المتارل عن مق لي اللرجسيع. 

على المارلين اللين القيلرا هيه العمل 

يفل الشممان التمترس عليه لي الثثرة ز١)‏ من شاو الادة ما يف لو 
> أالجاني رتلسات من ميرب يترئب عليها اليدي. معالة يناه سلامفة ٠‏ 

1- تسل مبرى الفسمان الاسيس ليها لي هلئر اللاذة القفماء سبنة بواسيق 

ان وشت سصمرل القينم ار الكقياف العينيا ٠‏ 

رانس لثما يطبع يعرش أضمان امس المتارن بالقاول ااخيدم ذل الميديي 
الاي تعنيب ما الما من ماني رمتليات لاينة أغري ١‏ زأطيا لشتاررة الوسسفم 
اللياني إن يميا بالنسية الى رب العمل ربالتيبية للغيني "لما التدينا ٠‏ فالقدمان 
امنا شمان اصن مقس رن مني ثرايرة تميقا ماين النزلية اتسية يدي طيلس 
الفسان رسييه ٠‏ قاذل ما تلق سمي الفنسان رقام بين ملرقية بوجي أن ابو 
جزاء مدا الفسان «ران لبين لي الرلنت قال الطلررف الذي ييقفن ان ل ياي فجي 
الفسماق ٠‏ 

مام الوقمرعات الاديع رسيا يلي التراي ١‏ 
) طلرتسسمان امسسان ,. 





لهل 


ع و ببست تيع 
أي رج جسسزاء السان 


عر رم انطام الفسسنا 


زا طرفسا اسان 








وهنا طرفا عقد مقاولة محلها مات ثابتة ٠‏ فلكي ينطق الفسماق , بسي 


ان يلوذ دك عقد مقاوثة معلرا متشات تابف - وها 





ارتب في قبن الفسسات 
ويكون مسؤدلا عن عبرب البناء هو الميندسن المارى والقاول في عقد القاولة .. 
وانذى يطالب بالفسمان في علد القاولة هو رب العمل او من بيعل عله ني 


اطاية باعنمان ٠‏ فاوديين امقارل هما افدينائ بالشمان ووب احبل مسو 





الدائن بالضمان وهما طرفا عقد القارا 


00 


الاشنغاص اللسؤوتين عن عيوب البناء «البين بالفسمان. 

لا يسال عن عيوب البناء وفقا لاحكام (المسادة +47) الا يندس اللمسارى 
ااال + ييقصد اليد المسارى في هذا لمجال الشخص لكلف من فيسل 
يب العمل ,.بأددد الرسويات والتصاميم الاازسة لاقامسة الهائي فر للنقنات 
. والاشمراف على تنفيتها بواسطة مقاول اليناء «لأذا اشترك اشخاصس 

ذه المهمة كانوا جميما مسؤلين حدود ما قاموا به من عمل «ويلاحظ 
أن الشخص الذى يضبع الرسومات والتصماميم اللازمة لاقم بناه ويشرف على 
اتنفيها ينتير في حكم الادة (:46) مهندسا مساربا ويكون مسؤدلا مسسواء 
عان له الحق قاترنا في حبل هذا اللقب او لم يكن له ذلك + ال أ الميرة ليست 
ابلاسفة انغاتوتية اللمييس اتساري .بل بطبيدة الامال عي يقرم بها( 








(ا) ثريت اتيس سن 1١‏ , تصطفى رحب من 84 


ين 


لوقه يحنت أن تفتصر د امة فا نس المساوى على وضع التصيسم عون فل 
يكلف بالرقاية على افتفية . وي عنم الحا ل يسا عن تهدم اليند ف سا 
يطهر فيه من عيوب إلا هنا ئيس أن الك يرجع الى التصميم الذي وتبمه 89069 
عدتي» ويقع يه اثيات هن العيب يرع الى التصيم عل عاتق رب الصل فاق 
عو منه قم وكون الهننس اتحناوي مسؤولة ل 

ويجب نسالة اللهنسى اللسارى وققا اللسادة. 87٠‏ أن يكون مر" 
الصن يمد مقاولة كنا كوا دع ان يكسون ملتزها بالقيام يوضع التصبيسم 
بالاشرنف على الصل في مقايق وى دقان كان للهتدسى يسوم بالصيل هون ل 
يرقبط مي دب الم ينقد . كدا لو قام يه محانا خدمة الرب السق فر كات 
يتوم بالل يناه على عت اخر غير القاولة «كدا كان موتيطا برب الصل قله 
بيصله تحت امراف وادادته فاته لإيكون مسولا وق للافة. 
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عل . وكات 
47-3 «بى اتعرتب مسرّوليتة في الحالة الاولى وتقا للحكام المامة في السؤولية. 
التعصيرية .وفي الحالة الناتية وققا لاحكام السل - ولكن متى كان السقد الت 
يريط اللهنسى يوب الصل عند متاوثة دفاته يكون مسؤولا ولو تعفد ليسم 
ابسبلخ تايت طوال للدت التي يستترقها الصل -. 

والشخص التائي امول عن الضساق وققا لاد 47-0 عو اللقاون «ويقصد 





يه كل شخمى تمهد الوب انصل يلقامة بنلم اد منفات ثاينة أنقرى في مقايل اجاسس 
ادون ان يخضع في عمله لاشراف الو انادة دب الصل ٠.‏ ويجب أن يكو للتاوال 
اسرتبطا مع وب الممل يمد متاوفة ٠‏ فلنا كثن من يقوم بلاممل ينزه دمت أشراق 
ورقاية وب المسل ينام على عتد عمل.فاته تبر ماما لا مقاولا وياتالي لا يكوفة 





امسسؤولا وق الثلحة لاقع + 


كنك انا كلف اللقاول عقاولا من اليلطن لثقاول الثاتو) يجان السل كله 
ابو يسشه دقان التعوال من الباطن لاكوق مسيؤولا جام رب الصل دلانه ا توه 


ل 


راي نقدية. بينهما والقرر ان 
2011101111110 


ملاحفة أن انزو القاول عن الاو لل غيء ليث بق دي السل د 
يل بحل دي الل قي 
عر الفى قم 
إقصد ابراه ؟! ام بالعمل ما دام لم يقيل هذا انتزدل ٠,‏ 
ينصد ارا اول الاملي من التزاته رم ب 


اترجوع عليه .كما لو كان 


قام امشخصض بألفنل ينام لق قد ب او مايق يزن افستل 

نوا فق رد م 0 
أم كان مكلفا فق بنوع من هذه الاعمال .وطى فلك يشسمل اتطاق 
نسؤولية فضلا عن القاول العام «سفاولي ايند ومقارلي المساسياك إوطاولتي 
لالتعا بوإحامة لا سورييع سودي بطي جو جد 
جاخ طئي بين جر عجر يبع على يم يجان وببيد جيمة قبنه 
او هتانته اذا نست معيبة «كتقاول الياض والنحان - كذلك يسأل لقاو ابيا 
“نانت الطريفة التي اقبعت في تحديد اجره اى سواء كان هذا التحديه قد تسم 
جزافا - او على ساني الو 


الانامة البناه 








كا 





ا الاشخاص الستفيدين من ضمان اللهندس والقلول (الدائن بالضمانم. 
لازام باتفسان الذى تقرره اثاذة (01) على باجنس اللسارى رالقاول 

ترز اصالج رب الصمل الالك فلا يستطيع أن يسك باحكامه الا وب السللء 
ري العمل قلورئته الحق في التسك به في مواجية المهندس وللقاول . 
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كناك اذا انتقلت ملكية اله في يا دب المبل «فان خلفه الغاص كاعر 





ملؤم ي فيسل هذ يبن عي مسن وففل لالد علط انتبلط ر- !2 


ع 93 
ديم سر بكي درق حب لو/ امإ اان سه 
لفضائية العسد اثالث - االسنة الوابعة ص 15 


لك 


المن في الرشرع بالضمان على عزلاء الاشتفاس يعثير من بلصقاس البيع القبي 
نفل ممه الى من النقلث اليه الللقية بدين عاجا الى النضن عليها براه فسني 
املد تراز كان السبب الذي العلث به اللكية ا يكزم النافل بالقيان 4١3‏ 


ا غير رب العم 





لقه العام والقامن ال ومنطيع الر ويج عل د لجنيس 
بالايل ولها لامكا الارة (0ق) ررسية بناسة ذا كان لقاو الاعيلي ف قزل 
إعدمها لير فاه لاي طوع بال مسلد رهلءاقاً ريم مدهلى مقارل 
امنا نيان ٠١‏ وذ لان القارل الاصلي والقإرل من اليا من ال امسسسا 
القنية منساويال قلا ساجة لتقرير صسيرواية اسستتتالية بينوسا. بلي عيسن أن بيد 
الممل لا يمكن اهاباره في مسترى المجنيس او المتادل من الناسية القبية 01 *. 

الاامسسرال التي بسال هنها الهندس والقسساوا 


من المقا, > تنه 








لا يسال ال نمس رالقارل رلقا لليادة :49) الا عن الاشرار الناشكا مسن 
تهدم كني ان جزلي ليسا ليدوم من مبان ار الامرء من منساك لابنة الخري 210 
مما يرجه في هذه اليالي «الاننات من غيوب بترتي مليها الهديد مثالة الينسسسا 
200077 

وطى ذلك يجب لالطبال ده اثادة أن يكرن العبل الذي عهد يه ال لهسي 
بالقاول مر تضهن بمينى إد أقامة منقاث ثانة اخرى من ان نع كان ١‏ اسار 
والشمارات بالنئوس ولدتشقيات لاخ ؛ كل صلم ميان يجوز أن ينعلق قسسسي 
عفارلاتها الغمسان «ولا بلسترط. ان يكن للينى الد شميد بالطابوق إن بالحجارة » 
بل يجوز أن يكون لد ديد بالختسي ار قيره من الواد ١‏ الهم أن يكرن البنسساء 





ذا) محمد كايل عرسي المصمير السسايق د سن 809 ,مسد لبيب قسني قلسي 
شبرع احكام لد البيع ص 0061 


(1) لقرير لجنا السزرن الشريعية بمجلس النراب الصرى لي مجدرمة 
الاعبال النحف يرية 8 بع 599 * 

(7) الظر لراز محكمة التسييز رقم 105 لي سرقية / 14 لل 91ل 8384/16 
الذناء كما التموين نب اليلد السايس د صن 20298 


0 


مستقىا ثابنا في مكانه لا يسكن تفله دون هلسه :آنا المنشات النابتة الاخوى الي 
بيسسده! النس فيدشل فيها أقامة الور وانقتاطر واستيرة 14) « وخسيل 
الترسيمات اللازمة لحسباني والمنشات الثابتة خسمن الاصمال التي يدسلرا تصني , 
مت كانت ذات علاقة يعناص جوهرية في الينام وسلات(7) 
ولا يسال الهنسس والقاول عن كل ضرر يصصيب الباني ولمتشنات لقتسي 
اقاماما دبل تقتصر مسزليتهم دفقا للمادة (+817) على تيم اليائي وللنشنات 
اتهدما كنبا ١‏ جزئيا ى انفسال جزء من البن ٠+‏ وجوه عيوب يتونب ليما 
اله الإناء وسلامته , كشعف الاساس . أ قدم الاخثياب والمهسه 
المستمسلين في البناء «أما السبوب الاخرى الثى لايترتب عليها تهديد متالة لمن 
او سلابته فلا تدغل في تطاق الممزولية الشنددة بوغلى ذلك لا يساك ألا خلس 
والقاول وثقا للمادة -4) عن توزيع الأناكن داخل البناء توزيما في مريسع 
مي عدم جالها ٠‏ ولا ترط في الميب ان يكون قديما »الى موجودا وقت قبسول 
ارب العمل فالمسؤلية تتناول العيوب القديمة كما تتتاول الميوب الطارثة يمه 
القبول .وثي نالك يبهو غروج احكام الهندس والقاول على التواعه العامة مسي 
المسزولية الناشئة عن عقد القاولة اذ لإيضمن اللقاول عيوب عمله . وفقا لقم 
القواعد , ألا كانت مله العيوب اقديمة + أن موجردة في اق عند عسليسسه م 
آر على الاقل أن يكرن مصدرها برجردا في ذلك لوقت , آنا مسرُوئية المفسسن 














[ا) السهتوري لصيو السايق اسن 23908 34 * 
() اذب ديوائ التدوين القانوتي الى أن تمبير (منكات ثابعة اشرىع الرادفة. 
الادة <27 يمل اعسال التبليط وتاسيس مشاريع له والكهرياه وشبيكات 
الاسلا الكبريائية واقابيب توزيع للياء إل 5/950 في 901/1/55 التضا 
لشي تعرطي في 1900 ؟ سن 543+ 
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أن أثعيب افن موجره في لين 





وستلر وا مما (:48) .صفق 
ارقت تقرار يب المسل له زع 

وبديمي انه لذا كان الميب طارنا فلا ممنى لاشنتراله ان يكون خفيا وقسسلت 
القبرل ٠‏ لانه لم يكن بوجودا في ذلك الوقت ؛ ما اذا كسان العيب اقدييسا لل 
موجود في اللبتى قت القيول , فآن القاول والهندس لايشسمتاء أ أذ كسان 
غفيا فير معلوم أرب العمل في ذلك الوقت «وفير ممكن كشفه والو بال عنايسة 
الشخص المتاة في لحصه وساينته للميلي 

امسا اذا كان العيب مملوما لرب العمل وقت العاينة والقبول «لو "كان اصرة. 
بحيث كان في استطاعته أن يكشفه الو انه بذل في قحس البنى عنايية الشتخض 
المتاد “فان القبرل يعفي اللقاول ول ندس من بضسائه مما هام قد ثم القيول دو 
أى تحفظ بان هذا ألعيب * وينفق هذا حكم سع لنتوامد المامة لان القبول فيد 
اموافقة وب الصمل مثى البداد بحائته اي عليها ولت حصولسه ٠ ٠0+‏ أى قيوله 
بالعيب الذى با ٠‏ وال لرقض العمل أذ الخرض على أن يحطظ ينه في الرجوع 

اويجب ان يلاحط بان القبول لا الاستلام القت مو الف يمنسع رب الصبل 
من الرجوع على القاول يسيب عيب اصن 099 





(1) انظ قرار محكمة التمييز دقم 050 / حقوقية /874 (ميئة عامق. في 
8/٠/1‏ قذاء سحكمة العمييز - الوك النامس - سن 787 ., وكتلاكا 
القراد ارقم 167 الاتف الذكر . 

:5 انطر قرئر سحكمة التمييز رقم 504 /م1/ في 00/1/4 والذى جاء فيه 
- مرتفع مسؤوارة المقاول من انحبوب انظاهرة ومن مخالفته ما كان هليه الاتفاق 
بمجرد تسليمه العمل فعلا وتبقى مسؤلية المقاول قائمة عن العيوب الخطيسة 
واللغالقات غير الظاحرة التي لايستطيع رب العمل ملاحظة ١‏ رقت التسلييم 

)0 “مجموعة الاكام العدلية ‏ العدد الاول سالسنة السادسة نعي +8 
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بسلة لتسال ات 


يشمن الهندس اللمسارى باقاال ما يحنيث خلال طقن سنتوات من هسم 
كلي اد جزئي فيما شبيدوه من ميان لو اقاموء من منشنات ابقة اخرى ؛ إن نا 
يرجد خلال هشه القرة من عيرب تهدد متالة البناء وسلامته (م 1/810١‏ مالي 
افيتترط اذن لامبال مسؤولية مهنس والقاول أن يحنت القبرد السك 
يسنا لي شلال عشس مسنوات «تيدا من ولت اقبرل المبل داق من رقت سايق 
زب العمل اللين؛ وائرارم يسطاليقه نا مو متذق عليه «قلقا سرد حفس بالقيول 
درت لفغ من لأريع هلا لطبي + أمسا لاا سم يخرد محفير , وانكن 
استخلاص القبول قسنا من تسلع زب المبل اللبناء دوق ايده لت تحط ,فسان 
الدة تححسي من تاريخ علدا الاستلامء فإط لسم يحرر محضير بالقيول. ولسسم 
يقبت تاريخ شفل رب العمل الميناء افان الدة نيد من تاريخ تسرية الحساب مع 
القاول منواه قام رب المبل بمسل العوية ينفسه »أو انان عفسه المهنسى 
السارى «رذلك على اساس أن عمل ملم التسسرية يقد القبول من فقتها علس 
و 

مر وهل العشى ستوات هي مدة التبار لتاق لباه وحن تتلية الاال وليست 
مدة تنادم ٠‏ ولذلك فالها لاتوئف راو وجد بائع يتعذر على رب العمل انيطالب 
بحقه أو كان يب العمل غير كامل الاهلية أو غائيا اد محكوما عليه بعقويسة 
جتائية ولم يكن له فالي يله قاتوقا + 








وغابا ما يكون متنقا على أن يتم استلام العمل على مرسلعين : مرحلة يكو 
الاستلام متنا وتستس فثرة ممينة «وبعدما يسبع الاعلام_ببائيسا 








ام اللسنهورق ب امبر هيقب من 21159 
ع 


'فالفرض دن الاستلام اللاقت هو تمكين وب العمل من معاينة اليناء بعالا 
انليقا سمح ل بالفاكه من مطايقيه السا هر متفق هلي ٠‏ أذ لوجد جيب ١‏ يتك 
اكنشافيا الا باستسال البناء .رمن القرر إن الاستلام اللاقت ل افيد اليسسرك دي 
العمل بالبناء ٠‏ وبالقالي يان مدة العفسن سنوات لاني من تاريخ الاسفسلام 
لاقت ٠‏ بل من تأريع الاستلام الجالي بلمرطان يقهد اتقيول كنا تنا ١‏ اداه 
امع وي امل هن اقيول اليتاء بين اسم بشووع برهم غوف الى ١ل‏ اوتسمل 
رسي «افثير أن العمل فد سلم اليه (م0885/! مدني).وبالقالي تبدا مسسغة 
فسان في السسريان ٠ )١(‏ 

ذا تم فبول العبل على دفعات .وكان من الممكن الفصل بين ها قبل سي 
كل دفعة ٠‏ فان مدة المان نهنا من يوم قبول ككل جزه «أما ذا “كانت اللجانستي 
لو النشمات تكون وحدة لا يمكن اتجزلتها لارتباط بنضها ببعض من احمية 
السلامة وللنانة فلا تيدأ مدة العس سبونت الا من لاميع قبول اخن دقمة ٠‏ 

سس ولكن هل يجب أن ينكشدف العيب خلال مفسر سدرات من تاريخ القبرل ؟ ام 

يكفي أن ينبت وجوده في خلال صلم الدة ولر لم يكقنف الا بعد ذل أ 

يبدو من عيادة اللقرة الانية من الثدة :0) انه يكفي أل يرجد العيي فسني 
خلال هذه اده بحيث اله اذا اكتشظة بي العمل بعد اتققالهارتكت ابنسست 
..بودء خلال مدة القسمان أكان ل الرجوع غلى المهندس والقاول ٠‏ 





راذا احتاج البناءال اسلاج «لقام به القاول عفرا بمسؤليته اعنه «ولم يمكسن 
خمييز بين الاصال الاصلية واصبال الاصلاج الثي اججريث قبل نظي تسسسدة 
انضمان لان مدة مشر سسنوات جديدة تيدأ من تاريع السام الاصال الجن +(3 





ا محمد كامن عرسي ب الصلير السايق ب صن لاز 
(1) ميد البيب هلب ب المسبر السايق ص 957+ 
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والخلاسة اله يتسترط. لانكان جرع زب الع على الهندس والسساول 
اافمان وف الادة 038 بان يدث الاهدم او يوجد العبي في خلال السنوات 
المثمر الثي اعقب قيول الفيل ,قاذ مقت ملم السجوات «زام يحصيل مسيم 
ول يوجه ابي برات ذية ادس القارل لهاليا بحيث لا يجو الرجوع علبينا 

بسي ٠١‏ يع يس ذلك من هسم أ يويد من فوب ٠‏ ول اسيك 
لهم ابي وار لان ذلك راجما الى مقالفة ميدي الفمروط. رمراصفات الله 
ولكن اذا "كان القازل قد استميل طرلا استبالي لصيل زب الميّل على ليسول 
يناه قير مايق لممواسلات الاقق مليها ٠‏ قن هذا ابول بكرن باطة رادي 
لا يسع على رب الل الرجوع بالفمان رلو لم ينع التيدم او يتكقيف الميي 
الا بعد مقدى ماسر سنوات من تازيع اللبول 











الكن اذا النزم ري الم مرصفا حارسا للناء يدمري من اسابة مسري 
سيب بهدم هذا اليناه امل يجرز أرب المبل الرجرع على القاول ينا دلمة 
للتطردد واو كان له مدي علي القيول اكقر من قمر نوات 9 
لثر النضاء في مضي يوج عام هذا الرجرع على اساس أن الشبرون الو طالي 
القاول مباشيرة .ما كان لهذا الاخبر ان يدقع هذ المطاليبة بنضمي مثمر ممدوات 
على قبول رب العمل البناء «لآن سس ؤولية القاول تجاه مسؤلية تقصيرية (1), 
إوذا لكر محل تل في ني يمن الف لي ميل © 
عه اسوك 
لاشنك أن رب العمل اللدى يطالب الهندس والقاول بتمويض ما اصابه مسن 
رار ,يلنزم ارلا بالبات هلد اللقاولة الهم بينه وين كل منهما «وبائيسات 
حصول تيدم كني أذ جزلي في اليناء الل الانء يلو يزه لبي ان ماله 
لال وي لك ميقا نترام سنا في لوليا النقدية + 
17 الف 16 يرنية 056ل .د الوذ الأسيوعي 1164 ل 5د 
) سه لبي ني - لسعم ااال - سي 0757 











0 





واكن عل زم بي السمل ايان وبوو خلا ل عاب النفض و التساول 
الذى بجع عليه 7 تترقف الابابة على هذا السؤال على ممرقة طبيعة الالسرام 
'اواقع ؛لى كل دن المبندس والقاول «هل هو التزام بوسيلة »اى بمجود ذل 
عنايا مدءة في اق يدها , لم عو القرام يتيوة , في يقاء الجناء سلا عمس لال 
العثسر نوات التالية لتسلمه 9 

الذى برجمه البسنى[1) لي هذا اثشان هن أن لأتزام المهندن واتقاوله هسبو 
التزام بنترجة للهما لا ياتزمان بمجرد يدل لعناية أو جهد في سبيق اقانة عام 
متين «.ملد, ؛ بل لتزمان بنتيجة هي أن يفل البناء اللدى يقيمائه سليما ومتيقنا 
سر سنوات بعد اقبول رب العمل له «ويوون أن عبارة القدة )410٠(‏ تسيا 
توجب الاخد بهذا الرأى »لذ استصيل الشبرع تعيير (القمائ» للدلالة ملسي 
امسزوئية الهندي «امشاول , وهر تقسه التعيير لذ أسعسيله قينا وتولق يشماق 
التمرضي ادضسان اسيرب العقية الي قد توجد فوالشسيه ابيع والؤخر ادو احاجة 
ل يات الخ من جانيها * 

بل ولو كانا لا يعلمان «يؤنجود البحق باليى يستدد اليه للفير في تعرضه ٠‏ أو 
اليب الذى يلد في قيمة إن سنشة. 0/< تعن ثيل ل الخد مسلا 
#راى ٠‏ ويلدسق أن «سبار التزام المت الأول التزما بتيجة لا يعاسف 
الاحكام العامة فيعقد اللقاولة .ققد - مِّهبإنم راينا ا نالتزام القاول بالفيام بالسل 
على الوجه الاق عليه -نماةة فصوك للن ٠.‏ عو رفم ييية .ين مك 
جره الات عدم تعلق لم التنيجة لكك لعزا لليدسي ومقاول فين 
باثامة با لابتهدم ولا توجد به عيوب في خلال عثسر ستؤاك هر العزلم بنديجة. 














[)معدد بيب شنب ٠‏ اللصر السايق ‏ ص 155 , سليمان مرقصض (ددوس 
في المسؤالية المدائية الطلبة قسم الدكتوواء) ب ص 7406 مارو , 1074 جلك 
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)معد بيب تب ات شبرج احكام د ابيع ب من. 155 بوشرح كسام 
ال با ساس وين 8 


ل 








وتولب ملى اللمكم “وى 
ى بانامة اليل عل 





5 2 «دم تسق العيية التقدية 


هدم كلى آر 
ل كلي أذ جزلي ناو على ورد عيب في اليناء 
بعد لعي الالالال لين اتاد بوولالي يق لبي امسن انوع 
علييما بالنساق جين حاجة الى اليني ها ي جالي في مسار ٠‏ 

ولد اسقر لقا الفلسي على القول بوجرة لين سس شط ند 
والقاول نعلي رب العمل من ميء الباقه . وان كان ند قم تلاق يام م 
القرية على الارلة المترينية(0) ٠‏ 
9 سيسسيي الفتمسان 


يتحلق الفسان اذا قام سبيه .رسيي الفسان لها أن يرج الى عيب فسني 
التصسيم «داما ان يرجع الى وجسرد عبي في البناء ,ريجب في جميسع الاسسوال ا 
يلوم غلال ماسر اسااوات من والت السلم الصلل 

والتتمميم يمه عادة ميندس ممبازى واحيانا يفعة زب العمل ٠‏ قسأنة 
وشعه دب العمل وكان بعييا قلا بجع على اجد ٠اضا‏ إذا رضعه شخص فقن 
كالمهندس او القاول كان واضمع التصميم هر المسؤول من عيوب التصميسم 
وبلعزم بالفسان ويسال الهندسس من عيوب التصميم ولو لم يكن هو اللي 
وضع ذا كان قد نبناء رقام بالاراف على لتشيقه( م 1/8191 مدني ) + 





لاد بجع سسبب الفسمان الى وجره هيب فلي البناء «وذلك لعدم مراعاة الول 
الام ول السليمة في اقانة اثبناء مما أب الى اثيياره ام خائف المقاول ترط 
التي وضمها رب العمل او الت اللواد المستخدمة رديئة او فين صالحة + في 









اتمليق له ببجلة اثقائون والالتساد ‏ السنة السايسة . 
٠8‏ ,تحد لبيب شتب ب الصدر السايق تمن 058 ٠‏ 
المصدر اسايق - من 110 , عق الفشلمي - الس 


5 


كل هدم اللا يصب الاوك مسؤوا من الفسان بعشيارم الدخص الى تو 
شال في المسؤواية عن الضمان ,. 
مسي على تتية فلك المل ٠‏ دن الندس يشتوك بع امقول في الؤلي عي 
التسسسان ٠000 ٠‏ أى أن المسؤولية سسا مسي مسؤئيسة عطامده 1 
بين المازل اذ نيس الممنارى على ما ميائي قيما بعد تقصيله ٠‏ 


اند ل يرجم سسب اله دم الى عيب في التفسيم ولا الى اليم ولا الى عسي 
لبالا والما يرجم الى وجوه عيب فالارض التي اقيم علي ١‏ اناه دقان المهنسس 
داتال يكوتان مسؤولين عن الفسان وعلى شبيل التضامن وفقا لنص للق 
ادال من قد 418 مدني 12م اما مدق الفان التي يقوم فيها يب الطسمان 
خند سيق لا كلام نه 
(5) كيقية نضع المسؤولية ( كيف ينتفي الطمان ) + 

داينا ان لا نس وانقاول يسان عن تهدم وى 


لكي خلال فثير نوات 
اثبات مث في جاتب متهما 
النشتصض من ملم المسؤائية 




















الف اقامام اذا حمل 
من تاديع فبرل العمل «وائه لإيلزم لهذم اللسالسة 
٠‏ دكن فلك لايمني أنه لايمكن تيا أي 
» ذلك أن مسؤولية اللهندسس وامقاول وأن لم تتم عل 
الخلا امن ميت تعب طينا قات الاة ان يكون الضرر ال ساي وي 
وا ا كرو تياب سويب 
اخرى يجب أن نكون هناك علاقة سبيية التهدم ار الميي وبين تلط كل 
من اسن والقاول اا فت عل للق فل سمل لساة ف مي 





والذتك فمن المسلم به ان مسؤوا 


بأية الهنعص بالقارل التي تقر وققا اللسادة. 
بي“ بائبات أن العهدم بي الميي ناا 


ير" | مينة امه (عدن جورويوم - 
١/1 1‏ سد مع وأ ادن ل 00 واية 
جه اتتلي لسو حوزن رجي اليد لامي بو 













يبن سيب اجثب لابدلها ل تكقوة قامرة از خط ري العمل أ حا فق ب 
وني ليسا عن الهس ولا زب الل (1) 

ولكن ٠‏ يكفي لنفي مسيؤولية المهندس ار القاول بأل يفبيك أسدفيا انلف نأف 
بيطا في جانيه , الاتضافه متلا كل الاستباطان اللازية. بمنع صيرل لهقم او وجو 
يبري باو لبذله عناية الشتخص لاد في وضع التصميم والاشراف على المسسل 
بو يإلقيام بسسلية البناء ذاتها “لان التزابهما ليس بوسيلة يل هو عقيل انبج 

كذلك لاننشفي مسزليتيما اذا ظل سرس التهدم ار المبي يسيرلا ١‏ و يشتفرط 
في الرة الفامرة «واقا لللواعه العامة الا يكون من لممكن اتوقها فر وفمهسا ران 
ايكون قد جعليت اتنفيد الالنزام مستميلا ,فلا يمكن أن تكرن قد بجطلعة سممسسا 
وقد حرس المشبرع في امادة (/81) على النض صراحة على ان المهندس والقارل 
يسالان وثر كان التهدم تاشئًا عن عبي في الارض ذائها 1م للجرة برجيرة عون 
ني الارض ادى ال التيدم إل الى عي في البناء ,لا يكلي لنقي المسزولية “وذلتك 
لانه نتوقع ٠‏ ومن «أجبات الهندس المماري أن وقرم يمسل الاختيارات لالس 
على الادضي القي, سسيينى ليها , اليمرف طهيمتها ريكشيك فيد يها 

عما إن مده الميوب من الممكن نال لنائجها الشارة بتقوية الاياس السلا 
انتواقر فى هيوب التربة بصفة عامة . السروط الواجب توائرها ليما يقير فر 
اهرة ور ادل قافا ٠‏ اليرت أن التهم يريع الى فيب ل الارش ل نسي 
سس والقاول من اللمنؤولية يوق فضي يانه اذا كان لا نفس ملفلا مسن 





(ا) مد كاسل صيعي ب السيز السايل ب 8:7 لسووة اليس الامسوطي 
ل السمل الساين لس 10 +انطر كال قرا كما التميز رقم 9918/8 
إن 91/3ه) بالشرة التضائية - الميذ الثالي - السنة االينة 995 
عي 10> والذ جاء في ؛ اذا لمق زب العمل القرو ابنالا فيس سمي 
أب إل زيمم بي وبال اول ولق حصسل خلال يدق الصوالة) . 

"لطر الرارى سنكدة السييز السالتي لكر + 





ا 
المثرة امسا ب لا 


التهدم الناديه عن عيوب الترية :فاه يكون مسولا من باب ادل عن عسوي 
المبني القديمة النخطة كدعانة لاصال التعلية :اذا لم يقو عتم اليائي ولم يراس 
ل مثرومه الاسلاسات اللازمة لازالة له ليرب 01 


ولك اذا كان عيب الارض من المبوب غير التوقمة «وكان من اللممتجيل على 
ميدس أن يكفنه باتباع القواصد الفنية التي يتبتهسا مهندس حريصس ء اناق 

هذا العيب ينتبرقوة اقاقسرة وبالعالي ينني للمؤدلية عن الممندس رالمقساول (5). 
دعقا ذلك أن تو بد طلا منائي آثري تك الارض على عمق "كيس في محلفة 

الم تكتشف بها إلا من قبل أولم يقل احد بوجرد اماد بها * وفيا يتعلق بيغطا. 

تب العمل «قاته. ينشي «نستوولية لقال ولا حدس .يشرط أن الأيذيت خط قفني 

جاليهما .قاقد قبت خط في جاتب المهندس إر في جاني للقاول «فان مسؤرليتهنا 

لا ترتفع كلية. بسبي نظا وب العنل «بل بمتبر الضرد نان عن خط مشسشوقه. 

وباتالي توذع لمسرولية على الطرفين «ريكوق ذلك بنقص التمويض المستحق 

السرب العمل :ومن سور ذلك لق يكون اله دم او العيي قد حصيل ببسيب تباخ 
اتمليملك اهار بها ري السل أذ أن يكرن ري الل الذي نم تبسسع 
بسد الى التهدم فى العيب.< (م1,/0/0 مدتي) (5) لان الاسل أن اليس والقارل 

خبيد ان في قن اليناء يمكس دبي المل الدي ينترض قيسه الجمل بهذا القن (4) + 

اتنا كيب فيا لسر لايق 2 من 174 

(7) انظ ( ارين لجنة الشؤون التثريمية بسبلس السواب المصري ) مجسرهة 
الاعمال الضيرية ج8: مسي 7 ٠‏ توقيق حسمن سر في كرات الطلية كلية 
القيسة 108 صن 00 #أروت اثيين - الصبر السابق - صلا مسعاة 
الي في للصدر السايق ن ص 060 ٠,‏ 

(5) شيددة اميس للمبدن النايق ب مسن 86 2 

(6) راز ستكيسة العبيل رقسم +37[ 795/0 74د التقارة التشائية 
الننو الثاتي - السنة الخاصة سن 116 2 
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ته 








في الاية لديا ب) 
«اه عحمية وال برااي ب 
لدعت للمؤرليا »الال كع ين 





يفي مرصضك 
مي ليقي 31 





أن اعدجمر مين لا بيشي لون 





الياعيد علبوما تبي وي العمل ال عمل كقلية 
اللراسفات ار الى 


عيبب لاد > اها كارا قد أممل في ال ال هل بين الم لا 





هما من اوليك ٠‏ واذا اذا ب ليها بي الديل الها في الراميقات بن امس 


علييما يفؤن يعذية العمل الا كنا 
اي ما لي اللسواد بن هيوب ولكند امسر علي القمي في الم وذقا لق المرامسيقاع 
يقني عليه تدم اليناى ان جرد غير انيد مدال وبااي 1 





دام مله الراد اليه يكين من الوا 





نان الأينا لسمونة يب العمل قالونا ومتيران مختلادين ولا بي عرق التطسا يي 
العمل للظامنا (1) بالك توي المؤرلية مايهم ١‏ ولا يقي بن يلياد لجالا 
ها اذا كان لرب العمل من الخبرة أي فن البلا ما يذوق غسارة الينفسي امار 
واغتاول انق يمال مموما الآن عاق يندس بالقارل في فيل علية سال 
لتطيمات نري العمل لايعتيي خط متهما ووالثالي قان الود يمتين يجنا التي 
خلا رب العمل وعد * فترقع ملؤولية كل من للينيس بلقاي () 
ارقد قضي لي افرنسا يان الليندس الممادى الالتزم قن بالاراف ملسي م 

امال اليناء ,يل على الكان الذى يجري فيه العمل «والة لاني خيلا إذا السسم 
يفطن رب العمل بالاخطان النائئة من وجوه بضائع تكسدمة في كسان الممل بولسم 
يطلب من رشنها ؛ إد اثقوية بشبفات الجريق ١‏ ويكرة اهنيس م9 من الافسوان 





1) سحكمة العمير الفرية لي 15 /1/ 1147 النشرد ل الول غ11 من 89 

(1) بحند ليب ذلب ب لامدن اسابل ب س 188 ١‏ دقرايات الماكتم الصيينة. 
والفرلسية الشبار اليا في الكتابي * 

!) المسسس المابق رقرازات الحاكم لزعي اللا اليف 


لك 





الناضثة عن الك بالرخم من خعل رب المسل القى لم برقع هله اليضائع + ذل 
ذا كان العهدم قد شنا من ميرب الاو التي وردها رب المسل ٠‏ قات ذلك لا بمسيكور 
القال بالهندسى من المسؤولية .اذا كانت هام العبوب ااهرة او كات من النكن 
أكنشفها , لاته كان من الراجب هليهما رقش انتخدام هذه الود (0] 

ايلاح لق وببود مهندس من قبل رب العمل يراق البناء لا ابي له علي 
مسؤدلية القاول تاه زب المبل «ولر تلقى من الهندسس تمليمات تائف اول 
قن الباد لانه م تل عنه في عله ولا يلتزم باطاغة اوامن ال عنس اذا كاتنت 
اتخالف هذه الأصرل ارلا تطايق اللراصنات ال علبها في العقه -. 

تفامسن الهندس ولقساول فى السؤولية 

يداسن للهندس الساري ولقاول ما يحصل من 7 هم لو عيرب في لاسي 
التي الااما + 1/496 مدني 


على الك يستطيع دب المسل أن يدج غليهما مما بالمسؤولية ٠‏ قاذ حكدم 
اله بتمويض الفترد لذ الحقه من جره الد هم فو العيب «كان اله أن يقن 
عا التمويش منهما هما او من واحد متها تقل 





ولريب العمل ان يكت جوع على لا دين وح او على الاوك وده » 
دق هذه الحالة يكم على من ربع عليه بتعويضن كل الضرر السذى اصاب رب 
انيب 

دجسوع ائيس والقسساول الواحد عنسى الا 
ولكن التضاص بن الهندسس والقاول لا ية, 


الا في علاقتهما. يرب المل «اسا 
في علاقد ما الواح الاخر فلا تضامن 2 


بل تعسم السنؤولية عليهنا + 





(1) السدد لابق وقراراك لحك الترنية ادر ليها في 
1# 





اذا كانس مسؤواية ما قد قامت دون , 

يذاهواها عسو عفيينا ادي بن يدر + 
» والخ للا ليت ان نيدم 
و الى خط القاول قلط 





ت خط من جائي اى نهنا دقان 

سانل “ف يلتم "كل منهنا ينص التويض المتكرم 

الاك ا وجوه عيب يرمع ال خلا انس افشطة 

“قات ذلك ود طييسا 
ناث لم يسيع رب العمل من الريج 

نا ا على اي ما بالمسؤولية لظرا لتضاستهما فاته ع 

تسبل الخطا المسؤولية كاملة ٠‏ فاذا ثبت إن الفمرر قد نش عن خلا لبنس 





لان التصميم الذى ودعه كان مميبا مثلا .وكان هذا العيب غير ظاهر بيت 

السم يكن لي وسع المقاول ان يكنشقه ولو بذل منايسة مقاول عاد في دراسة 
التصمميم «فان اللهندس يجب أن يتحمل في النهاية به المسؤولية الكاملة ١‏ قاذ 
كان فد دفع كل التعويض المستحق ارب العمل »لم يجن له الرجوع على الثقاول 
ينهم واذا كان قد دقع تصف هذا التتريض نقطا ودنع المقارل الصف النظني , 
كان للمقاول أن يرجع عليه بسا دفعه «واذا كان للقاول هو الخ دقع التمريفي 
الكامل .كان له الرجوع بكل ما دقمه على المهنفس (() + 





ويلاحظ ان المهعدس بيسال عن عيب التصميم ولو لم يكن جو واشعه ذا كان 
قد قبله توقام بالاشيراف على تنفيذه ‏ كنا اتقدم القول ‏ وكذلك اذا سيت 
أن اضرر قد شا عن خطا ارتكبه اقول ٠‏ بحيث أن هذا الخطا كان مسبو 
السبي الوجيد للطسرر . فان المقاول يجب أن يتحمل عبء المسؤولية الكالة ٠‏ 
كسا لو ثببت أن التهسدم أو العيب قند نشا من انتقدام المتاول مواد مميسة 
بعبوب خفية لم يكن في وسح الهندس كفن | ولو بذل هناية مهندس عادى في 
تحص هنم الوان ,لم يقع منه اى اعمال او تتضير في الاشراف على عمليسسة 

















1) الضن في هذا الى قرئر سحكمة الفمييز ارقم عاذ هيئة عامة فيل /6/ و 
1/5" النشيرة الفضائية اعد اثثائي المئة الوايعة اس 185 * 


1 





جد وسوعن ,ع عند ديز ين بن يول عن طق طخ مواقي للنسة 
لرب العمل , قل يجوز له أن يرجم ينيم هلق لهند * 

راف كان ام يدقع سوى تسيف هذا لتمويضي , وذاخ للمهتقضن القصف الاخر 
اذ للمهنفس أن يرجم على القاؤل با وقمه نونذا كان المهندس عو الل دقع 
النعويش كاملا كان له أن يبع يكل ما فيه على لقاو * 

اما ذا نين ان التيدم و الميب قد نا عن خطا كل من المهندسس وللقاول ٠‏ 
غات المسؤائية سم علبهنا بندية سدامة خا كل متهما في احدات الفسورء 
مع مراعاة درجة جبانة هذا النطا , وذلك برام كان كل متهما قنك الرتكب خلا 
مستقل عن الخلا الذى لكيه لاخر .ام كان الثنان قد ارفكيا خلا مقنتركا * 





لوقه ون نوي موي يطايد جه يرح القن عي 
عن عيب طاع بي التصميم لهند الذي وضع هذا التصديم لمعيب يتفيس 
مخطنا » والمقاول القى قبل تلفيذه برغم .ها ظهر قيه من:عيوب ٠يعتير‏ ايضصا 
اسش 

كلك تو امسؤولية نا ثبت ف الشرد يريع الى نا ايده لقاو مسن 
سراد سين يبيوي طامرة , لان اقول ينثي شان الجوية الراة التي بورفمااء 
افيسال عن عيويها بوامهندس يعثبر مغطتا ذا بسع باستشداتها رقي ما بهن 


من عيوب ٠‏ أد اعمل في تحصها ٠‏ رهم ان هذا القخص كان من ناته كيف امام 





ولنا كين الشزد رامنا ل ييه في الأرضن ركان :مدا المي طاهر) لقاو 
نات يكوث ميؤولا مع امنيس ».انا لا كن مدا لمهي ٠‏ يمكق اكتدائه ا يمساق 
يسن اشتاريت جتن الول لي اوم وا لليتفسر ولاق زفيدسي قق اي 
تسق فح الاختيارقى انه ور 0 

لك امام ابره انه قد قام بها فلي ماف ا 
الينددس وده التزولية كفطل :.. الح 


نينا 


ويستير كل دن الهندس «القاول من الفير في علاقة ما الواحد بالاخر بوذلك 

بن لا بود عقه بريط. بيتهما »ولو أن كلا منهما برتيط مع وي الصمل برابطاة 

يي ٠‏ ورتب على فلك نالو ةا 
أن الواح منهما في جرعة على الاخى ائنا 

ونقا لاحكام المسؤولية التقصديرية. في عرد ما 

بين الاخر ,أن يخبت هذا النعطا وققا لاقام هذه المؤولية /* 





كما يلاحظ ايضا أن لمن ذقع التمويضي واراد الرجوع على الاخر ,أن يستصمل 

رق رب العمل لهذا الرجوع «لائه بحل محله فيهما (م1/598 مدني) ٠‏ فيكون 
ترجرع في ملم المالة.ديوى العلل 

طبيعة سؤولية الهندس والقاول : 

راينا ان المسرول وفقا للمادة (-/ا4) هو الممندس المسارى الذى ارتيط هع 
رب السل بعقد مقاولة مرشوعة وضع تصميم بناء والاثزاقف على تتفيله ‏ 
وامقاول المرتبط يمقد مقاولة موشوعه هر القيام يسليية الينام وتقا للتصبهيسم 
عو 

فاطريف االسؤولية اذ مرتبطان عخديا , وقلا عن لاف : فا لهم 
النزولية لاتشحتى الا لذ حصل تم فو عيب نا انا صل التسال لازام 
بائة الينام , مانا اللتزام ينها من النقد للهرم بون ليسي والمسافل مسن 
اجهة .ودب العمل من جهة اخرى * 

الل فلن :للم به إن سسؤولية اللهنفس ولول ولا للمادة 08:1 عي 
مزولية مقدية ,للها تايئة عن الخال ترام طقدى وذلك سواه نن طني 


م الام سر فى اعد د م ينع لآن هذ اتام يجري على كل عفد 


عقأولة ينص القانون + 


ونع ةلح م وي يني والغايل سؤوليا طن 0-4 
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ل يلازمان الا تتويقي القرة 
لماحم لسع 


يجوز وفنا للدرا العانا ١‏ الانقان علي 
هد من السؤولية التي ففريها لمانا (801.) , 
القاء لمدة امول من عقي سنوت 
عن التهدم از لبي زلر كانت فين 
القارل نيما التهدم الاجم من حابث ناجرم 

وئكن خلدفا للفراع العامة مني بين اتفال على اطفاء لين عن المسسسة 
مسطواية ارئب عل اعم لله التزئة التعأئاق 8140 مالي المسسحي 
الفرة الاولى من الما (:44) ملي أن يكين باغلا كل برط يفص به امقسام 
ابهننس والاال من الشنان لو الجد من ٠‏ 

ربدلك تكرن سؤولية اليندس الساري والمتسارل مسن النظام العام ١‏ 

ويبرر ذللك أن تهدم الياني لايصيب ذب العمل ويد بالرر ,بل يدق الى 
مخاط نصبب الفين لي الارواج دالامرال «دائه لو اجيز الاثفاق على الامطساء 
امن مده المؤولية لجا النسيون والتارلرن آل تفمين ملودمسم ينوه يمسم 
من المزولية ٠‏ ولي الك فد بارياب الامسال اللديسن لابالهسرتن غسالها في سائل 
الام + 





ا 


إ1) افر منائقك جنا الشئرن الدلي ينجلس التو المي , الجلسة 2189 
امضرنة #أضال الحطترة +8 05س بريه اليس السبر افاي 
لصفا 8 


ل 


الا جيه ف طبع ويم وري بو يرون هدنت 
كك يانه < يزي يونين يبي اي مين بد 0 
عيبن انا اسل عن دجو فلي الينسن راقاول في حال صو يفم فز 
وج ختبد »كا بعل اكلا علي أن متخي البننس واققوق بصن عع 
سينو كي :0ك هم اللي ب يجو عيبي رفو باق فر فطق 2 
الما مر القال سايق على املق صبب الفسمان * 

ولثلاة ١‏ عقي #انطال .على :لص مد يسان جلها الى من عدن سيرتت 
.لا غدل هذه اانا لبر عدا مزالفان ويا بصري نس »كن 
لها ل يحول ددن التصار الفسسان على ممة اقل ذا كان الاين فس ازا 
أ بدي للتقات ملدة الل ون فقس سستوفت ٠/300‏ مدني ١‏ 

ولا يكفي ذلك مجرد ائنس في عفد الفاولة على مده الضمان اقل من الدة التي 
يحددما الغانوف “بل يجب أن ينبين من الفرض الذ الصتم التماقدان باقانسة 
اناء اهما اراد أن يقي لم اقل من فقين ستوات » 








ومذة انذى قدمناء يعدم جوار الالماق على الفا من الفسان إن الح منسة ,. 
اننا هر انفاق مابق على اتحقق نبي الشمان "5 

انا يعد تعدق نبب المان ١‏ ان ينب حصول التهيم ان وجره العيب يرجي 

بي ذلك ,وقد ثبت له بي الغسمان أن ينزل من هذا الجن كله ار بسقس الزدلا 


عريما او متها * وين صبور الترول الشمني ١‏ أن بقوع ري المل بيد ملس 
الينيس أن الشاول يون تحط :ان أن يسوم باصاقج 





بانتهدم يدقع ياف 


ااعنب دون تحفط ودون أن ينبت عالت (605 * 
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نادم ومسوى (للمؤوليسة) الفنمان ات 

لط فبرق الفسمان الى يجوز لزب العمل رقة ١‏ فسسد المهندس و القازل 

5 م از الكشاف 

ارول اسلة واعدة بيدا سريالها من رفت عصرل التهدم از الكلياق العيسي 
1/3900 مدلي) “قاذ الشف الميي أن عسل التهدم يمد خسي سنوات مثا 
إن زفت السلمة البناء كان إمانه سنة واسدة اخرق لرقع دفرق الفسمان ٠‏ 

راذا اكليف ٠اميب‏ في آخر السدة العاشمرة من وت اتسلم البناء ٠‏ كان ايان 
سنة نعرى لرفع دعر المان «قيكرن قد القضى' أحد علبر سنة صن وقست 
انسلم البناء وعدء اقصى مدة يمكن أن للضي من ولت النسلم الى وقت رفس 
دعو ااضممان ٠‏ فاذا اتقضت مدة التقادم ولم ترقع الدعرى دقان هله الدمبوق 
تكون نهد سلطت بالتقادم ولا يجو سناءها 01 

ونا كانت عشم الحدة مي مدة للدم دقانها تقل الرقف والانلطاع »حي الولف 
امغر الشدرهي احيث لانسرى بق الصدير والعجور عليه إذا لم يكن له ولي؛ 
ويح التسخص القالي في بلاه اجنبية ثالية و8000 مدلي) . وكذلف تتشطسيع 
بف ال عرق ان باقراذ القارل ان المهندن يحل ري الممل م969 ان 1/008 
السمزوليسة لحو الفيسسر إل 


خرن السسانا كنا سنا - تو مقن للدؤونية النصنب فيسا رين زب 


* آما بالسنية للقير» فليست 


العمل من ب 1 والمهندس والقارل من جوة ار 





اجوز السك بالتقادم اذا اسلطه 
ف القاتون ٠‏ ركسم القرار 500 / 
ادة اللطالية ‏ المسدد الاول 2 
30101000 
سيب نر 


4 


ماك زايطا مقدية , قرا المي الث مق وساي ام هه يدر ل لمي 
ابر جع بالتعويفن. على حارس النا وب العمل يموجي السؤولية الفصير ةا 


حي سيمل على خظا علترن ٠‏ كبا إن لتممترو. ‏ 
أن برجم بالعمر يفي 
اللاول و الممندسس يشرط إن هيت من مدا م 


جانب المسؤرل خطا تقوم عليه المسؤولية 
اللفصسيرية (م5؟1/5 مدلي) ٠‏ 
أوادا جع على يب العمل «كان نهدا ان يرمع على الول إن 11 بيسن يدعو 
الفمان على الت الذي الدمنء,يقينا أن يحصل التهدم فوخلل مقن السراء لاه 
السلم الينام وان برقع 


مرق الفسان أي خلال منا من ولت حصيرل التمسدم (1) ٠‏ 

وتتقادم دعوق القهن قبل المهندسس والقاول بانلضاء للات سنوات من اليسوم 
الذى يعلم فيه .اشررر يحدرت الشرر ببالتيتض السؤول من برتسقط في 
كل حال بأنفساء ١8‏ سن من يرم وفرع العمل فين اسيرع (م799 مدني + 
(4) جسسزاء مسؤوليمة الهندس والفاول (جزاء الماع 

اذا تحقفت مسؤولية الميندس المسارى للقارل وققا للااية (+10ل) , قاذ ا 
إلقزمان بنمويض رب العمل عن الضرر الذى لحقه من جراء التهدم لي الببنساء 
اذ دجية عيب فيه «ويتسمل التعريضي , وفقا للقراعد العامة ٠‏ نا لحه مسن 
ارما فانه منكسب, وعلى ذلك فيشمل التمريض التفقات اللازية لاانة 
البناء أذا كان قد تهدم كله , ار لاعادة بناء الجزء المنهدم ,أو لاصلاج السيب راذا 
كانت انادة البناء او الاصلاج ام تؤد الى املاح كل القمرد . كان ترتب علبيسا 
نويه منطر البنى ,أ الاقلال من منفمنه دما فضي من قيمته الإيجارية ,كات 
أرب العمل الحق في التعوظى عن ذلك ايا ١‏ 









مق ابي ع فز 

3 استهورى ب الصدر السايق لاسن : 

الاو روا اب عطاك قرا سقس لديم اراس 1 / اطي 
/اخزمتكد ل لالمارفة 
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بل قبل الذي ١‏ لأزرها فيد الل 





3 
رين النسن ات فيسل اليس والفسنايلة 1 





وان الشويضي بيب أن يفيمين على الشبرن الى "لان يار 





ارامة عسانة 





ونث السانت يقلا يفول القبرر قير الترقع 1 اا اقبي عفن لو خط تدوع في 
عاب ازيل ماكوم؟ مدني ١‏ 

وللسحكمة يفلا من الكم بنسريهن الاش أل تسكن بالتهية العيني وامساية 
امال الى ما كانت عليه وى أن لان اليتس والقاولن بأماية ونساء الجزة التيمم 





اي اسلو البيب يولها أن حدر لهم جلا الام طلادد. وان لومي لوي المي 
بالفيام بالإصلاع على نيا انا عفني الأجل ولع يقرنا ينه 


بالخيار بين امال 





امريضي النش بي لاف باعل الجا ال ما لكات علي 
متروك الستكمة يقلا ينتطيع رب العمل لو القارل الزاف | باغتياك ايعمسا, 
اللمحكدة فشيلا لمكم باعادة امسا الى ماكالت عليه نان لمكم بتريض لي 
العمل اذا كانت اعادة العال أن اتزيل القبرن الل الحقة » كما انسسي امتشيق 
الاصلام ولنا , فضاءت على رب العمل يذلاك ماقم اليناء في شلال ملا الوقن 


)امه 








اين ب لصي المايسل ب صن 15 تعن ال لعسيو 
المايق ب سن 189 * أسصاحدا 
رام «انطر لي هلا العلى ما ذعيت اليه متكية العييز لي فرئرما ارقم 608 
عقوقية/ +1987 لي 1117/1/16 بالنشرة القالية ‏ كاتون زول +1519 2 
الم الأزل صن 165 
1 





الفصسل الثاني 


اسسات رب |المول 





امورب ل 





ل اجاء الول بالتراماك اناق 


١‏ + فكين الفاول من لجار 





اس انسلو الصمل وكيزله يبيد باز 


* افع القايل امف عليه وام 





المبعث الاو 
كين الااول مسن الجساز العمل 


يشترم دب المي بالق 





بكل مأ مو قروز لشتكين الفاول من لجاز 
الممل الكل به ٠‏ لاذا كان اليم بالصل يطلي تمصا من سلطا مميفة., 
كال على دب العمل ان يحميل غلى علا الترخيص واف كان مفلا مع القاول 
الى ان يقدم ل الادوات والالات اللئزمة ا الود الزلية التي تستقيم فسني 
المبل ٠‏ وجب قلى يب العمل أل يقوم يتورية عل اليا م 

كما يلتم رب المئل آن يقر القاول ينجن العمل «قلا بشع امام المقيات 
ولا يسجييئة العمل يعد ال فهة ية اليه اا السبب بشروع + فهو لا سبتلي 
أن بجع بارادقه وسببه من القند يتلل منه الا لي السدوة وطيقنا اللقسرويل 
اغى عيبا نارون ركلا 





١‏ الستهريىتالممدل الشايق ا آمن 181 وليه لبي قانياد الضفو 
السايق س 044 ٠‏ 
لل الستهريق د لأسيل المسايق د صف ٠‏ 


إلف 





يعدم رن المي با 
اللدراقد العامة »ان يطلب التدية ني اذا كان ذلك مسكنا. ,كالترخيص له يلي 
دده الانوات «الواد الاؤمة للسل على ثفقة رب المسل ٠‏ داذا كسان ال 

العني قير منكن الا يتسخل رب العمل فقصيا , كنا لو استاج الا الى ومسوني 


إن كان المال «فدجول الحكم عليه بدراعة تهديدية الحمله على تتفي التزانة و 





فسرويق الخافية الممل .كان المقاول بوفة. 


وللمقال في جميع الاحرال إن يطلب التمويض من الضرد الذى اصابه مسن 
جراد عع ليام دب الممل بالترامة ٠‏ أو من جرام تاطره في القيام يا )ل 
والمقاول يدلا رن طلب النفيق المي ,أن يطلب فسيع القاولة لاخلا ري 
العمل بالتزامة «والتمريذى ا اصابه فى شور بسب الك ٠‏ واللسحكبة سلطة 
#مديرية فقيل الفسيد والامويضريو امهال ب العمل حتى يقول بال 
المبعسسث الثاني 
تسناسم العمسل وفبولسه 


يلتزم رب العمل بتسلم العمل بعد اتجازه ‏ والتسلم هنا ليس مجرد الاصتيلاة 
على العمل بعد أن يضمه القاول تحت تصرف رب العمل دون عائق . كنا مسو 
الحال في التزام القاول بالتسليم ٠‏ بل أنه يتفسن اضافة إلى جائي ذلك تقيال 
الممل والمرافقة عليه بد فحصه ومماينته وهو ما تفتضيه طبيمة القاولة ,قي 
تع على أل الم يكن لد بدا بعد وفت ابرام العفد ب لى الم يكن موجودا د لوجي 
هذه اداه اريستوثق رب العمرمن اله موف للششروط المنفق ليها دو لاصول 
الدمة «ويكرن ذلك بفحصه ومداينته ثم الوافقة عليه «اى اتغبله ٠‏ والنى قم 
عادة ان زب العمل يقوم بتقيل العمل وانسلمه في وقت واحد ١‏ 








يذ 0 











ام المشهورى ب الصين الساين ت من 148 , محيد البيب شنب - لصفل 
السايق ص 0107 + 

8 اللصدران السايقان . 

؟) الصدران السايقان . 


لذن 


ولك ل جد ها تن من ان همل لتقي راسد ليسي انفعيا ال 

وي :“قاذ اطع دب لين فزق مني كاري من سا بيد ونين وصنية 

تر عسات للها اح عاد للم السل رودن علية'وم حاقل 16 : 
الممل بلزما بتسلمه على هذا الوجنه ان يكسون 

العمل مرائة! للشدروط التق عليه 

المقاولة » اى خاليا من الميوي. 


ويشيرظ احتى يكون رب 


“او لا تقضي ابه امول الصاعة فيالل محل 
* دفني مسن البيان اله اذا حمسل اختسلاف بيسن 
العمل موافقا او غير موائق «فاله يجوز لايهما , وفقا 
الللوعد القانة أن يطلب نب بير على نافع لحابنة العمل ووضع تقريق 
حالته لنكون مخل, اعتبار قيما لو رقع الامر الى القضاء 6م 


الطرفين حول ما “وا كان 





وطبتا لرة النائبة من اماد (415) من القانون اللدني المراقي ٠‏ يجو لرب 
العمل ان يمتنع من تعلم العمل اذا كان البيب او الثالثة للفروط اولاسوك السنسة 
الثي تبرر اشنا رب العمل جسيمة بعيث تجمل العمل قير ساح 
الغرض المقصزد منه "كما يستفاد من فاروق التماقد ٠‏ قاذا لم ببلغ الميب ا 
المغالقة هذا العد من الجسابة ‏ يقي دب العمل ملزما بالعسلم ؛ «لكن يكسون 
له القن :انا في طلب انقاص القايل بدا يتنادب مع امسية الميب فو المنالفة رجي, 
ماقي 








ب لام اتقارل بالاصسلاح في انبل منقول يده اذا كان الاصلاح مكنا 
ذلا يتكلف نفقات ترهق القاول بم210/؟ مدني 
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أن انقاص قبمة العمل للنجز جائز بالمقدار الفى 

تدده الدنيراء اسستنادا الى الادة 5415 من القانون لللدني العراقي ٠‏ قسوار 

-6م9980/ حقوقية //19373 في 477/15/94 إنضاء سحكمة العييز , المجشد 
الرايع س 169 


م 


دل جمبح الاحوال يجوز المقاول لذ كان العمل يكن املاح ٠‏ ان يفسوي 
هذا الاصلاح في سدق ممقولة ذا كان هذا لا يسبب قرب الل اشرارا و تتقان 
بامفة ومع بزمز؟ مدني . 





ناذا كان الدمل مكرن من اجزاء متميزة ١‏ لو كان الاجر يحنها وعد الولق, 
كات يكين اللشاول قد تبهد يرصف طريق وجدد لاسي على امن ككسلل ومسيو 
عطولية بتم رسنها فاته يجوذ لكل من القاول ورب للسل, طبقا لئس التقسوة 
الال عن للادة 41059 من القانون الدثى العراقي أن يطلب اببرة الايمسة 
وااخلمي عقب انجاز كل جزه ف عقب امجاز قسي سن العمل يكرن ذ؛ اعسبة كانية 
بالاسسبة اللسل ف جملته ٠‏ غاذا نا تم التسلم كان للنقاول ان يستوقي من الاج 
يقر ما الجن من العبل: رذلك بد جرد سايتعه رتقيله 082 

اب الصبل قد عاينه وتقيله .ما السم ينبت 
اما طن ليى الا بلا قم عقاول تمت الصابة قم 7/894 متي ) ا 








عرشي فيما دقع الاجر عنه .. اد 





ديعرضى نعي الادذ (ع0م) مدثي لامم ما يترتب علي تسملم الصل وتقيفه 
عن نتائج فسن وقت فلم العمل لا يشمن الشاول العبيب والخائفات الفاصرة. 
التى لان يمكن كشفها بانس المادى < ذلك انه ذا كان الميب في السل 
واشحا يمكن للشخس المادي أن يكشقه بالمنايتة , بالمتروض انه إذا تتهسل 
وب المسل مون نا يعخوضض ٠‏ لان قيله سبييا وثزل من تبه في ال تمسو هلي 
التاول من جل هذا العيب ومن ثم بنقضي مان لقال للميب يممرد تفيل 2.0 
المسل مع مراماة احكام الضمان الغاس فيدايتدلق بالبائيرا قات الثاينةالتصرس 
عميها ني الام و0196 من لقنو لني العرافى بمه1/40 مدني 

نا ا كانت العيوب خدية او كانت المثالقة غير طاضرة الم نهاري 
العاق عالت تنلمه الم كلها يد ذلك مقانه يجي عليه أن يخطن للتدول بها يتجرد 





01 الستهورى .. امير السساايق ناص 180 6, 
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ابمسيه لبيب عستي بالصبدق 
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مان ل اقلم لني 





ااا مرف العف 


اراب نار انول في "لين ل 3 ا 





الي كلا لمللافال 1 سبي وين 
ا لان ميق طفن مي ون الم اد 
العام روذاك مك : 





انا ليد مسن لتقام 
لي عالق ليلاي والمشياس رمن السسم 
#تعديد يدة الفبيسان الموي ,كما بمسول 





ن عام العمان الانامن 
يمرل الاشاق على عدي فسان اللناول 


اال مأن افيش لق 
ل فلافتضي الباق از لإطاء مه ٠‏ فيفسترط القاول فم انه للميب 
عر تقل, لهل وار كان المي علي 

ادم بي فين 


اله احفي القاول العيي لفيا ملا «قلم يمسيتطع زب العمسل أن 
يكاسفة وقد ل الع ولاله في هذا القرض يكرن لفاو 


نب العمل العبي يرنه الح في اارجوع على القارل بالفسماق 
هر فرض ل يجرل فيا الانطال مت تفقيت لمان ول الامقاء من + 


المبعث الال 





زولا عن سف 
وسيفات بك 


موسو سي 
سان بحشنا الاجر كر كن من االقارلة بزالان ليحك كالبرام ليدمعرب المي 
الاجر كما قدمنات لايد من وجري اوعفد المقارلة بأضباره ركنا لبها بوالاكا 


الال عن ارم بويع 1 بول بعلب بللا بلا لبج د01 ١‏ 


موضتريا ف اجن أن يكن بعوط از قاب لين مين إل لحي وفك كل دكن 
و امار #اإنه لا سيط كز لي اقول يريط ل يجيه عبني ٠‏ انا 
الميصداء تكثل القانون بتحديده ونبقى القارلا صحيعا «١‏ يكني أنيثدين اتالميل 
* لل اكلاول ما كان اليم إلا تقذ اجر اعلى يفترض أن عبال لقالا ضمنيا بلسي 


1 الموزرق ‏ الملل لايق ع صن 948 9 





0 
العقرن المسماة ا[ 1006 


تاجرد الاجر + وفد نت الادة (84/؟) من القائرن المدني العرائى على ذلك 
يقر 
(ديجب اعنبار أن هنال اتنقا د منييا على وجوب الاجر اذا تبين مسن اروف أن 
القني» فو العمل الموصى به ما كان ليؤدى ال لقاء جر يقابل ٠‏ 

اديكن القول يرجه عام ان اصحاب ألهن الحرة كالطييب والمهندسي وكالسق 
ادباب الحرف والصدمة كالخياط والنجار يعملون بجر ٠‏ فاذا تعاقد الصبيل مع 
احسد منهم فالفروض أن العمل يكون اجر احتي ل سكت امتعاقدان وان ليطكرة 
ثينا من ذلك 17) آنا مقدار الاجر فبحدده القائون كما تقدم *. 





وجب الخسييز بين انفاق المتمافدين على الاجر واغتلاف ما في تعبيين مقسداره , 
لقي هذه الحالة تكرن القارلة باللا ا دام احد اركاتها (5) ٠‏ وييين عدم تقيم». 
على نقدار الاجر :3 يتكفل القائرن لي هده الحالة يتميين هذا القفاز عند سكنوت 
بالمتقامدين من تمينه (7) رهذا ما نست عليه الققرة الادلي من المانة (440) سنن 
القانون المدني العراقي بقولها : (اذا لم تحدد الاجرة سلفا او حددت على وجسه 
تغرييي وجب الرجوع في تحديدما فل قيمة الصمل ونفقات القاولي /» 





ويخلص مئئص الفقرة الاكررة التميين مقداد الاجر يقوم على علصرين الي 
العمل الذى انمه القاول بوما تكبدم من ثفقات في انجازه ٠‏ وعند الخلاف يمسن 
القافي طنار هذا الاجر مسترشدا بهلين المتصيرين ,و يسترهد يرجه خامسين 
بالمرف الجارى في الصدمة في تحديد قيمة الل ١‏ 

وتشسمل نفقات القاول اثمان مواد التي استخدمت في الممل واجرز المبال وق 


ذلك من النفقات الثي صدرفها نملا لانجاز الممل «وقد يتكفل عرف اللهنة بتجدييه 
اتقداز الاج م 





(1) المتهوري ب المصدن السابيق سن ٠2‏ 
(5) التهوري ‏ لسر النايق اسن 966 .363 
(5) اللصدر النايق صن 197 ٠‏ جمقى التشيلي سن 16١‏ . 


لذن 








ويحل جل اللقاول كلك لي الدائنية بالاجر القارل من الباطن والقلول النائري 
يريني. النين بمسلارت ليساب الول اي لينية لوسل. -. له نمب ختفرة لايل 
من أادة 843 من اثغانون القدثي المرالي طى أن زيكون لقنقادل الناني والمسال 
«يزين لشتغلو لحساب القاول الاول في تنفية الل حق يطالية رب الصمل مباضرة. 
الهم في ذمه المقاول ‏ يشرط اف لإيتجاوز القدر الذى يكرن عدينا به لننفا ول 
اللي رقت رفع الدعو «يكون أصال القارل الثاني مثل عفا الحق قبل كل من 
لقاول الاعلي وريه العمل) «وستعرد لبنث هد اموضوع عند الكلام عن لقال 
في 





راذا تعدد المقاوثون «نم يكونوا داتنين متضامنين باجورهم *بل يتفرد كل منهم 
باه الخاص #ولا ان له باجور القارلين الاخوين دما لم يود اتفاق مسح ب 
تسيل على فيى قله زم 





اوقلت الوفساء بالامسر م 
ينم رب الفصيى إن بلع اج في انوع المنفق عليه في العقد * وفائا مسا 
ينون ني عفد النونة :تفاق على مواميد دفع الاجر + وهف الواعيد قد تكون سايقة 
على اتتواء المل واتسليمه وقد نكون لاسقة على ذلك *. 
ويجرى السل ي القاولات الكبيرة ان يكون للدقع علي اقساط بحسي ما يم 
اومن الععل > 


اما اذا لم يوج انفان على ميعاد مين 
الم يوب وبي (تبا ما يقضي به العرف دواكثر ما يكو 


.ممينة وكا منالك عسسرف 
ار مواعيد ممينة وكا 


تسمه يدق مو عيد دقع الاجر 2 
أ القاولات الصسميوة ان يكوة بقع الجر عفد لم الل 

و بد دع بر ع اق عن قل عه 
اذل يوي تق او عرف اليتق 


به طبيية إلقاولة «فالقاول يتعيد يموجسي 
المل + وهذا الحكم هو اذى تنظي ابه طبن 


هذا القد بانجار صل مين كاي اجر ممين بويسجرة نام علد الشارلة بمبيسع 
دالا بالاجى في مقابل عمل الم ينجزه «فمن الطبيمي الا بيستحن الاجر الا يمس 
انجاز امسن والقبله من قبل زب الل 010 * 

والاحكام امتفدسة نت عليها امادة (401) من القئرن مدني العراقي يقولها ا 
ازيستسق دقع الاجرة فند تسلم المبل لا نا قفي الاتفال ا الميف يلوي دقل 
عع مراع سكام اللية 000 . 


اوهدا النس يشمير لي عبارته الأخيرة الى وجوب مراناة حك امامة (81/1) بوالثي 
نتضمن باله إذا كان العمل مكونا من اجزاء متميزة أد كان اللمن ميد ينمي 
الوحدة دقان يجوز اللنقاول ان يستوق من التمن يفدر ما انيز من العمل وذال اف 
بد اجراء معاينته وتفبله ٠‏ على أن يكون ماتم اجازه جزءا متمهزا ٠‏ لو قسسا ذا 
امسية كافية بالنسسبة الى العمل في ملع 

ذا لم يلم رب العمل بدخع الاجر في الموعد كان سخلا بالتزامه ٠‏ وحق اللمقارل 
اطبقا القواد العانة ان يجيره على الرقاء الاجر بالحجن على امراله وبينها بالمراة 
الملتي دتقاضى اجرء من لمنها ٠‏ كما يحل للسقارل ان يطلب افسبخ القاولة وتعويض. 
ما اصابه من ضري يسبب عدم رفاء رب العمل بالتزايه ٠.‏ 
وبحق اللمقاول طبقا للقواعد العامة أن يمتنع من تنفهذ التزامة بالممل ما ماجان. 
ادب الل مننتما عن لوقا الاجن 1158509 مدني) برا كان الفارل قد اسم 
العمل فله أن يحبسه وأن يمتلع هن تسسليمه الى زب العمل حتي سوم بالرقء 


الاجر و1018 مدني . 


هذا من جهة ٠‏ دمن جه احري قان بقع الاج هن اتسلم المل فييك لس 
أن يلون مطابقا للمواصفات والتردط المتفق عليها ولا صول الحرفة في هذا التي 
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المبل «فاذا رجه أن العمل عير مطايق 
اب للمواصفات رطا ار فير ملفل 
ا قشي با اسول الحرقا ؛ قيب الل حيس الاجر فق يدلب لاي ايناد الي 
ويه ولاه ليما لايع فقي با الترق .ولا ميد قصلم العمل ٠٠‏ حلي يقوم للعايل 
باسلاج الميرب التي قابث المل ١‏ 5 
وعذا ما تقضي به القواعه العامة (م ١/54‏ مدلي) 1١‏ و غولب على ذلاف 
بها اه اذا تاش القاول في اتسلهم العمل جاز لرب العمل ان مدع من مقس 
لاجر ول كان الميعد التق علي افع قد حل ٠‏ ولا كن الاجر يدلع هلى لساك 
كل الست ملع يت الام جزه مين من لعل د رفاغ الاول ي امنا لط الو 
عن اميعاذ والمنفق طيعه دجاذ لب العمل أن يمتنع مزدقع الفسط من الاجى القايل 
النجزء الذى لم يكم (3) * 
يان افوفساء بالاجسر بت 
لايرجد نص خاس بيعين الكان الذى يجب فيه دلج الاجر ارطيسه يجي الرجيع 
لي ذلك الى القواد العامة رعذء الفراعد تلضي بن يكرن الدع في لكان التسلق 
عليه فآن لم يوج اتفاق كان الدفع في لكان النى يفي به العرف ‏ 
لذ لم يوجد اثقاق ولاميف وجب تطبين اقادة (743) من القائرن لني 
هي تنص على انه : 1ب اذا كان الثني لمزم بليمه مما حمل وطؤرق 
كالكبلات واموزونات .رنحوها .ركان الله نطلا لوعو فيه مكان التسلوم ,يسلم 
أشي في لكان الذي كان مربجروا فيه الرقت العقد - دإ الالزايات الاخسسرى 
ايكون الوفاء في مولن المدين وقك وجوب الراة أن في لكان لذ يوجد فيه سين 


اساله آذا كان الالتزام متملقا يذه الاعبال ما لم ينف على لوي ذللع * 
السستهوري - المصدد اسايق سن 1 :9 ميد لبيب شي الممسسفق 


السايق صن 360196 





السايق سن 105 


اليتطج من نص هذه اماد وه إن كان الاجر مما له حمل و«ؤوفة. (قينا مينسا 





أنه هنزم دفعه في ولكان الذى كان موجودة اليه ولت ا برام علد اللفارئسة. 
1/5934 مدني ٠‏ لها أؤد كان ار من امنليان «ويكون غالبا مبلا من التفسود, 
غالوفا: يرن في دوطن المدين وهو وب العمل أو في مركن اعماله اذا كانت الاونة 
املف ,قم امال زا 
عسدم جسواز تعديل الاجسر المتفق علييسسه ال 

ذا الحق اشعأئدان على مقدار الاجر او على الامسس الثي يفرم عليمسا التقدير 
علا جرد تسديل الاجر لمتعق عليه بالزيارة نر الانفاس الا باثفان المرفين ولايجوز 
لدحه دنهم ان يسستقل باننصديل (5) رذلك وففا لقواعد العامة القررة لي نظريسة 





المقد 1/143 مدني «والتي تقضي يانه م 
ذاذا نغة النته كان لازما ول يجوز لاد الماقدين الرجرع هنه ولالعديقه لقتني 
نص في القانون اى بالتراضي). 

على ابه استتناء م الفاعدة الذكورة توجد ثلاث حالات يجو فيها اتعديل الاجر 
بالزيادة أو بالنقص دون حاجة لاتفاق اللرفين ٠‏ رهق العالات هي ات 
55 
اتفساق على الاجر يمقتفسي مفايسة على امناس سبعو الوحدق 
افق باذ شرع ا عرقي ذياحة الاج ونم راط ممينة ذا اديطي اللقاول سف 
امجاوزة اقاايسة مجاوزة محسوسة + فقد بعت الادة (4106/ من القائون لاني 








زجح الستهورى ب اللصفار ال ةبق من 508 جيه لبيي خسنب ب لصفل السايق 
زم دحبت محكمة العمييز ي قرار الى ان يلسزم زب العمل بقيسة الاال 
عي 093 كبا قن لووث اللصدر اسايق صا 140 14 

الاضانية اذا , كان يعلم بها عند تسليسه الممل دلم نكن للمقاول نية التبسرع لان 
ولك يعتبد موافقة ن منية على ثلك الاعمال الاضافية (قرار رقم 551/م995/15 
00 


الله 


باش على لله تس ولد الل 





) العقد على 
ونا الل اله من الضرودى فسني لسري 
نواد سمصتفل لقح مهوت 





ينبين دن نص الفقرة المذكر 





اذ يبب قرفر شروطا فلاقة لتطبيقه : 
#كرن الاجر في الفاولة متفق عليه بسقعر. 


كان مقعار الاجر 





ى #فايسة على اساس الرحدة فاق 
بر متفق عليه اضلا آر كان متفقا عليه 


اجماليا على اناس تصميم ممين 
العالة هو الذى يقوم يتميئه + 


ولكنه كان سر 
* سأن الت لا ليق , لان القاضي في ملم 





ان تكون الججاوزة للمصر قات القدرة في الايمة مجارزة مصدوسة بسي 
الم كن معروقا وقت المقد - 


والقصود بسجاو: 





القايسة مجاوزة محموسة «مجاوزة كديات الاصمال الندرة في 
التيسة لا مجاوزة اسمارها + قاذا ورد في القاينة مثلا كميات سبينة للإممال 
الخاصة بالاساس »ثم ول اللقاول عند سقو الاساس انه يجب تصبيقة كدر مسا 
تعد لي القايسة وأن هذا التعميق يقتضي استخدام كميات من العمل تزيد زيسادة 
#خدوسة عما هر وارد في التاليسة «فتلك حي المجاوزة الحسسوسة التي يقتضيها 
الشرط لثنائي لزنم - 





«تقدير ما ذا كانت المجاوزة محسوسة اوغير محسوسة يخضع لقاضي اللوضوع 
اديه ولأ يخض لرقاية محكدة التبيق * 





الستهورى د الم دو السايق ص 974 * 
ييف 


ولايكفي أن تكون الزيائة موس , بل يجب كذلك أن لكون مما لا بدكسين 

نبينها ولت ابرام المقد +دى إن لالكون متوقعة وائما تبينث في اثتاء العمل ٠‏ 

غاذا كانت نتوقعة عد ابر يقد الناولة أو كان من لمكن توقعها اد الاجسر 

يسقدار حفم اقجاوزة ولا شبار لري الل (0 *. 

* - ان .يخطر التواى وب المسل حال نبينه للزيادة بالك "مبينا ما يتوقعه مسن 
المصروفات (م4/4/ امدئي ولم يحوي الفإنون كلا خاضا لهذا الاخقسسار 
ولا ميعادا ممبنا يجب إن يتم فيه + ويقع على القاول عمبه اثبات أن الاخطسار 
اقدتوكا يجب إن يت الخطار قور تين الول للزمادة مع يبان مقدار مسقم 

إبادة * فاذا لم يخطر للقاول رب العمل بالمجاوزة او تأخر في لخطاره دون مبيو 
إد ل يفكر في الاخطار قار ما يتوقعه من الزيادة ا على الاقل الاسسن العسسي 

تقوم عليها للجاوزة الخرقمه نخط حقه في المطالية بها (5) * 








ومن ناسية أخرى نصت الفقرة لعانية من امادة (416) على اله :سوفاذا كانست 
اللجاوزة التي يقتضبها تنفية التصميم جسيمة “جاز لرب العمل ان يتلل مسن 
#لعقه “مان اراد التحلل وجب أن يبادر به هون ابطاء مع تعريضي اللقاول عسسن 
جيم ما أنفقه من الصروفات وما انجزه من الاعمال دون ما كان يستطيع كسيسه 
لو اق اهم السق ) ا 
غها النس تكفل ببيان الحكم في حالة ما اذا كانت المجاوؤة جسيحة. 
ويستخلمى من هذا النص انه أذا كانت المجادزة جسيمة «فان رب العمل يكرن 
الامى الادل أن يبقى مقيدا بالقاولة ويطلب سزاللقاول اتنا 











زوم اللمنيورى ب الصدر السايق ص 178 :انظ ايضا اقرار ستكمة العمييسق 
المرقم 700 السائقة الذكر 
(8) الستهوري ب المسدر السسايق صن 2136 


ا 


بياولة نافذا بجميع شروطه * والامر الثائي أن يتسلل رب الممل مسن التتاولة لذ 
وى إن الزيادة الجسيمة في الاجر مرهقة له ٠‏ ولي عدم الحالة يطلب من الف اول 
وقف العمل دون اب 





- نان ابا في هذا الطلب بلا هبرو *كان للمقاول ان يمضي في العمل ويخترض أن 
ري العمل قد اتا المر اول +اى ابه قاولة م الزياة ي الجر ٠‏ فنا لقنم 
وب العمل بهذا الطلب .وبي علسى القاول أن يقسف تنقية العمل ويشطلل رب 
عل من القاولة + 


رنكن يجب عليه أن بعوض المقاول عن جميع ما انفقه من المصروفات ونا 
من الانسا دون ان يموضه عما كان يستطيع كدبه الو انه اقم لجسل 61 


#انيسا ؛ الاتفاق على اجر اجمالي على اساس تصميم معين 
تنص اقادة 100) من القانون الدنى العراقي على ما ياني : 





أذا ايرم العقد ياجرة حدحت جزاقا على اماس تصميم اتقق عليه مع زب العمسل0 
فليس للمقاول ان يطالب باية زيادة على الاجرة حقى لو حدث في عقا التصميم 
تعديل أو أضافة ٠‏ الا أن يكون ذلك رلجما الينطا ف رب السل اران يكسون 
عاثونا له منه وقد افق مع القاول على اجرته + وييجب أن يحصل هذا الاتفساق 
كتاية ألا اذا كان المقد الاصلي ذاته قد اتفق عليه متدائهم ٠‏ 
يتبين من هذا النس انه ايرم المتد ياجن اجمالي «ار كما يقول التص ( بامسرة. 
يتبين معدا النص اله اذا إبرم العقد بجر اجسالي “او كما يقرل النص (باجرة. 
حددت جزافا) .على اساس تصميم اتفق عليه مع وب العبل قالقاعدة العائة مسي 
عدم جواز تعديل الاجر المنفق عليه » وليس للسقاول أن يطالب بأية زيادة في !) 
ب ب ارو ريس و0 
00 الستهورى_ الصبر السايق اس 934-9719 





1 


ب ل عدن في هنذا العسديم لتيل فر اضافة ١3‏ 





ومع وه ناك انعا ف يوون يسا وب انر * الانفساء ل تصسع 
نه دل قن انا لد بوه ان لديل إل الإشناقة لي سوسم 
ل الاق اين القاول ورب العمل * 

النراماك كل من لاديس ٠‏ 


سيب لخطارب العمل فر ينا 





والانطاء الثاني مر الهبار التوؤان الااصساري بع 
ليسه 6 ا هذبن الاشائين ل عافن ات 
العاسة اول سات 
رتسيل في ارين تصنسه عليهما اغاذة زلالاة] وهنا 
ارلا 
اذا كان اليل ار الأماقة في نشعي يسبب خلا زب العمل * 
التال ا 
زا كان التديل فر العافة بناء على اتفاق لقاو ورب الع 45 * 
الابسسل الارل ل 

اذا كان التديل فر الاشانة في التصميم سني خللاً مسي 
ارب انعد » فاذا ارتكي رب الميل غطا ونسيب هذا الخطا في زيادة التشسسات 
الازمة لننية الل انان الشاول يستعق زيدة في الاجر المحفق عليه يصب يقير 
ما زو به نفقانه «كان يقهم رب العمل للمقاول مطرمات خاطنة عن الابمسساء 


)1١‏ لزيد من التفصيل النظر الستوررعبالصين المايق ب صن 91811/9 تعد 
ابيب قسبدالمصهر السايق ٠ص‏ 071-171 «الطر ايضا قرار معكمة اليل 
ري 940/ 10/1 لي 01/0/55 الذى ديت فيه ل اله ليس السقاول لطي 
بقينة صلليت قيامه بدحلانا روط انعقد : (مجمرعة الاحكام الدولية الع 
ساني - الدعة السايعة نص 06.98 

(1) التهردي ‏ السب السايق - من 104115 امجنه لبيب عمني اللصال 

ابل ص 909-133 





له 


بن بريدها اللجناء + لو انه اقدم له ور 
اللني عء م 4 ادضا لايملكها كلها تانطر المقاول ان 
رجز اذى الأيسلكه وب الل هذا 





نا كان التي اد الاضافة في اسم ينام على اتفاق مع ري السق ف 
يجرز للمقاول أن يجري أ تيل إد اشافة في التصميم الففق عليمب. ٠.‏ 0 
ببوائقة دب العمل *ولكن اذا أذن له رب الممل يذلك واتقق بع القاول طلسي 
متدار الاجر الذاك الاي مينجم عن العمبيل ام الاضائة فاتنيميوق ف مه 
المقة أن هرجع المقاول بالزيادة في الاجر بقرط أن يكون الاتفلق مكتويا" اذا كان 
اعد القارلة الاسلسي مكتريا » 

راشترط المشرع أت يكون الاتفاق على الزياة في الاجرة مكتويا اذا كان مقسد 
:كتويا ليس الا تطبيفا للقراعد العامة «قانه لذط كان عقد الاو 
ات الزيادة في الا الا بالكتابة 





ادن ذلك نرى أن الكتابة ليست لازمة للاتبات 000« 
العالة الثاتية ا 

اذا اتهار التوازن الاقتصادي .بين التراماتكل مرب الممل ولمقادك( تظرية. 
الطروف الطارئة) : تبص اللادة و418) من القانون المدني العراقي على طا يني ان 
لبس اللمقاول أذم رتفت اسمار الواد الاولية راجور الايدى العاملة أن يتنه 





*7) دأكدثا سحكمة التميين في قرار لهأ يانه اليس للمقارل اللطالبة باجرء الزيادة 
الحاصلة في العمل الذى حددت اجرئه" يزافا 9١‏ ذا كان حصو الزيادة خلا 
انب الصل أو باقه وقد ات مخ قاول على بوته على ان يجمل ساق 
الاتفاق كتاية وقرير رقي 1852/م138/5 4 04/517 سالنشرة القضائية. 
عب اص 010 

17 غزيد من التقصيل انظر الستهورى - هر انميق - 198 احم ليسي 
اخات ب للصفر الرزيق اشن ٠98-138‏ 


ين 


الس ده 


ال ذلك ليطلب زيادة في ابرع حتى ولو بخ هنذا الارتفاع حدا وجمل تليق 
المقد صيرا. ٠‏ على إنه لذ انها التوالان الالتصسادي بين التزامات كل من ري 
السمل المقاول اتهيارة ثانا بيب حوادث لم تكن في الحميان وثت التباد داعيم 
ابلك الاساس الذى قام عليه التقدير الالي لعقد المتاولة اجا أن اتقضي بيني 
إلا الجراة او فسخ المقفم ٠+.‏ 
يتدج من هذا التص ان الترع فد حرم على أنه لا يكون لارتفاع تكاليف العمل 
اثر فيا مدى الالتزاما التي يرتبها المقدد ٠‏ وهى نص اله مقابل في غالبية التقتيلح 
المربية .- فالاضل العام يققي بان تفاع تكالينا الممل كارتفاع المراد ادلي 
واجور الايد الماملة أو قبرما من التكاليف ل يكون له اس في مدى الالتزامان 
التي يرنيها اعفد 
امن نسم فلا يجوز للمقآول ب ارتفاع هذه التكاليف أن يطلب زيادة في الاجر 
ولكن اذا كان على القأول ان ينمل عبء ارتفاع اسعان اللواد الاولية اجنود 
الايدى العاملة وغيرها من التكاليف . فلك أن يكو على اسان إن مسلا 
الارتفاع متوقيع . 
لن أذا ثملق لامر بارتفاع قبي مترقع لي الاسمار والاجور كان قاس خسري 
انعلا وتوقف انتاج اللواد للازمة للعال » فاوتقمت اسماذما انعافا مشاعلة سا 
كاتت عليه واقت ابرام المقد فالا يغتلف #ثنثل هذا الارتفاع فيالاسار لبيك 
عن الرابجب على لقال مراماته »وبالتاني 
يعي 





متوقما وقت برام القاولة بول ب 
الي جدوعايج ا وا عا اح يا ا 
الاساس القى يوجب تحميل للقاول عبء عقم الاجدات (68 * 

وقد اق اللتروع هذا نظن < فين أن قير في سس الملدة (141) ان لي 
اللمقاول ان يطائب بزيادة في الاجرة استنادا الى ازتفاع اماو اماد الاوليسة 
واجود الايدى العاملة .نص في العبادة الاخيرة من هلم الادة على ما يان 
إا) محند لبيب شنب - اللصدر اسايق نض 0104 + 





2 


وي ف قل راقن صق بيو بوره عو بن 
إ يدا اا سج حوافت لم كن الح مق 
ووساس الذى قام عليه اتقدير الاي لقد تتا 

ي الاجرة او يفسيع المقدع .. 


دب الل والمقاول 
“وادم يمد لساك 
اجاذ للمحكمة أن تقضي بزيادة 


وهذا الغص تطبيق واضح لتطرية الطررن الطر 
النعرة الثاثية من لقان(88 )من القاقون المدني 


املى أنه اذا طوات حوادث امثائية حاية ل ين [ لوي زها. .وترم ملي 
حدوها أن ثتية الالتؤام الاتمى .دوا م يصيع مستبي 
بعيث بعدده. بخمارة ظادعة. 6 از للسيكنا 


ادثة في فد للقاولة التي قررتها 
العماقيا! )ولتي تسن الاتيو 





«صار مرهقا للمدين 
جمد الوائة بين مصلعة لطر قسن 
أن ننقص الالتزام المدعق الى المد سقو أن فعضت المنالة الك ويقع بلضالء 
كل اتفاق على خلاف قلت . 

شرو نطبيق نظرية الظطروف الطارثة في ضبوه تس الادة 04800 مي تفسين 
الوط تطبيق التظرية في مبداها لام (1) .<. كما يتبين من القارنة ما بين عسي 
لابه ئس امام إككال) صم ان 

اديظهر من .نص المادة (410) انه يشترط أجراز اجرة القاوك ان يدواقسي 
شرطان 
الششرط الاول نت 

اتمتهار _الترائزن الاقتسادى بزالتزانات كلزري العمل «المقاول» ديتدامي 
يلك الاساس التى قام عليه التقدير مالي لعقه. اقول ويتهار.ممسه التوفات 
الاقتصادى بين التزامات اللقاول والتزامات ريه الل .+ 
لاله .ا 9د تنما راشي اي 


(أغاذي عبد الرحمن التوازن الاقتسادى فهالمقدائنام تنفيذء/ متغورات مركن 

ب عدوا عت عمد عدم 

00 

1١‏ السموري ل الفسيي لايق ا سن 380 > 1 ل 

() يد مين التفاسيل ف تطربا الشزوف الثارئبة وفسروطا للميتضينة 
انظ السهوري ._ الجؤمالاول ‏ فقوة +8 5 









لهذا 


أويجب ١ت‏ تون :حر ون عامه . فى غير خاصة بافقاول وحده ٠‏ كفيام سرب 
عثلا «وان تهدد امتاول يتسارة فادحة ,أى أن من شأن مه الحوادث العاسة أن 
اتجمل تتفيق الالتزام مرمقا وصسيرا (09 


وتقدير ما اذا كان القاول مهدوا ,وباثتالي كون الترازن الانتصادى بيسن 
اتات كردن للعاقدين فد انهاو «سسانة موضوعية يفصل فيها فاضي اللوضوع 
مستهديا بطروف كل دعوى “مع مراعا الاعتداد بالطزوف النخاصة بالقاول مسن 
حيث فناه او فكرء +اذ يجب أن يقبر الارماق تتبيرا مرشرعيا لاينظى فيه الس 
اللقاول المتعصود بائقات يل إلى مقاول عادى لو وجداثي مثل روف هلدا المقساؤال 
لي ضموه ما نتزم به بلتابل لى اعزانات وب العمل وم 2 








أن يكون هنا الالهيار يسوي جراد اد 





الية عامة لم تكن في الحسيان “للا 
يتش ان نهار اثتوازن الافتصادى بين النزابات "نل من الطرفين ديل يجب ل 
ينشأ حا الآ بار عن حوادت استثنائية عامة لم تكن في الحسباق ولت التاقيده 





أن تطر! بعد ايرام تقد حوادت او طروف لم تكن مجودة واقت التعائة ا 
- أن ليون هذه الحوادت عامة «اى غير خاصة بلمقارل . بل شاملة لكل الناس 
او أطائفة غير محيدة متهم اكحرب فو فيضاق 69 

أكون عد اشعوسى اسعطلالية وا كن فوالسنيان يقن اتاد بزيفضه 














(1) قراد ممكمة التسيية قم 48/م1/؟9 لي 5/9/5 فلذى جاء فيه انس 
اليس اللدقاال أن يطلب ذه 






:(1) الاستهوري ‏ الصدر السايق امن 449 ,. 


قفه سة اسرد ل 0 


سسسب لييب عنب صن (لاه 


53 في 14 / اذ ااكلس 
- اليك لماي سي 1 





1 


بلك أن كان عولاع تاي وبي وو , 


لمستطاع روي 2 لالم تق لبان 
ومعبار التوقع او الحسبان مسياء 
العائدان قعل ب الى ا ون لا اموي افلا يضر فيه ل 


حه ولها “دان يكون مها 


فاذا تافر هذان الشرطان كان اللمقاول ان 
قن لم مض ديد العمل يهلم الزياوة كين يببو_برل” 
العكم بها اد بفسع المقد. وللفاشي اسل اتيرية نظن هذا الطلب ,قا يندي 


باندكم بالفسخ ولو طلبه القاول ابل له أن يحكم بزيادة الاجر «لى الابقا ملسي 
المقد ٠‏ اذا ابد رب الممل قبول للك 2 


كما أن للقاي لايتقيد بالعكم بزيادة الاجر »يل له أن يمكم بالنسخ ولو لم 
يطلبه الال ذلك اذا أنه يتانب غلي زيافد #ابز لزعاق ررب لفصمل نفلا , 





دكن اذة حكم انقاضي بزهادة الاجرء فهل يتحنم ليه أن تكون هدم زياد 
مساوية لقيمة الزيادة. في ثققات المقاول بسب الحرادث الاستثدائية 4 
لو اجرثا ذلك لكان ممتاء تعميل ري المبل وحنه يم الحرادت الامافائية 
العامة ولايتقق اللدمع المدالة التياوحت بها الادا(814)»ولا بونطرية الطرول 
الطارئة تي أشق ب ١المشترع‏ في الغادة (183) نوالتي اعتيرت المادة 108 مسجرق 
تطبيق خاص الها بد المقاولة (6) * 
“سايم ديه مسر فى لول 
(1) انظى قرارمحكمة |١‏ رقم هده /م؟/؟" في 4/4/51/ واللى زعيت فيه 
“ أن وان يصسلة بالطررى ارا الاجة ير اسار شالك 
دان اد ترط خلا ذلك , ما دامت الامطار قد مطلت بصورة فير امتباههيسة 
2 متوعة (٠.‏ الرة اللضاية - اسع لاي لسع لاسا ص ري 
ب البيب .هنبل سس 090 م انظ ايشا دا كس ويا ا 117 
اتصميع قرار 1652 / في 1/15 / 1530 - التشرع 
- السسئة الثائية 1997 صن “أي إوونربق ميري للقائرة لئسي 
(1) مذكرة المشبروع الششهيدى ( مجمرمة الاء 
المسرى ) ب © من 47 * 








١ 24‏ سير امس 50.0 


المترقع من المقاول ‏ ريكرن ذلك بتسيل القاول الار تفاع الالوف في اسمار قرا 
الايلمة واجور الصبال «أما القدر قبي الالوف عن الازتقاع فيوزع على المقاول ور 
السسل 

اردقم أن التعى تقد سس الجزاء على زياد الاجن ار القع «قانه يجوز لاني 
الطبيفا لس لثادة (147), ومو نص عام ,أن رقف نتفي الاؤلة حثى يسول 
الحادث الطاريء اذاكان وقعيا ويننطر زواله بعد وقت قير (؟) ركان (للا يفون 
على دب العمل القائدة التى يقصدعا من رياء ايجاز العمل 66 








افسات 
امسر المهديس التسسايي 
تنص الاده ( 143 ) من التاتون الدني المراقي على ملياتي :ا 

1 د يستحق للهندمس السارى ابجرا مستفلا من وضع التصميم #عمل القاليسة 
اراخر عن ادارة اعمال .فاذا لم يحمد العقد عه الاجود وجب تقديرها ون 
للعرف الجاري * 

؟ - قير اله ذا لم يتم العبل بمقتضى التصميم الذى وضعه الننس رحسي 
تقد الاجرة بحسب الزمن الذى استفرقه وضع التصميم امع مراعاة طييمة 
عذا الل 
ينضي من هذا النس أن الاصل في تحديد مشدار الاجن الذى يتقاقاء الممنسسي 

عو الاثفاق بينه وبين رب العمل ٠‏ أا اذا م يرد اتفاق على طبار الا جسو 

فاللفروض مع ذلك أن الممندس يعمل بأجر ويرجع في تقدير هذا الاجر الى المسرف 

الجارى في مهنة الهنسين التماريين ٠‏ 
واتفالي أن الاتقاق يحدد اجرا للمهندس على رضح التمسميم رالقايسة وجرا 

آخى مستقلا من ادارة الاعمال والاشراق على اليد > هذا لكا كان ككل للك 

مميردا به إلى الهندسى ٠‏ أما ذا عد اليه يعمل دون أخن فالاتفاق يندق امسر 

وما على هذا العمل + 











() الستبرد ٠‏ بس 361 عبد لحي سجلزى في دي لازام لين :90س 
(؟) الستهورى - اللصدر السايق اس 388 


0 





وكذلك تبن نا لفق الثئية من الادة ال لقا الذكر سد اواستطلاات لشي 
يجوز فيها تعديل الجر التفق عليه اذا كان ماك اتفاق على متدار امار ١و‏ 
يبر القدد بحسب العرف الجارى أذا لم يكن متاق اعفان + 


وهذا الاستنناه الذى نصت عليه 





اللمهندس عقا في اجسرء 
كام اذا م يتم العمل بمقعضى التصميم »بل جمل تقدير اب الهندن في سام 
العالة بحس مقدار الزمن الذئ استفرقه الهندس في وضع التصميم بع مراماة 
اكثارة للسى وسسمعال تقدي أجره بعسبالإمن بحسب عطييمةالتصميم متاحية 
من حيث الدقة والصعوية فافنية ٠‏ . 








فاليا ما يكو 





بر الاجى على هذا النحو من شاته إن يجعل الاجر اقل مسن 
الاجر اللنقق #لبه أ من الاجر القدر يحسب العرف الجارى ٠‏ 





ويطل ذلك يأ رب العمل لم يستغد شيتا من التصميم «وقد عوض ل تدس 
عن عمله تعويضا كاملا بوان هذا التعريض اقل من الاجر المستحق له 01 + 


جسزاء اخسلال رب العدل بالتزامسه يدقع الاجسر : 

ل لم يدقع رب الممل الاجر رقت استحقاقه و ناخر في الدقع “أو السم يدفع 
في الكان الراجب الدخع فيه؛ أو أخل بأى العزام من العزاماته المتملقة بدفع الاجر 
قللمقاول أن يطلب التنفية العيني «فيستصدد حكما على زب العمل بالأجسسسي 
الستتحق .وله أن يطلب فوق ذاك تعريضا عن جميع ما اصابه من ضرر من جراء 
اغلال رب العمل بالعزامه 

«للمقاول وهو يقوم بالتتفيذ العيني على اموال رب العمل أن يستعمل حقه في 
انبا حيث يقرر له بأقانون حقا في ذلك و1598 مدتي) ٠‏ 
مو مت 


() الستهورى _ المصدر السابق_مى 115 ,كمال قاسم ثروت_الصدر السايق 
+ع مم 


عه 


إن يلاب شخ عله الاق + وليه مل 

والقاول مع بوي دو بمايةطلبه مهالتعريض اذا كان لاقني 

بوساح بدي انسل لكلف باتجازه حتسى يستوق 
ولسقارل بالاضاة الى ما تقدم ان يحيس 


اجبره #واتسرى في يق الحبسى لتقو لقال حتى يستوفي له التواعد العامة 


القردة في الحق في الحيسى -. 


اللتجزثة دغانه يجوز للمقاول أن يحيس كسلا 





الكن أذا كان الل مقس الى ازا بيستحخق اقول اجا عن كل جسزه يضم 
اتجاذء.ثان يق الميس لا ئيقع الا على الاجزاء التي الم يدقع الاجر لتعييتابلما) 


© مسيد كام مرسي بلقتي 





كا 


اله 





لولس مسن الباطلسن و 
ل الفازلة من الباطن هو الب االنى بسقتضاء يتمامل القاول . اذى عن 
عمل » مع مقاول آخر من اجل تتغيذ هنا العمل كله او ججزه مناه 
فالقاول لا تكونا ننه صفة' لقاو 








القاول التى يقل 
يق هع ادلي من لاقيام يفيف الاجزاه احددة اتعطقة ير 
»'ويحتفظاالتغلسه بالاشيراق وتنشنيق الاعال 06 








عذا وقد اجازت الفقرة الال من الأ( مسن القانون المني العراني 
لنقاول أ يعؤه بالطل «ل“يجزه مه اى'مقاؤل لخن ما ل يتعه من وله ختري 
في العقد داق ككون طلبيعة التق تتطلب الاغتماد على الكفاة الشخصية للسقاول : 
كان يكون العمل محل لتقاولة علا يكن فيه زب المل الى فسان النقاول. 
الشخصية في هذا الممل او ما اشتهر عنه في أدالنة 


التت يلعي أن يعم سارل" تقل ليا "+ ري" من ليا ان ع ألم 
ليحرل ,دون المقاول وبين الاستمانة. باشخاص اخرين لمتيين اد غير فنيين في الماز 
الل , ما دام مؤلا. الاشخاص ليسوا مقالين انوي (دقاولن من البطن ملل 
إمساوا عند المقاول بعقد عمل لا بعقد نقاولة * 

100 7 م برمقاول للقادل) اد ( بالمتاول الفرمي ). 
20 ميد كايل موسي ب المصدير السايق 913 * 





ف 





الم يكن عنالك رط مائع أو لم تكن شخصية الثقارل محل اعتبار من 
التاق , 


اليد القارل يتفية امكل د يمشكاق مقاول مزالباطن فان الي 
من الباطن نكون صحية وتنفد حتى في حق رب الصل +010 


دنكون العلاقة ما بين القارل الاصلي والقاول منالباطن #علاقة رب عم ينقارل 
#خدها عفد اقول من لطن «فيكون الول الاصلي بانسب إل اول مسي 
طن دب عمل «وعليه جميع اتزاات وب العمل؛ كنا يكون القاول من الب 
نسي الى اول الاصلي مقا عليه جميع إلزامت الال وعدا الاك 

انضمان الخاص في الباني وألنضات الثابتة المنصوص علي 





الاستتائية المتملقة ب 
في للقي لوي ال 


دكن القادل الاصلي يسأل ازاء رب العمل عن اعمال القاول من الباطن وقح 
تست خلئة ذا الك التة الانية من الادة 80م مفاا شل الفاول مسق 
الملن بالزامه طيفا للتتروط والواماات اطق عليهسا ولاصول الصنسة ب 
اا يتسليم الل يعد تجاه او ظيري مله هبي كان القاول ملسي 
اقول عن فلك قبل ب الل ب06هه/؟ مدني و لها القاول من الببك 
ايكون مسؤدلا من ذلك قبل افاول اواصلي + 

ااجدي بالذكر أن مسؤولية للقاول الاسلي 
مسؤولية عقديةتنشا من هقد لاولةالاصني” 
.فالقاول من الباطن يعمل مستقلا من 


عن اعمال لتقاول من الياطن لهسي 
وكيست مسؤولية متبوع من تابعه ٠»‏ 
القاول الاصلي ولا يعتير تابما له * 





1 انظراقرار محكمة. الخسط دق 14/016159 في 00/15/15 ويلنى جاء فيه 
و لس ا ا راجا الفف امبو امنيا 
كن اال انوا عطاية قب اسل مرادرة ادي ا اي 
ما م ا 1ج وا 
عي حم جح سعد فسلد الاو يمع ا ع 
السك المدلية ل اعد ااال ةر 

اي ل نرق 0111ل ميزه وقد جد فيد 

اا ا ايح اتوايسةا 
ماس سح ا ميات 











كه 


٠‏ عا اقعراء 
ني اقمراص ان أن امل || 
اممالا صايرة بن لفاوق وان بان امسر 


لعت ثر كبرن سؤر 





ونا كنت المسؤولية هنا تقديا فانه ومرز 


الابس 
يد مر الفاول على ري المي بي يعدن تح اا على ها يعافا , فيجرز أن 
إن يقيل رب العمل جلون القارل من الباط 
وااان امسحول فول من الال إل لال ف لعا وسيل لي لي 
الحوالة كما سياتي واو 


والاصل أن لاتفرم علاقة مباهيرة ما بين 


ب الفمل رالفازل من الباطسنء اذا 
يريلهما أن الماقيه 


فلا يطالب ايهما الاغن مبافيرة يفنطي النزاماك «واننا يكرن 
للمقاول من الباطن طيقا اللفراعد العامة .أن يرجم قل زب الممسسل في خصوص. 
القابل المشحت له قبل المقارل الاضفي «ذلك عن طريق الدعرى غير للباعسرة 


با باسم القارل الاصلي يطالب في | ينا هر مستجل في ذما زب الممسلل 
اللمقاول الاصلي © 





ولكن عذه الدعوى لميسر امباقيرة سمج لدالني الخازل الاصلي أن يزاصيرة 
العارل من الباطن «قلا همائر وسيده يما وسستخاصة من زب العمل "يل يفاسسسة 
فيه سائر دالني اخثارل الاصني مقاسيمة الفرما؛ “رمن إجل هذا حمسن المفسسرع 
الادل مزالاطن مزاحمة والتاقاول الاصليياطاه من مجائرة ول ار 
بجنياته مزاحمة دائني المقاول الاسلي ٠‏ لقنا مد هده العماية ال ممال || 


الاصلى وعمال المقارلة من الباطن ٠‏ 


لان مؤلاء الصمال ل يقارن في الحاجة الى بوعي اع بوب عه 100 





كال 
١‏ السابق من 

اكور سيد مياد 0 " انظ إيضا قار مسكية 

اتامم لروت ‏ المصبر 0 


المدلية - الصليم 
لير بق 1/061 70/1/10 -ججمرهة الام ادلي 
الرابج - السنة السابعة ص87 5 


إيلبيا 


ويتحدد .حل الامنياز بالجاع انني نتكون واجبة على رب العمل وغت الحيين 
علد القاولة الذى اشترك العمال والمقاون من الباطن في تنفيد» 200 

لالد نست على هذه الاحكام اناد (8218) من القائيت الندتي االمياقي يقولتها 2 
١:‏ - يكون للمقاول الثائي وللعمال الذين تفلا الحساب القاول الاول في تفي 
السل حق مطالية رب الممل مباشرة هما لهم في لمة المقاول يشرط ان لا يشيقرز 
هذا القدر الذي وكرن مدينا ب للستارل الاسلي ٠‏ رقت رقع الدمسري 
ديكون لسال المقادل الثاني مثل هذا الحن قبل 'كليمنالقادل الاصلي دربالسله 
1 - ولهم في حاله توقيع انحجن من الجدحم على ما نحت يد رب الممل ابر اللقساول 
الاصلي دمنياز على البلخ المستحقة للمقاول الاصلي ان للنقاول الشاتي «قت ترقيج 
انحجن. ديكون الامنياز لكل منهم بنسبة حفه ٠‏ ويجوز اداه هذءامجالخ اليهم مباشرة. 
7 وحقوق امفاول الثاني وانعمال المفررة في هفة الماذة مقدعة على حقوق مسن 
يتنازل له اتقادل عن حقه قبل رب العمل) + 


ومس الاحكام لها قبل في جميع التقنيات العربية + 


سيب 
(1) محمد البيب شتيب المصبر اسايق # ص 01 


ا 





السك انشاني 
الاساذل عن المقاولة 
لم يمرضى القاثون المدثي المرالي اللتارل 


من الباطن(1) وذلك لان العنازل من انار 
من امقادلة من الباطن ٠‏ داذا ردنت فيكفي في 


عن المقارلا كنا مر للمقارلة 
السل دكرما في العيساة البلية 
اتنظيدها القرافت النانازة) *. 


وياغ التناذل عن الفاولة احدى الصورئين 


المسودة الاو ا 
أن متنالال المقاول للقبى غن جميع هقد المنادلة بما بشثمل هلية من حقوق 
امات ٠‏ وتطبيقا للقواعد العامة يحل امثنازلله بحل الخال (اللقاولع نسي 
جبيع حقوفه والعزاماته قبل التعاقد الاخر إرب العمل) «ريصبع هر القاول تجاه 
اليد اسل د 








ديجب في هذه الحالة تطبيق تراعد «رالة الحق فيما يتعلن بنقل حقرق القارل. 
اللي “وقواعد حوائة الدين فيما يتملق بنقل التزامائه * 

عليه فان انتقال التزامات الثقاول الى امتنازل له يكون مرقوفا على قبرل دب 
العمل رم 1/54 مدي 





إن المدئي نص ف المادة 13 منه على ما ماني :( لايجوظ أن 
(1) ولكن مضروع القانون المدثي نص في المادة افة 
يننال الفارل من الماولة او بعهد ل ا ا لجار كد 
عماحب العمل الشحريرية). وكذاك نصمت اقادة الثالعة ون اللد 

اروك ع 0-0 الدنية على مر يه 
تحريرية مسبقة من رب العمل التناذل عن القاولة ان ا جلا 

«نفمة او ,صلسة له فيها أو بموجبها؟ : 

1) السد ورىب المصيدو السايق نص 5010-50 


حا 





مسد ع ريه نت 2 ١‏ شلا ا اا سيرم 


بادسية .لى “نتقال حفرق المقاول الى المتنازل له ان ذلسك لا يخم الا باتفاق. 
بين الول التنازل والقاول التنازل له ٠‏ ولكن لحنلل لايكون ساديا في حسق ري 
السل الا نا امن ليه رم 787 متي )+ 


السورة الثاية 
ل رب اتعبل عن عقد انقدولة كان بيع الادضى الثي قاول على انعد 
بناء فيها ويتتازل في الوقت نفسه للمشترى عن عقد المفاولة وما هنشاً عنه مسسن 
حرق والتزامات * 








فالمتتازل منا مر ربالممل اليس المقأول, وفيهده الحالة يحل المتسترى(للتتزل 
نه) سحل رب لامسل [امتنازل) في جميع حقوقه والتزاناته الناشئة عن عفد المقارلة» 


وغني عن البيان أن للسقاول ايض أن يتنازل عن مستحقاته (الاجر قبل رب 
العمل لشخص ثالت عن طريق حوالة الحق »وعندئذ تطيق احكامها , والعى يكفني 
نسريانها في حق رب العمل اعلان الحوظة اليه (م76؟ مدائي) *. 





الياب الثالث 


تيار طق للقاولة < د 
عمط اسبايه عا وال لم يمري .ب بهد يفطل . 
57 الاسباب العامة لاننهاء عقد المقاولسة ل 


ينتهي هقد اللتارل بالاسياب التي تنتمي 
لوقا اذا ما قام طرفاء يتنفيق التزاماتهما دولا ينظف بعد ذلك ا التزدم لفسال 
بالقسان »كما هو الحال فوضسان الميندس اللمسادى والقاول لسري ١‏ 
الاب الاخرى مدة تمر ساوات من وقت التسليم (/88 مدنيع - 


بالمقود عمرما ٠‏ لهو يدتهي اتمسام 






دكذلك قد ينتهي عقد المقاوئة دون تنفيذ وفقا للقواعد المامة كما لو اتفق مرا 
عي اتهائه .وهذا هو التقايل من المقد ( الاقالة ) , او اخل احدهما بالتزانات 
التعائدالاخر بفسخ العقد + 
وينقضي عقد القاولة .لبقا لقواعه العامة ياستعالة تنفية العمل اللعقود عليه 
وقد حرص الشبرع أن ينص على ذلك صراحة في الفقرة الادل من الادة 084 مسن 
انقانون المدني العراقي بقولها (تنتهي القارلة باستحالة تنفيفالممل اللعقود علي 
وتختلف الاثار المترتية على استعالة التنفيذ يصب ما اذا كاتت مده 
الاستحالة راجمة الى خط المقاول ١او‏ الى خطأ وب المسل ,أو كانت بسبب اجنبي* 
“لد سبق أنا الكلا, من هذء الاثار عند الكلام هن استعالة تسليم العمل 
كذلك تنتهي المتارلة بانقضار المدةللحددة لها لفاكان الل امتنوملي بعيددا 
يقترن بسدة مميئة يتجز خلالها , كمقود الصيانة * 
ليسا + الاسباب الغاصة لانتهاء امقاولة - 
عادة وضا نس 
تنتهي القاولة بسيبين لاتنههي بها المقود امالية عادة 2' 


* تحلل ري العمل من الغقاولة بارادتهامنفودة‎ -١ 
 هقعلا رب العمل من ية محل امتبار في‎ 
؟ سمرت المقاول أذا كانت مؤملاته الشخصية محل اعتباد و‎ 


لك 


